۳ حمس‎  ۲ - ۱ 
1 2 
- 00 


سے 


امكل 

اتاخ ریا ان هب الجتّاد 
الاسدآبادی 

اتود سک ن2 ١٠ء‏ رة 


الدکتور توفیق الطویل 
راجعه 


الدکتور إبراهيم مدکور 


رسيس 


الجر الثامن من کتاب الفنی للقاضى عبد الجبار 
( اتحلوق ) 


«قدمة للد کترر ابر اهم مد کور ... وه 0 
ذ در فصول الخجزء الثامن من کتاب المغى 
الكلام فى الوق . ذکر احتلاف الئاس ف أفعال العباد 
فصل فى بات ها تنم ضرورة من تداق تصرف العا به وهفارفته لا 
يفتقر فيه إلى الاسندلال ... 5 
قصل ف أن ها وقع عن تفم و ف ز بل تصب فده و دو أنه هب دواد 
قعلا له وحادثا ه من جهته 
فصل فى بیان ما جوز أت باه الع ٠ن‏ الأجناس وها المع ذاك یه 
۰ أن تصرف السام والام كتصرف الم ال ف أنه حادث 
عن جه 
١ ٠‏ أن الةادر قد يفمل ما محدل على فعله . وان جز أن لختار 
عليه غره. وما بتصل پذتك 
۾ » أن الى ما ل عليه الفعل بالعادر هو حدوثه فقط دوت ساثر 
۱ رما یتصل بذاك 0 


ج 


آن إعدام الثى ۳ لا يصح أن يكود بالفادر ولا بالف درة 
وما بتصل بدبلت . .., 2 

د ابطال ما يتعلقون به من لفظة الکسب - وما يتصل بذاك 

1١‏ 0 المحدث لا 1 أن كرد عدا لعلة . 0 بتصل بذك 


e 


۵ ٩ 


۳ 


مخ ۳ ۲ دی اه 


فصل فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتن .. 
۾ ۽ ذكر ححقيقة القرورة والإلحاء وافعلوق والکسب وما يتصل 
١‏ 8 بیان أ حكام الأفعال وما يتعلق بالفساعل ما وما لايعماق به 
وما يتصل بذلاك ... 95 
د « فيا يلرم من أضاف أفعال العباد إلى الله سبیحانه من الفساد 
وما يتصل يذلاك ... 


1 ۱ شم ای یتعلقون با من جهه العمل والس.م وسات فسادها 


۰۹ 


۱۷ 


۱۹ 


۱۷۳۷ 
۱۳۹ 


ماسكلة الجر والاختبار هی مشكلة التكليف » مش كلة الشواب 
و العقات مشكلة الحزاء والسئولية 8 آثار تها الا تسانبه من قدیم ‌ و لد 
تزال تثيرها حتى اليوم عرفت ف الاسلام مند عهد مسکر » وتداكر نها 
سض الصحابة والتابمین . وف القرآن ما قد يشعر بالجبر « فمثهم من هدى 
لله ؛ ومنهم من حقت عليه الضلالة » » وفيه ما قد يشعر بالاختيار « فمن 
شاء فاع هن ؛ ومن شاء فليكر » . ولم يکد ينفى القرن الأول لليحرة 
آراء القرق والمدارس . 
ففى العصر الاموی كان معبد الجهنى ف البصرة وغيلان بدمشق من 
أسيق من قالوا بالاخثيار » مربان أن المرء حر الارادة عمل ما شاء : ولا 
ابن سقوان الذى كان بردد فى الکوفه "ن الانسان محبور لا اختيار له + وما 
أشبهه بالرشة فى مهب الريح ء تتحرك بحرکنه وتسكن بسکوته . والأعبال 
كلها مخلوقة لله » و نستیا الى المد على سل الحاز . ومن هنا تشات 
مشكلة « آقمال العباد » أو « خلق الافعال » التى كانت مثار خلاف بين 
المعتزلة والأشاعرة ؛ و ها خاصة اتفصل أبو الحسن الاشعری عن أبى على 
الجبائى . 
الاختیاربه من صتمهم » خلقوها بمحض ار ادتهم » واستحقوا عليها الثواب ان 
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أحسنوا : أو المقاب ان أساءوا . آما معير والحاحظ قير بان الها من صنم 
الطسعة » أى أنها اشارارية كفعل النار للاحراق » والثلج الثبر بد » وان لم 
شترا ارادة الأفراد : وق هذا ما فيه من تناقض . والأفعال المتولدة ؛ على ما 
فيها من خلاف ؛ فى حکم الأفعال الاختيارية التى سبتبتها . 

وجوهر المسألة فى الواقع هو أته از كان للعبد قدرة وارادة مثقلة » 
فک نوفق بتهما وبين قدرة الله وارادته ( هل هناك أفعال تحاوز قدرة 
الله ؟ وهل بصدر فى ملكه الا ما يريد ۶ وان رددنا كل شىء الى الله فعلام 
يحاسب العبد ويعاقب ۶ وهنا يتبارى المعتزلة فى آراء لا تخلو من عمق 
ودقة » وحلول آشبه ما يكوث بالوس طى - فهم يسلموث جسعا بعلم الله 
وارادته ؛ لا تخفىعليه خافية > يعلم آزلا ما کان وما سيكون. ويذهبوث الى 
أن قدرة العيد الحادثة مستمدة من القدرة القديمة » فمنح الله العبد قدرة 
وارادة ستطيع بهما أن يفعل ويترك بوجه عام ؛ أو يخلق فيه قدرة عند 
مساشرة كل حمل من أعماله ان عدت الاستئاعة عرشا » والقدرة الحادثة أو 
الاستطاعة مؤئرة على كل حال ؛ وتأثيرها هر محط الثواب والعقاب . 

ومع هذا لم ترق هذه الحلول والاراء لدى الأشعرى ؛ لانه وجد فیها 
ما ینای مع كمال قدرة الله وارادته ؛ وما شسح الحال ار ثرات فره - 
وذهب الى أن الله أجرى سننه بأن يخلق الفمل الدی بريده العبد أو ننجه 
البه عقب القدرة الحادثة أو مصاحا لها ؛ وهذا ما سماه « الكسب » الذى 
یبتی عليه الجزاء والمسئولية . ولكن هل بحاسب الره لمجرد كسب خاضع فا 
الحتقة لارادة الله ۶ وقد حاول تلامید الأشعرى أن روا هذا الک 
تفسيرا يتلائم مم التكاليف ء فذهب الباقلانى الى أن القدرة الحادثة مؤثرة 
من ناحة آنها تحدت الأشياء على نحو خاص : قحددت الاشباء من عمل 
الله » وتخصيصها على نحو معين من عملا . ولم يكتف امام الحرمين بهذا » 
بل قال مع المعتزلة » بأن فعل العبد تتبحة قدرته بوجه عام » واستناد هذه 


(۲ 


القدرة الى سب خر اننا يدل قى سلسله الأسباب العامة ¿ ولا له له 


چ" »چ 


ولا شك أت فى هذا كله مادة غزبرة شاء عبد الجبار أن يجمعها فى 
صعيد واحد ؛ ليحللها ويتاقشها » ویدافم بوجه خاص عن آراء الممتزلة . 
فعقد لها جزءا من كتاب ١‏ المغتى 4 » سماه « المخلوق » » وهو الذى نقدم 
له . ویشتمل على عشرين فصلا بعرض فيها آراء العتزلة التنوعة فى خلق 
الأفسال + وینافش خصوعهم ؛ ويرد على شبههم . 

ويحاول فى بدء بحله آل بربط بعض الآراء بالأحداث السياسية » 
فيحكى عن شبخه أبى على الجبائى أن معاوية آول من قال بالجير » وأعلن + 
دفاعا عن تصرفاته » آد با باټه انما هو من قضاء الله وقدره » رفشا ذلك 
فى بنى آمية » واذا قتل هشام بن عبد الملك غيلان الدمشقی ۱ . وانا لنتفق 
معه فى آث هتاك صلة وثعة بين الحياة السیاسبه وشاة بمتی الفرق و الاراء 
الكلامية » ولكن الو ابة والدس هما اللذان قضيا على غيلان 
- قيما يظهر - أكثر من قوله بالاختیار » بدليل أن عمر بن عبد العزیز 
سيق له أن جادله ؛ ولي يوقم عليه عقابا . ولعل من هذا أبضا با قل عن 
معبد الجهنی وجهم بن صفوان > وأغلب الظن آنهما قتلا لأسباب سياسية 
لا صلة لها بالدين . 

ويتعنتى عبد الجبار = كعادته س بتوضيح میادی» المتزلة ای 
تتصل بالموضوع الذى سالحه . وق مقدمتها هنا أن العقلاء متفقون على 
آن تسرف الفاعل الختار انا تعلق به > ویقع يحب قم دم ۾ فا يدوم به 
العیاد انما هو من صتعيم . وکل الخلاف فى مدی تأثيرهم فيه ؛ فمنهم من 


* 4 الفنی ۰ س ۸ الخلوق , القاعرة ۱۹۹۱۲ , صن‎ ١ عبد الجبار‎ )١( 
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ول انهم محدئوه ؛ ومنهم من قول الهم مکتسبوه > ومنهم من بملقه 
بالطبع ؛ ومنهم من يزعم أن اله يحدثه بحسب قصده 417 , ويذهب الى بعد 
من هد وهو أل تصرف الساهى والنائع كتصرف العالم فى أنه حادث من 
جهته ‏ لانه يقم منه على الحد الذی شم به ف حال البقظة 9" . 

ویرض لبدا آخر ردده المتكليون طويلا : ولا پزالون برددونه حتى 
الیوم : وهو آته ستحیل أب تعلق القدور الواحد بقادرين أو بقدرتن » 
سواء آکانتا حادئتین آم احداهما حادثة والاخری قديمة . وف عليه فصلا 
من أطول فصول هذا الحزء ؛ و یدلل عليه بعشرة أدلة متلاحقة 429 . 

وهف علد فكرة الکس التى قال بها الاشعری ؛ ملاحظا أولا أن 
ضرارا أخذ بها 9؟ ؛ وثانيا آنها لا تعالج الوتف فى شىء . لان هذا 
الكسب لا حقيقة له حنی بترتب عليه اسر وى ع ولو ثتت له حقيقة 
لأضحى خملا 2*0 . 

وق اختصار + تحد فى هذا الحرء مختلف أقوال المتكلمين الأول فى 
متكلة « خلق الأقمال » ؛ منها ما أحذ به ومنها ما رد عله : وكل ذلك 
قا صير وأتاة وشمول واستیعاب . وفيه دون نزاع ما بشيف مادة جديدة 
وغزيرة الى ما سبق آن وصلتا من ممادر عن الفرق والمدارس الكلامية 
الأولى . 

و “أن 


وقد تولى تحققه الدكتور توفيق الطویل و لاستاذ سعيد زابد + بذلا 


(۱) الصدر السایق . من با ٠‏ 

(؟) الصدر السباق ١‏ من ٠ ٤۸‏ 

(5) الصدر السایق , س ٠١١‏ .س ٩۹۱‏ ۰ 
(5) الصسدر السایق س ۸4 ۰ 

(ه) الصدر الاين ؛ من هلم ٠895‏ 


فى ذلك ما بذلا من جمد ووقت » وعولا على مخطوط صنماء الوحيد الذى 

بين أيدينا . واستتكمالا للمعنى + واقامة للنص »> لم یفتهما أن بقترحا تعدیل 

الفائل آو اضافة آخری ؛ منو "هين بيا صتعا . وآکسا عبارة عبد الجبار 

وضوحا » بتتسیمها الى فقرات » والفقرات الى جمل وفواصل . وجزاه 

آهل البحث والتحقيق فى آذ تخرج جهودهم ونترآها الناس وشیدوامنها . 
آنراشيم عد کور 


( ر) 


زيم 

- قصل ف ذكر اخنلاف الاس فى آفعال الماد . 

- فصل فى بیان ما نصلم ضرورة من تعلق تصرف الد به ؛ 
ومفارقته للا شتقر فيه الى الاستدلال . 

کے فصل ف أن ما وقم من تصرف زيد بحب قصده وداعیه يحب 
كو نه فعلا له وحادثا من جهته . 

۱ - فصل فى بیان ما يجوز أن عله العبد من الاجناس ء وما لا يصح 
ذلك فه. 

5-5 فصل فق أن تصرف التائم والساهى كتصرف العالم فى أنه حادث 
من ی 

ب فصل ف أن القادر قد يمعل ما بحسل على فعله » وان لم يجز أن 
بختار عليه غيره » وما يتصل بذلك . 

فصل ف أن الذى بحصل عليه الفمل بالقادر هو حدوئه فقط 
دول سائر أوصافه وما تعلق ذلك . 

2 فصل ف أن اعدام الشىء لا يصح أن يكوث بالقدر ولا بالقدرةه 
رما يتسل بذلك . 

- فصل ف ابطال ما تعلقون به من لفظة الکست » وما تمل 
ذلك , 
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هذ 


۹ 


| ۷ 


--۸ 
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واه 


فصل فى اث المحدث لا يجوز أن يكون محدثا اعام ؛ وها تصل 
بذلك , 

فهل فى أن المحدث التادر لا جوز أن تحدث الشی» على 
وجهين . 

فصل فى استحالة المعدور الواحد مقدورا تقادرين أو لقدرتين. 
فصل ف أنه لا تجوز أن يكوت مقدور واحد لقادرين من 
وجهين . ذكر أسثلتهم فى ذلك والأجوبة عنها . 

فصل فى ذكر حقيقة الضرورة والالجاء والخلوق والکسب 
وما نتصل بذلك . 

فصل فى بیان أحكام الأفعال وما يتعلق بالفاعل منها وما لا تعلق 
به وما یتصل يذلك . 

فصل فى ذكر ما يلزم متن" أضاف آفعال العباد الى الله تعالى 
من الفساد وما تصله . 

فصل فى ذكر شبههم التى يتعلقون بها من جهه العقل والسمع 
و یال فادها . 

فصل : ان مأل سائل منهم فقال : أتقولون ان الله تعالى خلق 
الخير والشر 7 قل له . 

فصل تفمئل به ان سال عما روى عن رمول الله عليه السللام 
أنه قال : القدرية محوس هذه الأمة . 

فصل فما روى عن رسول الله صلى الل عليه أنه قال : اذا ذكر 
لقضاء فاسکوا / . 


مب تالسارم 
الكلام فى اخلوق 
ذكر اختلاف الناس فى أفعال العباد 
اتفق كل أهل العدل على آن آفمال العباد من تصرقهم وقيامهم وقعودهم 
حادثة من جهتهم ؛ وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك » ولا فاعل لهسا 
ولا محدث سواهم ؛ وآن من قال اف الله ؛ سحانه ۾ خالقتها ومحدثها » 
فقد عنم خطه ۽ واحالوا حدوث فعل من قاعلين . 
وقال جهم ومن تبعه : آفعال العباد مخلوقة لله » وهی منسوية الى 
العباد مجازا لا حقيقة ؛ فقولبم : فلان صام وصلى » كقولهم : تحرك 
وسكن وطال وسن . 
وقال ضرار بن عمرو ومن وافقه كحفص الفرد والنجار ق أفمال 
العباد : انها مخلوقة لله > وهو محدثها » وهم فاعلون لها على الحفيقة . ثم 
اختلفوا ؛ ففال بعضهم : خلق الله آفمال البد عبرة » وكذلك لكل شيء . 
وقال بعضهم : خلقه للفعل ليس لشی» غير الفعل . وقال صالح قبه ؛ مم 
قوله بالعدل » ف أفمال العاد + انها مخلوقة له ۽ سمتى أنه خلق آسماه‌ها 
كنب حول هذه الصحيفة ما ياتى : الحمد لله ۰ هذا من كتب الوقف . 
مقرل من ظفار بامر مولانا امير المؤمدين التر كل على الله حفظه الله واحيا 


به معالم الدین ۰ وأير بوضعه فى الكتية الجسامية لکتب الوقف 


بمحروسي جاسم تاه النى اعر بعمارتها بارّاء الصوععة الشرقية 
تاريخ حمادی ۱ حرة سنه ۱۳۶۸ ۰ 


ت 
لا انه احدث عثيئنتها . جميع ذلك حكاه ثیخنا أبر القاسم البلخى 
رحمة أله . 

وذكر ليختا آبو على رجه الله + أن أول من قال بالجير ‏ آذلمره مماونةء 
وأنه أظهر أن ما یاتبه بقضاء الله ومن خلقه ؛ ليجمله عدرا فيا يأثيه » و توهم 
أنه منصبب فيه ؛ وأن الله جمله اماما وولاه الأمر ۽ وفثى ذلك فى ملوك 
دن اة 

وعلی هذا القول قتل هشام بن عد اللاك غلاب رحمه الله , ثم نشا 
بعدهم پوسف السمتی فوضم لهم القول تکلیف ما لا بطاق » وأخد هذا 
القول عن ضریر كان بواسط زندیقا بويا . 

وقال هتي : انه لا فعل للعيد . وتبعه ضرار ق العنی . وان آضاف 
العمل الى السد وسسله كسيا له وفعلا وان كان خلقا لله عنده . 

ونحن نبين القول فى ابطال ما ذهب القوم اليه ؛ ونذكر آصسوله 
ومقدماتهفتذکر تعلق تصرف العبد به » وتكشف عن الفرض بذلك ) ونبين 
حاجنه اليه من حبث كال هو المتحدث له و الوجد ب ونبین آن العبد ائما بقدر 
على احداث الشىء وایحاده » وأن القدرة لا تتعلق بالشىء الا على طريق ر 
الحدوث » وآنه ستحیل أن بفعل اللی» من وجهن » ويستحيل تعلق الفعل 
بناعلين محدثين أو قديم ومحدث ؛ ونبين ما يتعلق بالعبد من احکام الفعل 
وما لا يتعلن به ؛ وما يجوز آن تتتاوله القدرة من الأفعال وما لا يجوز ذلك 
فيه ؛ ونين احکام الأفعال وما بتملق شاعلها لأحل فعله لها ؛ وما بحتاج 
من ذلك ١لى‏ أوصاف الفاعل ؛ وما لا بحتاج الى ذلك ؛ ونين من بعد ابطال 
قول من أضاف أفعال العباد الى الله تعالى ۽ ونذکر ما بلزمهم على قوده 


2 
من الفساد » و الخ, وح من الدين ء والتزام جحد الضروردات ؛ وند گر 
ها تعلتون به من الئسه > و نطیا ب ثم تع ذلك الكلام فى التوليد ؛ وندکر 
الخلاف فه ؛ و قد على مذهتا یه ب ثم بد کر الکلام فى القدرة و الاستطاعه 
وما پتصل بها ؛ ثم نعود الى ذکر وجه الحكمة فى خلقه ما خاق تعالی » وق 

التكلف ان شاه الله . 


فصل 


فى بیان ما تعلم ضرورة من تعلق تصرف العبد به ومقارقته 


لا شتقر فيه الى الاستدلال . 


ال أن العلم + بال تصرف من نشاهده شم يحب قصده ودواعيه مع 
ال امه 3 و دق بحسب گراهته ودواعه » صرورق . ومنى تكون 
5 ا ۳ 5 FL‏ مه ”ع أ 5 اه ذلك 
مشاهدين لمن هدا حاله > وعرقتا حالتا شا م تصرفنا » ققد علمنا أن د 
واج 4 وكصلا بين وحوب وقوع تصرفه بحسب قصده واستمرار دلاث 
قه على طرقة واحدة » وبين تصرف غيره على اختلاف أحوالهم معه » من 
منم له فما ومر ويرهد ؛ آو مخالف له فى ( أن من )0 العلوم القرورية 
ما تحمل التكلف بالعادة والتجرية ع كما أن قيها ما بحصل سب أو على 
سر دق الاشداء ۲ 

ومعلوم من حال العاقل أته لا يعرف بأول وهلة مقارقة اازجاج للحديد 
ف الصلابة : كما سلم بالادراك معارقه الطو بل للقصي ١‏ والأسود للایض؛ 
حنی اذا اختبر ذلك عرفه كما تعرف الدر کات . في میتتم أن بحصل لنا 
العلى ا ذکرنا من حال تعلق تصرف زید به پالعادة والاختیار » وان کان 
م دحتا العلى بدلات با لند. بهه 5 و اهدا كال مسا نا ر حیهبا ا 8 5 من له 
الله من غير تحر به واختیار فلا بد من أن شرم الى ذلك ؛ والى معارقة حابي 


٠ (أن عن ) : زيادة لتصویب النص‎ )١( 


نك بر 
من يتعذر الفمل عله من بسح منه الفعل ؛ على ما حكيناه من قبل . حتى 
قالا فى قصه عسى صلی الله عله : انه لابد من أن بون تعالى قد اضطره 
فى حال اكماله عقله الى هذه الأمور ؛ حتى صح ار آن بتدل فعرف الله 
تعالی بتوحيده وعدله » وصح عند ذلك أن بعثه ثبيا . 

وقد بينا من قبل أن الذى يحب أن بعمد أثا تعلم باضطرار مقارقة 
الفاعل للحماد + فى الوحه الذى نعلم من حاله باشطرار وهو صحة قصده 
الى تصرفه ووقوعها بحسب قصده . فأما ما لا يعلم من حال الماعل متا 
الا بالاستدلال فهو آن العلم الضرورى بأنه مفارق فيه للجماد بحال متحال» 
لان اثباتث تلك الصفة للمريد منا اذا لم بعلم الا باكتساب ۸ فكيف يعلم 
باشطرار انتقاء‌ها عن غيره 7 

ومن حق العلم پانتقاء الصفة عن الثیء أن يكون كالفرع على العلم 
باثباتها لن تثبت له ؛ وعلی الحلم نكوتها مقوله . ولهد! الأم.ل + لا ومح 
أن علي عدم الشیء الا بعد حصول العلم بحقيقة الوجود + ومنارقه هده 
الصفة لغيرها . ولهدا قال شیخنا آبو هاشم رحمه الله : اته بعد أن بعلم 
عدم العدومات ياضطرار ؛ وانه لايد فيه من تأمل واستدلال . ونعلم آبضا 
عند التحربة والعادة فى تصرف زید الواقم بحب قصده وارادته انه لولاه 
لا كان . لتا لو لم نعل ذلك 4 ام تعلم انتفاءه بحسب دواعيه ولا علينا أنه 
اذا أثر ضد الشی» لم بوجد ‏ ومتی اتصرف عن الشی» لم بقع . 

ومن آنکر فى هذا العلم أن کون ضروريا » فهو كين آنکر آن العلم 
بوقوع التصرف بحسب قصده على حلرشة واحدة ضرورى” . ومن آذتر 
الأمرين فهو کمن‌آنکر اعلم بمفارقة المختار للجماد فيما يتصرف فيه ؛ وكمن 


55008 
انك اشاهدات ومفارقة مضها لمض فما فترق فيه . وين ذلك أنه 
ملم وكرع تصرف ثيه بحيب قصده وده آعه ) واثقاءة بحي دواعنية. 
وبالاختیار بعلم أن حال غبره کحاله ؛ لا ان بجمله على ثفه فى هذه 
القضية قياسا » بل بحصل له العلم بذللك ضرورة . وهذا كما جعام مقاصد 
من بخاطه بخطابه اذا اختير 4 وان كان يعلم ما يعنيه بخطابه اضطرارا من 

غير اختار . 

وبعد 4 فلا ريق للعلم بنقاصد من نشاهده الا العلم الضروری ؛ لأنه 
لا مجال للاكتساب فيه من حيث كان الفصل بمحرزه » ولا بوقوعه على 
وجه يدل عليه انتداء . وانما يصح أن بستدل بصيغة الخبر الوارد عن !له 
تعالى / على أنه مريد ء بعد الو اضعه و العلم با لمةاصد ف الشاهد باضطرار » 
ولولا ذلك لا صح آن يتدل به . ومن شرط صحة الاستدلال به أيضا أن 
يتكون فاعله حكيما » وذلك لا يتأتى ق الشاهد ؛ فلو لم يكن طريق” معرفة 
مقاصد المخاطب وغير”ه الاضطرار" > للا صح أن سرف ذلك ف الثاهد 
البتة . وى حصول العلم بذلك دلالة على صحة ما قلناه . 

و بعد » قان العقلاء على اختلاف أحو الهم لا بدفعون العلم بتعلق تصرف 
الفاعل الختار به ووقوعه بحسب قصده ؛ واتنا يختلفوث فى هرتة تاه + 
تمنهم من قول : اله متحد له ؛ ومنهم من شول : انه مشکتسبته 4 وملهم 
من يعلقه بالطیع » ومتهم من يزعم أن الله تعالى أحدثه يحب قصده قأما 
أن يدقم أحد منهم بوقوعه بحسب قصده ؛ فلا فرق بين أن يقال فى ذلك + 
وحاله ما قلناه انه لس بضرورى : وبين أن شل مثله في سائر الضروریات 


ا - 


ولیس لأحد أن ول : ان ما ادعیشموه فان ولس بعلم + أن ذلك 
بطرق على قائله القول بان كل ما نعلمه من الشاهدات مظنون + وان بلغ 
ف الوضوح النهاية ۽ وق هذا ارتكاب مذهب آهل العنود . وليس لأحد 
أن شول : لو کان السام بتملق تصرف زيد به ضرورى على ما ذكرتم » 
لوجب أذ لا تخفى مقاصد أحد ف آفعاله وأقواله » لأن طرن العلوم 
الضروريه تشیم ولا تختص كالادراك . فاذا بطل ذلك علم فساد ما ادعیتموه. 
وذلك لأن الوجوه التى منها تقم اللوم الضرورية قد تختلف » فمنها 
ما بصی‌بریقا للعلم موجبا فى العاقل » كالادراك ۽ ومنها ما تختلف الحال 
ھک بالقاصد من هذا القبيل . فلا يستنع من العاقل 
أن توری فى القول وی ف الفعل فلا تعلم قصده ؛ ولا بمثم ذلك 
SE E e‏ 
وعلى هذه الطريعة بصح من المتكره على كلمة الكفر التعريض” والتعمية” . 
ولولا ذلك لا جاز أن سح عند الاکراه انلهار ذلك ء ولكان المكره 
کاشلجا ؛ ولا صح التواضم على اللغات وما یتیمها من كتابة وغيرها » / لأن 
طرش ذلك الاضطرار الى قصد المشير . بل كان يجب أن لا يفهم أحد عن 
أحد مراده بالغطاب عند الغيبة » بل عند المشافهة . ولا صح أن نصرف 
بالاخبار شيا ء لأن العلم بذلك تابم للعلم بقصد المتخبر + ولذلك لا يقم 
العلم بخبر المحاث ومن لا بصح له قصد + وق ذلك ابطال أمور الدنا فضلا 
عا ره الدين . ولولا أن یام على ما ذكرناء ا صح أن بعلم ن اتر( 
كان يحور كرنه اکا بدلا من كونه کذاك ء لأا انب نمشد ف ذلك على 
أنه ولا اختيار المتحرك لبقى ساكنا ؛ ولو لم تصح هذه الطريقة » لما صح 
العلم بحدوث الأجسام وغيرها . 


— ۹۰ جد 


وكل ذلك ” تین صحة ما ذكرنام من أن الملم بوقوع تصرف زيد 
بح تدان را 

فآما دواعبه ؛ فانما نعنى به الاعتقاد و الظلن > وذلك مما نعلمه من غيرنا 
عند تصرفه ۽ وان كنا لا تعلمه عالا » ولم ترد ذات الاعتقاد ¿ وائما أردنا 
کونه طاتا ومعتفدا . وقد ذكر ذلك شیخنا آبو على رحمه الله فى تقض العرفهه 
ولم بخالفه شيخنا أبو هاشم رحمه الله . 

ویس لأحد أن قول : انما نعلم دواعى زيد فى فعله استدلالا بقصده 
من حبث عتلي” أن ما دعا الى الفعل يدعو الى الارادة + فيعلم يذلك آنه 
قد اعتقد فيه ما أو دفم ضرر . وذلك لان علم الانسان بدواعى غيره قد 
کون ف الظهور کعلمه سقاصده . فلو جاز أن يقال ف ذلك اله مکتسب 4 
لجاز مثله فى القصد ‏ ولم يكن بان يقال انا نستدل بقصده على دواعيه ؛ 
أولى من آن شال اتا نستدل بدواعيه على قصده . ولا بحب من حيث کان 
العلم نكو نه قاصدا » آظهر" اخراج العلم بالدواعى من أن يكون ضروريا . 
لأن اعلوم الضرورية قد تتفاوت فى الجلاء : ولا تجری ف الظهور على 
طريقة واحدة . ر فما لا يجوز أن نحكي فما نزل عن مرتة المشاهدات فى 
الجلاء بأنه مكتسب ء فتذلك القول فيما ذكر ناه . واذا صح ما قدمناه + 
صح أن نعلي باضطرار استحالة کون الجماد ؛ وهو على ما هو عليه » قاصدا 
ومفارقا للمخثار . 

و [داك املع با طرار عدو الى من الز“من ء بل من المقيد بالقيد 
التقل اذا كان مانما من المشى أو السعی . ولو ذلك لا فرغ العقلا» فى ملع 
غبرهم من التصرف الى التقیید بالقيود الثقیله » ولكان يجوز أن يشكل 


5 
الحال فيه على بعضهم ان كان العلم بذلك مکتسا . واذا ثبت ذلك صح أن 
بعلم آشا تصرف زيد بعسب كراهته ودواعيه . ولولا ذلك لا صح أن 
نعلم آحدا عاصيا لغيره » لأنا لا نعلم أنه ممتتم من ذلك لدواعيه ء بل بجوز 
أن یکون ممنوعا عن طاعته . ولو لم نملم ذلك باضطرار » وعلمنا ضرورة 
انه لولا قصده الى تصرفه لا و جد » اذا كان عالما غير ممتوع + لكان کاقبا 
فبما بحاول اثياته من وجوب تعلق تصرفه بحسب قصده . 

فاد قل : آلیس العاقل جو رز فى زد اذا تصرف قيام أو قعود » آنه 
لو لم يفعل ذلك ولم شصده لصح من القديم أن شيمه أو قعده ؟ فكيف 
تحوكز مع ذلك أن بعلم أنه لولا قصده اليه لا وجد 7 . 

قبل له : ان الدى ادعيناه آنه لولا قصده لما وجد على هذا العد 
العقول + وما سألت عنه فهو وجود قيام آخر وقعود ثان » ويقم على غير 
الوجه الذی ذكرتاه . فلا يصح أن تعترض كلامنا . 

قان قال : افليس بحواز العاقل أن یم تصرفه من غيره » وأن غيره فعل 
فيه ذلك ء وفعل فيه القصد اليه ؛ ليقع بحسبه 7 وتجويز ذلك ببطل 
ما ادعيتم . 

قیل له : ان ما ذكرته لا بخرج تصرفه من أن يكون واقسا بحسب 
قصده ؛ ولم نقل بان العلم بأن ذلك سجب » / أن يكون من جهته ضروريا ۽ 
وائما سل اليه باكتاب . وما ذکرته انما أل فى الدلالة على أن ذاك 
فمله ۽ وذلك مما قد بينا فساده من قل » وستبیته من بعد ان ثاء الله . 

وهذه الطريقة فى التعلق هى طريقتنا فى اثبات التعلق بين أحوال 
الجسم » والمانی الموجبة لها . لانا نعلم أن الجسم یتحرك بحسب حدوث 


ی 
الحركة ء دون السواد ب فتعلم ذلك أن الحركة هى الؤثرة فى كونه محر لاه 
دون السواد . كذلك اذا علمنا آن تصرف زيد بقع بحب حاله ٤‏ علمنا آن 
له تعلمًا بحاله . 

فأما وقوع تصرف زيد » بحسب حاله فى كونه عالما وقادرا ومريدا فيما 
بقع على بعض الوجوه بالارادة ؛ قطريقه الاستدلال . وكذلك وقوع بعض 
الأفعال بحسب أسيابها ء يحتاج الى ضرب من التأس . وتذلك لا يصح آن 
نبندی» فنستدل على آن التولد" آو فعل الساهى والنائم فعلثه » وان صح 
أن تثنشى بد کره على ما قدمنا طرقا منه فى اثات الحدث من هذا الکناب . 


فصل 
فى أن ماوقع من تصرف زيد محسب قصده ودواعه 
یجب کونه فعلا له وحادئا من حهته 


يدل على ذلك أنه لو لم يكن حادثا من جهته ؛ لآل الامر الى أنه لا تعلق 
له به . وذلك ينقض علمنا برجوب وقوع تصرقه بحسب قصدم ضرورة . 
ويوجب أن حال" تمرفه معه : حال تصرف غيره محه وجال” ما تحصل ل 
جسمه من مرض وصحه . 

فان قبل : غلم قلتي انه بحتاج اليه من حیث وقم بحب قصده 7 لیم 
لكى ما منيتم عليه ؟ 

قبل له : انما لم تذكر » فيما قدمناه » آن القول بأنه ليس بحادث من 
جهته ينض حاجته اليه ؛ واتما قلنا : پنقض تعلقه به على الوجه الذى پیناه 
فلا وجه لما توهمته . فان كان : لابد من أن يكون محتاجا اليه فى بعض 
صفاته : والا لم يكن مملقا به على الوجه الذى قدمناه . والذى بين 
ذلك ء / أنه اذا وجب وقوعه فبحب 2١!‏ كونه قاصدا ؛ ولولا كوته قاصدا 
الله مع عليه به » لم يوجد . فتجب حاجته ؛ فى الوجه الذى حصل عليه 
بقصدہ الى كونه قاصدا . واذا صح حاجته الى كونه قاصدا ؛ وجب حاجته 
الى ذاته ؛ لان المحتاج الى صفه لغيره لابد من أن بحتاج الى الموصوفف ۽ 


٠ » فيحسب : في الأصل « بحسب‎ )١( 


لأنه اذا علم أن الصفة تحناج فى حصولها الى الوسوف » فما بحتاج اليها 
تجب حاجته الى الوصوف ‏ كما أن الحتاج الى الحياة » يجب أن يحتاج 
فى المعنى الى ما تحتاج الحياة اليه . 

فان قبل ؛ كيف بصح ما ذكرتموه ۽ مع فوككم : ان تفس ما وهم بحسب 
قصده نان يجوز أن قم وهو غير قاصد » اما بأن یمنع من التصد ‏ أو بأن 
نکون ساها » أو اگما . 

قيل له : ان شيخنا أبا هاشم رحمه الله قد ذكر ما يقط هذا + بان 
قال : ان فعله وان جاز أن بقع من غير أن قصد اليه اذا لم يكن عالا 
ومعتقدا: فمعلوم من حاله أنه متى کان عالما بما بدعوه الداعی اليه أو ف 
حکم العالى ؛ لا بجوز أن يفعله الا وهو قاصد اليه اذا كان مخلى بينه وبين 
القمد والمقصود . فاذا صح ذلك لم فوثر ما سالت عله فيه » لأن الساهى 
وان جاز آت يفعل من غير قصد ء فالمالم لا يجوز أن فمل ذلك الا وهو 
قاصد » فصار تصرفه بحتاج الى كونه قاصد؛ متى كان بهذه الصفه ۽ 
واستغناژه عن كونه كذلك » والحال غير هذه » ۷ ژر فى حاجته الى كونه 
كذنك ف هذه الحال ۽ وذلك يصحم ما قدمناء . وبوضح ذلك أن التصرف 
ف حال بقائه » وان استغنى عمن وقم بحسب قصده » فدلك غير مانم من 
حاجته له وتعلقه به فى حال حدوثه . وكذلك استغناژه عن كونه قاصداء 
اذا وقع منه مع اللوم والسهو » لا بمنع من حاجته اليه وهو عالم . لانه 
لا فصل بين أن تختلف الحال على التصرف : وبين أن تختلفه على / 
المتصرف . فاذا جاز » لاختلاف حاله » أن يحتاح اليه فى حال دون حال 4 
فكذلك لاختلاف حال المتصرف من کونه عالما وساها . لأنه وهو ساد 


وا — 


لا يميز بين الفعل الذی بقع منه » وبين غيره » فلا يصح وهذه حاله أن يكون 
قاصدا ؛ وبصح اذا كان علما أن يقصد اليه ويفعله بحسب دواعه ۽ فلذلك 
افترق حالتاه . ولم نجمل وقوعه بحسب كونه قاصدا موجبا لتعاق الفمل 
بقصده » فنجکم باستحالة وجوده اذا لم هصد اليه . كيف لقول ذلك » ومن 
قولنا : ان القصد سه شع من جهته بلا قصد وكذلك تصرفه اذا لم يكن 
مميزا # وانما جعلناه دلالة على أن ذلك الفعل متملق به وحادث من جهته . 
ولا بستنم آن يدل الثىء على غيره » وان جاز حصول المدلول مم عدمه ۽ 
كما لا بستنم حصول المنة للموصوف عند علة » وتحصل لموصوف آخر 
لا لصله . 

سين ما قلناه ان التصرف اذا وقم مته وهو عالم ؛ صح أن بستحق عليه 
الذم آو الدح والشکر . وفقند السلم قد يؤثر فى زوال ذلك ء وان كان 
التصرف ف الحالین واحدا . فكذلك لا تمتنم حاجته الى قصده ودواعیه فى 
حال کونه عالا دون حال ستهوه , ولا ثر ذلك ف حصول تعلق الفعول 
فى حال قد علم أله لولا قصده اليه لم توجد . ولهذا يصح تعلق تصرفه 
اذا وقع على بعض الوجوه بقصده » وان كان اذا وقم على وجه آخر لم يتعلق 
به ۾ ونعلق بقصد آخر . وكل ذلك بين أن التصرف یحتاج اليه فى 
حدوله . 

فان قبل » ولم قلتم : ان وقوع تصرفه بحسب قصده ودواعیه / بقتفی 
حاجته اليه 4 وما آنکرتم أنه محدث فيه بحیهما من جهة الفدیم تعاى ‏ وآنه 
محل لافعل فقط على ما ذهب اليه جتّهم ومن تبعه » وأن اله قد آجری العادة 
فى حال كونه عالا أن يفعل فيه التصرف بحب ما يفعل فيه من القصد 
والدواعى » ومتى لم يكن عالا قعل فيه المتصرف دون القصد » كما أجرى 
العادة بأن فعل حر كاته بحسب قصده دون صحته ولونه 8 


کے 

قيل له : ان شیخنا آبا هاشم حکی عن شیخنا آبی على » رحمهما الله » فى 
جواب هذه السالة » أن هذا السؤال هتفی التشكك فيما علمناه بالاستدلال 
للا قد علمنا ف آفعال زيدء أتها أفعاله ۽ وفرقنا بينها وبين آفمال عمرو . 
ولذلك حستن منا ذمه اذا كانت قبيحة > دون عمرو . فكما لا يجوز أن تشك 
فى تصرفه أنه فعل لعمرو » وان قدر على مثله ؛ فكذلك لا نشك فى أنه ليس 
بل لله تعالى + وان قدر على مثله . وحکی عنهما رحمهما الله ف موضع آخره 
أن هذا الائل يسال فيقول : ما أنكرتم أن لا تكون الأدلة أدلة من حيث 
جوز أن بقدر تعالى على مثل مقدورنا ۲ وعلمنا بان ما ذکرناه من وقوع 
تصرفه بحسب حاله ندل على أنه فعله » بسقط هذا السؤؤال . 

فأما آبو هاشم » رحمه الله » ققد أجاب عنه فی موضم باه لا پال الى 
ائات القديم ميحانه » واثيات آحواله » الا بعد العلم بأن تصرف زيد هو 
فعله » وانه بدل على كونه قادرا عالا . ومتى نم بحصل للمستدل هذا 
الاعتبار من حال الشاهد / لم يمكنه معرفة القديم تعالى » فكيف يعترض 
على هذا الأصل بالامر الذى لا بعلم الا بعد العلم به ۶ 

وأجاب فى موضع آخر عن نظير لهذه المسألة » بان قال : لو كان تعالى 
هو الذى فمل التصرف بحسب القصد ء كان لا بتنع مع السلامة أن يقصد 
المکن الى سائر تصرفه » ولا يختار تعالى احدائه ۽ وأ يكون هذا عادة 
كثير من الناس آنهم متى قصدوا الى الثی واليناء » لم يقم ؛ ومتی قصدوا 
الى خلافهما » وقم ۽ وق هذا قلت ما علمتاه » وکل قول متردى اليه بجب 
فاده. 

وقد ..افیما تقدم من هذا الكتاب أن هذا الممترض لا يستحق جوابا ؛ 


کا 
ان اعتراضه لا يصح الا بعد صحة ما تقدح به فيه . فان صح » فقد ستلیم" 
ما قللاه ؛ لأن صحته توجب سلامة ما اعتمدنا عليه ؛ وان فد »+ ققد زال 
الاعتراض به ؛ فهو ساقط على كل حال . وبينا آن هذا انما یسح من حيث 
ثبت أنه لا يل الى اثبات القديم » تعالی » الا من حيث علم حاجة الحدثات 
الى محدث قادر » وعلم ثبوت محدث لا يجوز أن فعله القادر بقدرة» 
ولا بسکن العلم پذلك الا بعد العلم بأن تصرف الواحد منا يحتاج فى حدوثه 
الى محدث قادر . 

وقد بينا آنه لا طريق للعلم بذلك الا هذا الوجه ؛ فى باب قد تقدم . 
فكيف يصح لهذا الطاعن أن يقدح فى استدلالنا على آن تصرف" زيد فعله” ء 
بانه وال وقم بحسب قصده ؛ فجوكزةوا أن يكون فاعله ؛ وفاعل القصد » 
هو القديم تعالى . وبنا من قبل آنه ان سأل ء فقال جوزوا أن کون 
التحد ت » لتصرقنا فينا بحسب قصدنا » فاعاد آخر لا محتاج ق فعله الى 
آلات » ویصح أزيفعله فينا بحسب القصد > وان لم تعرفوا القديم تعالى./ 
وتجويزكم لهذا بقدح ف الدلالة » كما بقدح فيها لو صح أن تعرفوا 
القدیم تعالى قل هذا الاعتبار . ولا يسكتكي دفم هذا التجویز » لأن ما جاز. 
أن تعلم بالعقل جاز أن يحو'زه العاقل فيتوهمه قبل الاستدلال عليه . 

فالجواب عنه أن هذا التوهم انما يجواز کون هذا التصرف ضلا لذلك 
الفاعل » بأن يعتقد حدوثه بحسب أحواله . وقد عليئا حدوثه بحسب حال 
زيد » فكيف يقال : انه لیس بفعل له ؟ وطرین کونه فعلا له معلوم ؛ ويقال : 
انه فمل لغيره » وطريق كونه فعلا له متوهم » فكيف يجوز آن يقدح التجوير 
والتوهم فى دلالة قد ثبت وجه صحتها ۲ ۱ 


ع - ۲ الذی ع لم 


از را بد 

فان قال : فجوزوا أن یکون فعلا لذلك الفاعل مع کو نه فعلا لکم > فقد 
ساتم كوته فعلا لنا . ونحن تبين من بعد أن الفعل الواحد لا يجوز أن بکون 
من قاعلين . سين ذلك آنا متى علمنا أن المحل تحرك بحر له » وحدث بحسب 
قصد زيد ء فقول القائل : جوزوا أن يكون متحرکا بحركة فعلها غبره » 
هد . لان تلك ان تت » آوجت كوله متحركا على الوجه الذى يوجب 
هذهء وهی مجوازة » وهذه مقطوع بها ۽ فلا يجوز أن نصرف کو نه منتحركا 
عن العتی المتيقن الى معنى متوهم . وكذلك القوى فیما قدمناه . 

ولا سكن السائل أن سين أن لتعلق هذا التصرف بذلك الفاعل وجها ما 
سوی ما سقله فى الشاهد : فش اليه ويعترض به ما قدمناه . لد الفاعل 
لا يجوز أن يوجب حدوث فعله على سبيل ايجاب العلل والسبب » فلا بد 
من اعتبار حاله فى وقوع الفعل من جهته على وجه لا بخرج من أن يكون 
مختارا لفعل وموجدا له على وجه كان يجوز أن لا يوجده . ولیس ینکن 
فى ذلك " الا ما قدمناه من تعلق فعله بقصده ودواعيه » وما شاكل ذلك من 
أحواله » وهذا يصحح ما اعتمدنا عليه من الجواب . 

وبعد » فلو جاز أن يقال فى تصرف زيد ؛ مع وجوب وقوعه بحسب 
دواعيه وقصده ء اله فعل لغيره ۽ أو تنوهم ونجوار كونه فعلا أغيره ‏ لجاز 
أن فتوهم حدوثه لأجل طبع أو آمر موجب ؛ و کما أن ذلك سقط من حيث 
شتفى أن لا تعلق شصده ودواصه » فكذلك ما قالوا . 

ولو قال تال : ان الواحد متا متى آراد آمرا » كان ؛ ولا بحتاج فى 
احداث التصرف الى استعمال محل القدرة ۽ وان تمرف غيره بقع بارادته ؛ 
لم يكن لنا سبيل الى ابطال ذلك : الا بان ذلك يوجب آن لا بقع ما أراده 


ع 
من تصرف غيره بحسب قصد ذلك الغير ودواعيه . فاذا صح ذلك » وجب 
سثله سقوط ها سال عنه . 

فان قيل : ما أفكرتم أن تصرفه انما يحتاج اليه من حيث محله » أو 
امحل" بض له ء لا لأنه حدت من جهته ۽ لأنا كبا نعلم آته لولا فصده اليه 
لم بقع اذا كان عالما ۽ قكذلك تعلم أنه لولا کونه محلا وچا لم يوجد 
ذلك ۽ فلم صار ما قلنموه : بأن بدل على حاجته اليه بأو'لى من أن يدل 
على حاجته الى الحل ۽ وأن يقال : انما يحتاج البه من حيث كان محلا + 
او كان المحل من جملته 7 

قىل له : ان القول بحاحته اليه من حيث كان محلا له فقط » بطل 
با علمناه من وجوب وقوعه بحسب قصده ودواعیه . لأن الدواعی والتصد 
برجمان الى الجملة دون المحل ء فما یحتاج الى المحل فقط لا تعلق له بهما ؛ 
لما لا تعلق له بالجملة ۽ وما عض ذلك بجب القضاء بفساده . على آنا تعلم 
أنه يحل فى ذلك الحل ما لاتماق بقصده ودواعيه من لون وصحة وم 
وبنية ؛ وحاجة ذلك أجمم الى المحل کحاجه الشی ؛ والتصرف . فاذا استبد 
النصرف » مم حاجته الى الحل ‏ بأل يجب وقوعه بحسب قصده ودواعيه » 
فيحب أن تفتضی حاجته الى القاصد فى وجه » كما احتاج الى المحل ؛ 
وهو حدوثه من جهته على ما ذكرناه . 

فان قيل : انما كان بصع ما ذكرته لو صح ذكر وجه بحتاج الى الحل 
فيه » سوى الحدوث الذى بحتاج فيه الى الفاعل . قأما اذا تعذر ذلك > 
وكان الوجه المعقول و احدا ‏ فلم صبرت بأنه يحتاج فیه الى الفاعل » باولی 
منى اذا قلت : انه يحتاج فيه الى المحل 7 


کے ا 

فيل له : ان الأمر لو كان كما قلنه : لوحب القضاء بحاجته لى هذا الوجه 
الى الفاعل دون المحل ؛ من حيث بينا تعلقه باحو ال الفاعل دون آحوال المحلء 
ولوجب أن يجوز وجوده فى غير هذا الحل ۽ كما يجوز وجوده وهو فى غير 
هذا المكان » ولا قدح ذلك فيما ذارناه . وكليف » وحاجته الى الحل قد 
تكون ف حال بقائه ۾ كما تكون ف حال حدوثه ۽ وحاجته الى الفاعل انا 
تصح فى الحدوث فقط . واذا ثبت تباين الحاجتين » سقط ما توهمه . 

فان قال » هلا قلتي : انه بحتاج الى الحل ف وجوده فيه ؛ ویحتاج مم 
ذلك اليه فى حدوثه » حتى لا بحتاج فى كلا الوجهين الا اليه 1 

قل له : لأن ذلك بيبطل ما علمناه من وقوع التصرف بحسب أحوال 
الجملة ؛ قحب فاده . 

فا قيل » علا قلتي : ان حدوثه هو بحسب أحوال المحل » كما أله 
بحسب حال الجملة » وأ كونه كذلك بوجب أنه حادث من المحل أو منهما 7 

قيل له : لأن احوال الجملة معقولة » ومعقول تعلق التصرف بها » 
رلا حال للمحل يعقل حدوث التصرف بحسه سوى حلوله فيه ۽ وذلك 
لا بختص حدوثه . وف ذلك اسقاط ما سالت عنه . 

فان قال : كيف يصح ما قلتم + مع قولنا : ان الفعل يحدث بطبع المحل > 
واثبائنا له هذه / الحالة » وزعمنا آن حدوثه بحسبها 1 بل ما أتكرتم أن 
التعلن الصحيح هو هذا فقط ؛ وآن حدوث التصرف بحسب قصد زيد 
ودواعيه تام لهذا التعلق ؛ ولولاه لم يصح ذلك . فبینوا فساد ذلك » 
ليتم لكم ما ذكرتموه . 


قيل له : انا قد بینا فى صدر هذا الكتاب بطلاد القول بالطبع » فى باب 


مفرد » ودللنا على أنه غير معقول ؛ وآنه لو عقل » لما صح تعليق الحوادث 
به ۽ فأوردنا هناك ما يعلى التأمل عن اعادقه فى هذا الوضم . والذى ذكر ناه 
الآن ۽ من أن هذا القول بطل ما علمتاه من وجوب وقوع تصرف زهد 
بحسب قصده » بطل هذا الال . لأنه ان وجب حدوثه بحسب طبع المحل» 
فليس له تعلق بالجملة » ولا لقصده فيه تآثير . كما آن تصرف عمرو لا تعلق 
له يزيد وأحواله ؛ فكما لا يجب وقوعه بحسب قصد زيد ودواعيه » فکذلك 
يجب ف تصرف زيد تفسه لو وقم بحسب طبع المحل . وقد نا من قبل آن 
ما بختص امحل من الصتات الواجة له لجنسه أو لما هو عليه فى جاه > 
لو اقتنضى حدوث الفمل لأرجبه فى كل حال وعلى كل وجه ۽ ولوجب من 
ذلك وجود القدين ؛ لأن حك“ المحل معهما واحد" . ولوجب أل بحدث 
فيه ما تقتضى تلك الصفات حدوثه » قصتد زيد" الى اصدائه أم كره » 
عله" أو جهله" » قدار عليه أو عجز عنه . ولوجب أن لا بخرج المحل 
عن طرشّة واحدة ؛ لان با بختص به اذا آوجب کونه فی مكان » فيب أن 
لا بخرج عنه » كما لا يخرج عن طبعه . ويا أن ذلك واجب على من شبت 
الطبع + ولا لزم من ثبت الفعل للمختار ء لأنه يفعل بحسب آغراضه 
وأحواله » فيجوز لذلك أن بخرج من فعل الى آخر . وبينا آنه كان يجب أن 
نكون المحل هو الفاعل » دون الحملة ۽ ولو كان هو الماعل ؛ لكان هو 
التاسد والكاره والمذموم/ والممدوح والأمور والنهى ولكان سائر أحكام 
الأفعال ترحم اليه » حتى بذم المحل على الاساءة ویشکر على الاحسان > 
و یعظلم اللسان على القول الحميد » وهذا فى نهابة الفاد ؛ فتثبت أن تصرف 
زيد بحب تملقه به وحاجته اليه دون امحل . وقد بينا من قبل آنه لا یسکن 


- وو 
آل يفال : انه يحتاج الى أمر موجب لأجله حدث بحسب فصده ودواعيه . 
لأن ذلك بطل ما علمناه من تعلقه به ۽ ويوجب انضا حدوث ما لا نهاية له 
من العانی . لاف القو ل فى ذلك المعنى الو جب ف أنه تحب أن بحدث لأجل 
معنی آخر + كالقول فيه . وحدوث ما لا نهاءة له ستحيل » و حیل وجود 
الحوادث التى قد ثبت حدوتها . ومتی قال : اله يتنهى الى محدث لا علق 
بأمر موجب ؛ لزم ذلك فى هذا المحدث . لأك ما برجب حاجة” بعضها الى 
محدث ء واستغتاء”ه عن معثى موجب ء بوجه فى سارها . 

فان قيل : اذا ثبت بالجملة التى ذکرتسوها أن تصرف زید يتعلق به 
و بحتاج اله ؛ فلم قلتم : انه بحناج اليه فى الحدوث ء واته حادث من جهته / 

قيل له : لما يناه » من أنه لو لم يكن حادثا من جهتسه 4 
لعاد انعر فيه الى آنه لا يتسلن به ولا بستاج اليه ١‏ وهذه الجملة تصح بأحد 
وجيين : اما بان نين ابتداء" آنه بحتاج اله فى حدوثه دون ساثر آوصافه 
الفار قة للحدوث :+ أو نين أن سائر الصفات للمعقولة للتصرف لا بحتاج فها 
اليه ۽ فیح آن یاج اليه فى حدوثه ؛ آو با سم الحدوث . 

وقد ينا فى باب اشات الحدث كلا الوجهين . و الاولی أن تعتتمد عليه 
الوجه" الأول ؛ وهو أن ما "وج تعلقه به عو الذى بوجب حاجنه اليه 
من حيث کان محدثا » لان حدوثه من الحاصل بحسب قصده دود سار 
أومافه » قيجب أن بحتاج اله فى الوحه الای حصل عله بحب قصده . 
وقد بنا آن عدمه وكل صمة تختص حال العدم لا تعلق لها به . و گذلث 
الصفات ار اجعه الى ما هو عله فى جه لا تحصل عليها بحسب قصده 4 


و انیا حصل حدوثه أو ما تم الحدون س آم ااه . قحب ان تا + 


و 
اله فیها دون غيرها من الصسمات . وقد سنا أن بقاءه لا تعلق به أيقا . 
قل بق الا ما ذكرتاه . وانبا حكمنا بأن هذا هو العبد ؛ لأن ما قى به 
تعلق ساثر صفات التصرف يزيد هو الذى بشت به حاجته اليه من حبث 
كان محدنا ° وهو أته لا شم عليها بحسب قصده , 

واقا انح فیما تدم ان الاريك ف التصرفه فیها من الصفاتت الی 
الرجوع الى الأمر الذی به نعلم تعلق حدوثه به ؛ فیجب أن يكون هو 
المعتيد . واتبا كان يمكن الاعتماد على ذلك لو أمكتنا ائباته برجه آخر 
موى هذا الوجه . فاما اذا تعدر ذلك » حار كلا الوجهین فى حکم الوجه 
الواحد والاعشار الواحد ب فلذلكك حکمنا بدلك قيه ‏ 

وقد بینا من قل آنه لا بمکن آن يقال : ان تصرفه انما يحتاج اليه من 
حيث وجد » مم جواز عدمه فى تلك الحال , وفرقنا بينه وبين ما نقوله من 
أن العالم متا انما يحتاج الى العلم من حيث حصل عالا ء مع جواز كوه 
جاهلا . وقصلنا پینه وين اعتبار طريقة ابات المعانى . وبينا أذ ذلك الما 
وجب ف اثبات الأعراض من حيث لم بتقدم العلم یالعتی الذی تلق صفات 
الجسم به . بل وصلنا اليه من جهة الاستنباط » فلا وجه لاعادة ذلك . 

واعلم أن شيخينا آبا على ار وآبا عاشم ۽ رحمهما الله . قد ينا أن هذا 
العلم خاصة لا أصل له ترد" اله ؛ وأنه لا بسكن فيه الا يبان طريقة النظر ء 
والوحه الذی اذا تأمله التامل ونظر فيه الناقار وقع له من العلم ما وقع انا 
به . ونا أن السائل ادا انتمی فى سواله الى طلب أكثر مما شتضی النظر 
فه العلم » لم يستحى جوابا » ولم تحز له المطاله عند ذلك بكم ؛ كما 
لا سكنه القدح فيه بسناقفة ومعارضة . وبينا أن السائل انما يوع له 


— :]۲ 
ذلك ۽ اذا لم ستوف السئول الدلالة على الرجه الذی شتضی النظر فيه 
العلم , قاما اذا استوفاها قتبّح منه المطالبة » وجرى فى مطالیته مجری من 
طلب من غيره ما لا يطيقه » زان الزيادة على ترتیب الدلالة التى لا يحتاج 
الها لا نهابة لها : وو جودها كمدمها فى الاستشتاء عنها » الا آن يطلب کشفها 
بعبارة آخری وایضاجها بشاهد ومثال . ومن طلب ذلك لم يكن طاعنا فيها 
ولا مطالا بوجه صحنها . لکن الامر وان كان كما قالاه فى أنه لا أصل له 
فى العلوم الضرورية » قدافعه بمنزلة من دفم العلوم الضروریه ؛ على ماییناه. 
لذنه اذا قال : ان تصرف زد لیس بحادث من حهته ؛ بل المحدث له غيره » 
أو" لا محدث له اصلا ۽ أو وجب عن طبع أو عن معتی موجب ‏ فلا بد من 
آن يدفم ما علمتاه من وجوب تعلقه بحسب قصده ودواعبه » وذلك مما 
بعلم باضطرار ۽ وان کان ف جملته ما بعلم بالتامل » ويصير من هذا الوجه 

بمتزلة من دقع اصلا له ضرورا . 

فأما الاستدلال » على أن جميم الحوادث متعلقة بمحدث / لحمله على 
تعلق تمرف من نشاهده به ووقوعه بحسب قصده ؛ فبعيد . لن الطريق 4 
الى بها نعلم حاجه هذا الصرف ف الحدوث اله » استدلال ء وطر شه 
جميم ما يحدث من العباد واحدة ۽ قلا نکن أن یقاس بعضها على بعض . 

وند بين شيخنا أبو هاشم 4 رحبه الله > أن ادعاء الضرورة فى ذلك 
لا بستن » وأته لا يمتنم مم كمال العقل آن شك فى أن بثاء الدار وتأليف 
الحبل اما محدث أو" لا . وبين أن من جهة العادة 4 تخالف ما علمتاه و اقعا 
من العاد من بناء الدور والكتابة والتساحّة وغيرها » لا لم تحر به العادة 


من تاليف الحل وغيره . 


وقد پینا أن العلم نا له ستحق الموصوف” الصفة » لا يكون ضرور با 
ل شىء من الصغات » لان العلل انما بعلم كونها عللا بالدليل » وكذلك 
با بحری مجراها من الوجوه التى تستحق لها الصفات . 

اما الاستدلال على أن تصرف العبد فعله بالذم والدح وحسن الامر 
والهی ؛ فقد اعد عليه ثیخنا ابر على رحمه الله » فى کتبه ۽ وغره من 
الشیوخ المتقدمين . وذكره شيخنا آبو هاشم : رحمه الله أيضا ؛ لا آنه 
ربما اتبعه بان قال : وان كال الذى نعتيده هو وقوع تصرفه بحسب قصده 
وارادته وعلمه وقدره ؛ وربما مضی عليه ولم يعترضه . وقد ذكر ف الجامم 
أن الاستدلال على أن المنود فعله بدلك لا يصحء لأنه محب أن بعلم أنه 
فعله آولا ۽ ثم نحتم ؛ بحسن الأمر به ؛ والنهى عنه ء والذم والمدح عليه . 
والشيخ ابو عبد الله ؛ رحمه الله ؛ قول : انه يمكن أن بستدل به انا . 

فآما فى اتداء الاستدلال على آن تصرف / زيد فعله + قلا يمكن . 
ولا یندح ذلك فى احتحاج الشيوخ بذلك على المجبرة . لأنهم قصدوا به الى 
ابطال قولهم : ان تصرف العبد فمل لله » لأنه لابد من القول بان فل الغير 
بحسن آن ټمر به وهی عنه . وما علم آنه ليس بقعل له لا بحسن ڌمه 
ومدحه عله . واتما النظر فى التصرف الذى نحن فيه واقفون » هل يجوز 
آن بعلم أنه فعل لزيد بالامر والنهى والذم والمدح + آم لا ۶ فآما مع القطم 
على أنه ليس بفعل له > قلا أشكال أنه لا بحسن ذلك فيه . 

واعلم أن حسن الأمر رالنهى والمدم والدم لا يحصل العلم به الا وقد 
«صل العلم بتعاى تصرف الماد بهم ؛ ووقوعه بحب قصدهم ودراعيهم ؛ 
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۹ 
الجملة » وعلم وقوعها بحسب قصد الماد ودواعيهم من ته وغيره » صح 
أن بعلم حسن الأمر والنهى والذم والدح » فلهذا وجب تقدم ذلك العلم 
عليه ومتى علم ذلك » صح أن يستدل به على أنه حادث من جهتهم بحسن 
الآمر والنهى والذم والدح ؛ كما بصم أن بستدل عليه بوجوب وقوعه 
بحسب قصدهم » لأنه كما يعلم مفارقة تصرفه لتصرف غيره فى وقوعه 
بحب قصده 4 فكذلك بعل مفارقته له فى حسن ذمه ومدحه وأمره ولهيه. 
قيصح الاستدلال بكل واحد من الأمرين ء اذا حصل العام بها قبل العلم 
بائه ثعله . 

فان قيل » هلا قلتم : ان العلم بحسیهما ‏ لا بحصل الا بعد العلم 
بحدوث الفمل من جهته » على ما حکیشوه عن آبی هاشم رحمه الله . وصحة 
ذلك تبطل ما ذکرتموه من صحة الاستدلال به ؛ لانه يؤدى الى أن ستدل 
بالشیء على ما تعلم قبله . أو ليس الشیوخ قد قالوا : ان المتجبرة لا يصح ء 
مع قولها » أن بعلم حسن الأمر و النهى و الذم و الدح ؛ ولو صح العلم بذلك ع 
قبل العلم بأن تصرف العبد فعله أو فعل غيره * لم بمتتم أن بعلموه وان جهلوا 
كوته فعلا للميد » كما يصح متهم العلم بوقرع تصرفه بحسب قصده هح 
الجهل بذلك . أو ليس قد قال أبو هاشم » رحمه الله : ان العلم بوجوب 
شكر التممة نتم العلم بالنعمة 7 وآن فاعلها قد فعلها اما معنا واما متجملا. 
ناذا صح ذلك فى الشكر ء وجب مثله فى الذم والمدحء لأن كل ذلك من 
أحكام الأفمال بعد وجودها اذا وقمت من العالم" بها . فاذا وجب ذلك قى 
الذم والمدح » وجب مثله فى الأمر واللهی : لأن الآمر الما ستحسن أمر 
غيره بما بعلم أنه يستحق به المدح اذا فمله : وكذلك الناهى . 


برا یک 

وبمد + قان مدح الغَير انما بحسن على فعله دود فعل غيره > فلا بد 
من تقدم العلم شعل الفاعل على جملة أو تفصيل ؛ حتی يعلم حسن مدحه 
عليه أو ذمه لأجله . ومن قولكم : ان الفاعل اتما پستحق المدح يفعله ١‏ 
متى علم ان ما فعله حسنا وه صفة زائده على حسنه » وانه لم يفعل ما محیط 
الدح ؛ ولا بحصل العلم بذئك » الا والعلم بأنه قاعل قد حص(ل > لانه 
الاصل لهذه العلوم . واذا لم يعلى خسن" الدح على الفعل الا وقد علم 
حسنه والوجه الذی له حن ؛ فكيف بداعى العلم بحسن ذلك . ولا علم 
كون الفعل فعلا له أصلا ؛ ومن‌فولکم أن حسمن الشىء بع العلم" يه العلم: 
بوجه حسنه ؛ قکیف بعلم لفاعل حن الذم ولا بعلم ما له حن من کون 
الفعل فعلا للمذموم + لأنه انما بحن لذلك دو غيره . ولهذالا ستحسن 
ذم زید على حرکاته مع تجوبزه کونها فعلا لغيره » كما لا بستحسن ذمه 
مع تجويزه کونها حسنة . وکل ذلك بين آن الاعتماد على الذم والدح ف 
أن تمرف السد قعل له » ۷ بح على وجه . 

قشل له : ان الذی قدمتاه هو آنه بصم آن یعلم حسن دمه ومدحه > 
اذا علي تعلق الفعل به على الجملة ؛ بأن بعلم وجوب وقوعه بحسب قصده 
و ار ادته » وأن حاله معه بخلاف حاله مع غيره . فعند ذلك بکود مخيرا بین 
أن ستدل بذلك على آنه محدثه » ودين آن ستدل على ذلك بوجوب وقو عه 
بحب دواعيه ؛ لانه قد على باضطرار أن ذم الغير على ما لا تعلق له به 
آلبتة يقبح . فاذا علي حسن ذم زيد على تصرفه ٤‏ علم أنه لابد من تعلقه به ۽ 
ويعلم عند ذلك أن تعلقه به هو ؛ بأنه حدث من جهته على الوجه الذی 


بسبله : لما قدمناه من الدليل , 


فأما ما تعلق به جهنم ؛ من أن الأمر واللهی والذم والدح الما حسنت 
سمعا من حيث شیدنا الله » تعالى ؛ بذلك لا لأن للفعل تعلقا بالعبد ؛ فقد 
بينا أذ ذلك لا يتم له ؛ لأنه لا بصیح أن یمرفه ار تعالى مع جهله يكون العباد 
محدثين . فكيف يصح أن یجمل الوجه" فى حسن ذلك السمع" » ولا يمكنه 
أن يعرف من يرد السمع” من جهته 7 ويازمه آن يقول : ان العلم" بسائر 
ما يكمل به العقل‌طر يقته السمع من‌قیح الظلم » وكفر النعمة » والکذبالالی 
من نفع ودقع ضرر » وحسن الاحسان والانصاف . بل يلزمه أن يقول ذلك 
فى العلم بالمشاهدات : وأن لا بحمله واجبا بالمشاهدة . ويازمه القول بأن 
هذا العلم لا يحصل أن لا يعرف الله من الدهرية وغيرهم . وپلزمه آن یجو ز 
ورود السمم بحن عبادة زيد » وأن بجری فها وق التعظيم والتبجيل 
محرى القديم سبحاته . وبلزمه القول بأئه بج وز ورود السمم بمدحه على 
كل فعل قبيح » وذمه على كل فمل حسن ء وأن يختلف حال العقلاء فى ذلك. 
بل يجب أن لا یامن أن فى كثير من الأنبياء من بعد أمته عن الله تعالی 
بذلك » حتى أن من باهى متهم فى مخالفة مرضاة الله ستحق الدح ۾ ومن 
بلغ الغاية منهم فى اتباع مرضاته ستحق الدء . وبازمه أن يجواز ورود 
العبادة بمدح ابلس وذويه » بل بعبادته ؛ وأ لا بأمن ورود ذلك ق بعض 
أزمان الألبياء » عليهم السلام . وبحب على هذا القول أن کون العلم 
بحسن الامر والنهى والذم والمدح ؛ دون العلم بصحة السمع وما بتعلق به 
فى الحلاء » أنه کالاصل له ؛ وق علمتا بخلاف ذلك » لأن جيم العقلاه 
«علمون حسته وان اختلفت أحوالهم فى معرقة لسسع وما يتعلق به ؛ دلالة 


لون , بطلاف ما تعلق به a.‏ ننه آل اطعن ميا فلتاه من سح فلا : ان 


المد قد يشمل با لا بحسن آمره به ع ولا ثهية عنه ؛ ولا دمه عليه ولا مدحهي 
لأن ذلك ايجاد مثلالمدلول مم عدم الدلالة . وذلك مما لا دح فيها + بل 
سب اذا دل دليل آخر عليه أن شقارنه . 

ونعود الى الجواب عما قدمناه من الأسئلة » فنقول : ان العلم بحسن 
الذم والدح لا تعلق بالعلم بحدوث الفصل من جهته على التفصیل > 
ولا يسكن أن يحكى ذلك عن شیخنا أبى هاشم ء رحمه الله ؛ فى الجامع 
وغيره » لان كلامه محتمل . ولو كان كذلك ؛ لوحب أن لا يعرف حسن 
الذم والدح من" لم بستدل فيعلم على التفصيل حدوث فمل زيد من جهته 
وانه موجده ومخترعه » والعلوم من أحوالنا وأحوال العقلاء خلافه . فصح 
ان العلم بذلك يتعلق بالعلم بتعلق تصرقه به » على الجملة دون التفصيل ؛ 
على ما قدمناه . 

وآما ما ذكرته من أن السلف قالوا : ان المجيرة لا يصح » مم قولها » 
ان تعلم حسن الأمر والتهی والدح وال ذم » فادعاء ذلك على الحميم 
لا یسکن . بل كثير منهم يجمل علمهم بحسن ذلك موجبا لبطلان اعتفادهم > 
وستدل به على أن العبد موجد ومحدث . وأما شيوخنا خاصة فقد جعلوا 
العمدة فيه استحقاق الذم » وقد قالوا : ان العلم بحسن الذم كما بحصل 
عند العلم بتعلق القبیح به » فكذلك بحصل عند العلم بأنه لم يفعل الواجب؛ 
وادعوا فى ذلك / العلم الصرورى » وان احتيج ف تفصيله الى استدلال . 
وقد اعتمدوا عليه فى أصل العرفة » لأنهم رتبوا الخاطر والداعى على آنه 
تنبه على ما عرفه من حسن ذه على القبيح وال اشتهى + وده على 
الحسن وان شق عليه . فلولا أن العلم بذلك ضروری على الوجه الذي 
ذکر ناه » لما صح هذا القول . 


ین ۰ ۳ سد 


و آما العام بوجوب شكر النممة فانه تعلق بأمرين : آحدهما أن ما فعل 
به نعمة » والثانی أن نكوث متعلقا بفاعله . فيتى على تعلقه به على الجمله ؛ 
وآنه ئعمة » علم حنه . فالقول فيه كالقول فى حسن الذم والمدح ءواث كان 
الكلام فى قبح الفعل أظهر من الكلام فى كرنه نعمة . فلهذا صار حسن 
الذم ؛ ألهر من وجوب شكر اللعية . ولهذا یمد الشیوخ ء رحمهم الله » 
العلم بوجوب شكر المتعم فى جملة ما يكمل به العقل . ونحن وال قلتا : 
ان المدح لا بحسن الا اذا علم أل ما قعله حسنائ؛ وله صفة زائدة على 
حسنه ء ونه لم يقعل ما يحبطهء فكل ذلك مما قد يُعلم على الجملة » 
وتعلم عنده حسن المدح والذم » فلا ُعترض به على ما قلتاه . 

وما تقوله من أن حسن الثىء نتم العم بوجه حسته ؛ لا بقدح فیما 
فلئاء . لأنا قد أوجينا أن لا نعلم حسن الذم والمدح ؛ الا وقد نعلي تعلق 
الفعل به على وجه يكو حاله معه بخلاف حاله مع غيره . ولا یمتنم أن 
تعلى ف الحملة أن من حق فاعل القبيح أن يستحق الذم : اذا كان على 
صفة ۽ ومن حق فاعل الواجب أن يستحق الدح ؛ اذا كان على صفة . كما 
نعلم أن من حن الظلم آن کون قبیحا » ويحتاج الى الاستدلال عند التعيين 
فى آن الضرر تلم ء وق أن زيدا فاعل للقبيح » فیکون ما قدمتاه غير كاف 
ف أن زيدا بعينه قد استحق الذم على هذ' الفعل دون أن بتضاف اليه 
الاستدلال على حال فاعله مفصلا ء وتعلقه به على جهة التفصيل. . لكن فى 
اثللم يجب أن يستدل فى كل ضرر بعيته آنه ظلم » و ان كان حاله قد بختاف 
ف نلهور البعض وغموض البعض . ولبس كذلك حال زيد فى تعلق تصرفه د 
لاد تعلقه به » واختصاصه معه فى الظهو ر اجمیع المقلاء : ثالعلم بان من 


حن فاعل القبيح أل يستدق الدم د ولا منم أن ستحق الدم على الفعل 
بشرط » وكذلك المدح . والعلم بأث زيدا بحسن ذمه على القبيح ان لم 
بتكتفر'م : وعلى الحسن ان لم بحبطه ؛ متى حصل + استقام الاستدلال به : 
وال لي بعلي أن هناك ما يخبط أو بكر فاذا صح ذلك فى الدم والمدمء 
وجب مثله فى الأه, والنهى بلأن الآمر بعلم حسن الأمر بما اذا قعله الفاغل 
استحق المدح عليه : والنمی عما اذا فعله استحق الذم عليه . وقد سلم 
حسن الامر والنهى لأغراض ترجع اليه من متافعه ومضاره ء لا الى المأمور 
المنهى . وهده الحمله ار تسین صحة الاستدلال بالدم والدح على أن تصرف 
العبد فمله : والوجه الذى يصح عليه . 

فأما قول القائلى بالکست + من أن ذلك اتما بحسن لأن العبد مکتسب 
للصرفه : قاين بطلاته عند ذكر حد الكسب فى قصل مفرد ؛ ال شاه الله . 

فاما الاستدلال + على أن تصرف زيد خعله ؛ بانه لو لم يكن قعله لم 
يكن ليفزع اليه عند النوازل » كما لا فزع الى تير هيئته وطوله وسائر 
احواله التى لا تتعفق باختباره » فبعيد . وذلك لأن احدنا قد مزع الى 
الشیء على وجه لا بسح » نحو أن يفرع الى تقل جسم عظيم ؛ ثم لا يواه 
وشرع الى القيام بضرب من التدبير فظنا منه بأنه ينهض به + ثم “عد عته - 
وكذلك لا یمنم أن شال : انه يمزع الى احداث الأفعال » لضرب من الظن » 
وان كان محدثها غيره . وقد بفزع كثير من الناس الى الألوان والعلوم ع 
ولا يجب کون ذلك فعلا لهم . 

و بعد فان هذا القائل لا بخلر من أن بدعی آنهم علموا ما فزعوا اليه > 
او فزعوا اليه على جهالة . فان آقر بأنهم غير عالين بذلك » فقد أبطل 


د ۲ سس 


استدلاله ۽ لأث الاستدلال باعتياد من بجوز کونه جاعلا + لا سح . وان 
اد عوا كونهم عالمين بذلك باضطارار » فيجب أن يشاركهم غيرهم فيه » وقد 
استغتى عن الاستدلال ذلك . وان اداعى أنهم علمو | ذلك اسندلالا > فقد 
كان بحب أن يذكر ما يه استدلوا؛ دون نزعهم . 

فان قال : عنيت بذلك أنهم بنزعوذ الى أن يتحركوا ويسكنوا 
ونتصرقوا » لعلمهم بأن ذلك بحب / وقوعه بحسب قصدهم ودواعيهم مع 
السلامة ؛ فقد رجم الى ما قلناه » وعدل عن استدلاله . 

وآما الاستدلال على أن زيدا بحدت تصرفه من بناء وكتابة وغيرهما ؛ 
أنه لو لم يكن هو المحدث لذلك لا استجهل العقلاء من بجع الات 
الكتابة والبناء ونتظر أن تصير دارا منتبة وقصيدة مكلوبة . وق علينا 
باستجهالهم لذتك دلالة على أنه المحدث له دون غيره » قلا يصح . وذلك 
اد هذا بوجب أن لايصح أن بحدث الله » تعالى » من هذه الالاث دارا 
مبنية ودفترا مكتويا ؛ لان من النظر ذلك من غير البانى متا والكاتب » 
فهو مستجهل على كل حال . 

فان قال هذا الستدل : اتما ستحهل اذا اتتظر أن بصي منیا تسه » 
أو مكتويا ۽ فآما اذا اتتظره مکتوبا + أو مبنيا : باش تعالی » لم بستتجهل . 

قل له : ان هذا وان شض ما عولت عليه ؛ لان العفلاه لا بفصلون بين 
هذين التنظرین » فانه بوجب أن ستدل بذلك على أن الشیء لا بکون 
محدثا نقسه ¿ ولابد له من محد ث ۽ فما آن يدل على أل ز يدا محدثه » 
فلا . وقد بينا فى تقض اللمع أن من بسنجهل ذلك » ان استجهله عن غير 
علم » لم یمتد" به . وان استجهلوا هذا الننغر لعلمهم یاف البناء يحدثه البانى 


شروره ؛ فيجب أن بشاركهم فيه كل عاقل + وذلك نی عن الاستدلال . 
وان علموه ١ر‏ بدليل واستجهلوا ذلك » فيجب أن بوردوا ذلك الدلیل 
وسلغنوا عن ذكر الاستحيال الذى لا تقل بلفسه ) واتما بعس ء اذا 
تقدم العلم بما بوجب صحته . وانما بدکر شیوخنا فى الكتب القريبة ذلك 
ليبيلوا ما هع بحسب قصد زيد بحب كونه فعلا له » فیکش نوا بذك 
القول فيه . وقد علمنا أن كثيرا من الأمور الحادئة بالعادة قد بستجهل من 
نتظره على خلافه » کاتظار الولد من غير وطء والتبات من غب زرع . 


الى ما شاكله . ولم يمنم ذلكمن كونه مقدورا » و کذلت القول فيما ذکر 
هذا المتدل . 


فأما الاسندلال على أن المحداث بتعلق بالمحد.ث من حيث حدث فى 
وفت بعد وقت ؛ تقد ببد من قبل أنه لا بسح » سواء استدل يحدوثه ف 
وقت دود وفت على آنه لابد له من مح دث بخصصه بأحد الوقتين ع 
أو استدل به على وجه اخر وهو : أنه اذا وجد عن عدم قلا بد من أمر 
يشتفى وجوده ؛ ولیس الا الموجد والمحدث . وسواء استدل به على رجه 
ثالث ؛ وهو أنه وجد فى وقت كان بحوز أن لا بوجد بدلا منه ؛ فلا بد له 
من مو 

وينا القول فيه » ودنلنا على ذلك انما بصح على طريقتنا فى الاستدلال 
بوجوب وقوع تصرفه بحسب قصده وارادته على أله فعله » قيصح أن 
.تدل به على هذا الحد . ويا أنهم اذا أفدوا على آهسیم طربق السلم 
بان المحدثات متعلقة بالواحد منا » وكان اختصاصها به بخلاف اختصاهها 
بغیره ؛ فكذلك لا يمتتم أن / تختص الحوادث بالحدوث على ااوجه الذى 


۳-۶ الفی ج ۸ 


قالوء : وان لم بشت له محدثا اسلا , وآوردا فى ذلك ما يغنى عن« الاعادة . 

فآما الاستدلال على ذلك بأن الواحد منا تفصل بين حركة الختار » 
وحركة الرتعش »+ وسائر الضروربات الحادثة فيه ؛ وآن ذلك بدل على 
أن ما بحدث على جهة الاختيار فعله ؛ وحادثا من چهته ؛ فانما بصح متی 
رتب على ما قدمناه + بأن نین أن وجوب وقوعه بحسب اختباره شتفی 
کو نه قعلا له على ما سلف القول که ۽ اما اذ أريد به ظاهره ع قانه لا يدل . 
لأن التغرقة التى آشار اليها لبس بأكثر من أن هذا الحادث بختاره ؛ ومتى 
اختار خلافه » وقع . ولیس كذلك سبيل الحادث الآخر ء لأنه قد بقع وان 
لع يكن مختارا له . 

ولقائل أن شول : ان ذلك ائما وجب ‏ أن الفاعل لأحدهما فيه قد 
آجری العادة أن بحدث فيه اختباره ء والفاعل الدخر لس هذا حاله . كما 
آنه تعالى أجرى العادة فى كثير من الأ کول أنه يشيع عنده » وتتقطع الشهوة 
اذا ناله » ولس كذلك حال غيره . ومتى قل » ق الجواب عن ذلك : ان 
تعلثه بقصده واختياره اذا جرى على طريقة الموجبات دون العادة » قحب 
أن يدل على ذلك فعله ۽ فهو رجوع الى ما قلناه من قبل . 

وانما يصح ذكر ذلك ء ف ابطال قولهم : ان فمل العبد بمتزلة سائر 
ما بخلقه الله فيه . فبين أنه كان يحب أن يحرى على طريقة / الضروريات » 
ليبين بذلك أن أفعالهم ليت مخلوقة لله . فأما الاعتماد عليه فى أنها أفعاليم» 
وآنها حادثة من جهتهم » فبعيد على ما قدمناه . وأما الاستدلال على ذلك > 
بانه تعالى قد ثبت أنه قد كلف وامر بهذه الأفعال ؛ فلولا آنها حادثة من 


العلم به تعالى و بحکنته اسا يصح بعد العلم بكون المباد محدثين وفاعلین؛ 
يان بعد ذلك مكن العام باثيات الحدث للأجسام ومعرقة صفاته وعدله > 
فکیف يستدل به على ما هو أصل له » ومن حق الستدال به أن يتقدم العلم" 
به على العلم بالستد ل عيه 7 وكذلك القول فى الاستدلال على ذلك 
بامتحقاق الثواب والعقاب » و بحسن بمثة الرسل 4 والامر بالمعروف والهى 
عن المنكر والوعظ » والوعد والوعيد : والزجر والترغيب ؛ لأن ذلك أجمم 
لا يصح أن يعلى الا بعد الملم باضاقة الحوادث الى العباد . واما يذكر 
الشيوخ » رحمهم الله » ذلك ليبينوا أن من آقر بمحة الدين والاسلام : 
وقال مع ذلك بالجبر » فد ناقض » وتفى ما أثبت » وآنه بلزمه القول بان 
جميم ذلك عبث لا فائدة فيه » فملى هذه الطرقه يصح ايراده . ثاما 
الاستدلال على ذلك باشنقاق الأسماء » وأنه لو لم يكن فاعلا لتصرفه لم 
يوصف بانه محرك ومسكن وضارب ومخبر ؛ كما لا برصف بذلك من 
تصرف غيره » ومما يحدث على سبيل / الاضطرار فيه فلا يصح . وذلك أن 
الاشتقاق تم اللعة > والبارات لا يوصل بها الى معرغة الممانى . فلا مخلو 
من أجرى هذه الأسماء على العبد من أن يعلم أنه محدث لهذه لأفعال 
باضطرار » فيجب أن تقم فيه المشاركة » ويستغنى عن ذكر الاشتقاق ؛ 
أو علموا ذلك باستدلال ثم اجروا العبارة » فيجب أن يذكر دیلمم ؛ 
أو أجروا ذلك بن » فلا معثير به ۽ أو جعلوا الاسم تاعا لاعتقاد قلدوا 
فيه » فلا تمد به ؛ أو أجروا العبارة على ظاهر ما عقلوه من تعلق هذه 
الأمور بهم من حيث وقمت بحب قصدهم ۽ وان لم يعلموه محدثا له ع 


فلا دليل فيه على موضع لخلاف ۽ فقد بان أن التملق بذلك لا بسح . 


ده ۳٦‏ دادعت 


وقد. بيتا أك استعمال العارة على وچه هید ویصح ‏ لا يكون الا بعد 
العلم با وضعت له + فهى اذن تابمة للعلم بالمنی + قکیف توصل بها الى 
اثات العنی 7 وهذا التول دی الى الحال : لأته بحب أن لا تعلم عبارد 
على وجه يصح الا بعد معرفة العانی ء ولا العانی الا بعد معرفه العبارة + 
وذلك بحیل العلم بهما جيعا . 

وانما تذکر ذلك » لنبين لمن آقر بصحة الاسلام أنه بلزمه أن بجری 
على الله ؛ مسبحانه ؛ من الأسماه المأخوذة من الاغعال ما سری على الماد . 
وآن ذلك اذا کان بخلاف الدین والاجساغ » قحب فاد قولهم علي 
ما سنمینه . 

رآما الاستدلال على ذلك / بوقوع تصرفه بحسب قدره » فال حکم 
تصرفه ل ذلك مالف لتصرف غره » فلا نصح اتداء . وذلك أنه يجب 
أن بعلم » آولا ۽ حدوث تصرفه من جهته ؛ لعلم أنه قادر + ثم بعلم ثانيا 
بجوار کونه غير قادر أنه قادر لعلة . وعند ذلك بعلم بالاختیار وقوع 
تصرفه بحسب قدرد » اذا عرفت آحواله فما شدر من ل . فاأما وکل 
ذلك غير معلوم » فكيف بصح أن بستدل به 7 

فان قبل » هلا قلتم : ان عند العلم بوجوب وقوعه بصب قصده 
وارادته ؛ ومغارقة حاله » فى تلك الحال تصرف غيره » بعلم أنه قادر » وأنه 
مفارق لن تعدر وقوع التصرف منه على هذا الوجه » ویصح أن بعلم 
كونه قادرا بقدرة » وآن ستدل به على ما ثلناء ؛ وان لم لی أنه فاعل 
لتمرفه محدث له 1 

فيل له : متى لم يعلم أن التصرف حصل به على بعض الوجوه ء لا يعلم 


بسچ با 00 


أنه على حال ارق بها غيره . ولذلك لا يصح للمجبرة العلم » بان الواحد 
منا قادر ‏ هم اعنقادهم أن الغمل بالله تعالى حمل على سائر صفاته . لأث 
من يعتقد ذلك لا يجعل للعيد التصرف مرتبة على سار مجال الأفعال » 
قتکیف بصح أن بعلم أنه قادر 1 

فان قال : انه اذا سلم من اعتقاد الجبر » وكان على القطرة » وعلم فى 
الجملة وقوع تصرفه بحسب قصده على طريقة واحدة ؛ وأنه لولا قصده 
مم السلامة لم يحصل التصرف ؛ فاته پعلم بذلك فى الجملة » أن له حالا 
فارق بها غيره معن ,تعذر ذلك عليه ؛ فلا يجب اذا لم بصح للمجبرة 
ما ذكرتموه ء أن لا بصح لمن ذکرئاه التعلق به . 

قل له : نی لم سلم ما يدل عليه وجوب وقوعه بحسب قصده 
و ارادته فى الرنبة الفوای » فکیف بعلم المرتبة اننانیه 7 لأن ذلك يدل على نه 
محدثه » ثم يعلم لمحدثه حالا فارق بها من لا يصح منه احداث الأفعال . 
وكيف بصح أن يقال : انه بعلم الثانى ولا بعلم الأول 7 

فان قال : انى أقول اته بعلم الأول على الجملة » كما بعلم الشانی ع 
فلا وجه لما أسقطتم به كلامى . 

قيل له :.ان كوته محد ا له:: متى علمه ع ققد عله على التفصيل . 
وائما تقول ف بعض الموامم : انه فاعل على الحمله » ونعنی بذاك العلم 
نارق کوته محدثا من وجوب وقوعه بحسب قصده ودواعیه . فأما اذا 
علم حدوثه من جهته » فد حصل له العلم مفصلا . وعند ذلك لا نكر أن 
تعلمه قادرا » على ما قدمناه . فأما قبل ذلك ؛ فالعلم به متعذر ؛ واذا تعذر 
ذلك ؛ لم بصح الاعتماد على هذه الدلالة ابتداء » وان صح ذلك فبه ثانیا : 


على ما نبیته من بعد . فأما ما بحرى ف تضاعيف كلام شیوخنا » رحمهم اللهع 
من آل عجزه لا کان بخل نتصرفه ؛ علم آنه حادث من جهته . لانه لو کان 
فعلا لغيره ء لم يحل" ذلك به » وائما يذكر مضافا الى غيره على جهة 
الکثف ‏ ولا يكاد يجده فى الكتب الا كذلك . لانيم مولون : ان تصرفه 
بقع بحسب فصده وارادته ودواعه ؛ وبحب قدره وعجزه وكرامله 
بخلاان بحدوثه . فأما محرده » فالتماق به أسعد مما قدمناه . لأف القدرة ء 
اذا لم تتعرف الا بعد العلم بأن تصرفه فصل ؛ قالعجز » بأن لا تصرف 
الا بيده ء أو'لى . لأن طريق العلم باثباته » ان كان معلوما » هو اتفاء 
القدرة به ؛ فما لم تعلم القدرة » لا يصح أن بعلي » فالتعلق به مر قى اثبات 
تصرف زيد فعلا له » بعيد . ومتی ضم الى غيره » لم يذكر على أن له تاثيرا 
فى الدلالة » وانما يورد على جهة الایضاح , والا فالدلالة التى تقدمت » 
اذا ذكر ذلك معها » كتهى” اذا لم يذكر فى صحة الاستدلال بها . وقد بينا 
ق باب الصفات أنه لا دمكن أن بدعى أن العلم تکون القادر قادرا ضرورى. 

نليس لأحد آن يقول : اذا علم ذلك باضطرار ء صح أن يعلم القدرة 
وسندل بوقوع الفمل بحسبها على أن الفس فمل لزيد . ولو ثبت ذلك 
أيضا كان لا يصح أن سلم ابتداء" مقدار قدرة » فيملم وقوع العمل 
بحسيها . فالتملق به لا يصح على كل حال . 

وبعد » فان ذلك بوجب أن يصح العلم بكونه قادرا » وبا له قدرة » 
وان لم يُعلم فاعلا . وقد ينا أن القدرة انما تبين من غيرها » بصحة الفعل 
بها عند وجودها » فين لم بملم ذلك من حالها » لا بصح أن يعلمها أصلا . 
وكذلك لا يتعلم القادر الا بعد العلم بصحة الفعل منه + فمن لم يعلم ذلك 


من حاله لا يصح أن يعلمه ثادرا . واتما جاز أن يعلم الانسان من تسه !نه 
معتقد ؛ لأن هذه الصفة مما بحدها الانسان من شه + كما ند کو ته 
مريدا ؛ ولیس كذلك حاله فی کونه قادرا . 

فأما الاستدلال على ذلك بوعوع تصرفه بحسب كوه نالا وبحسب 
علمه وأن جهله يشل بوقوعه محکنا » فلا يصح ابتداء . وذلك آنا لاتعلم 
آن زيدا عالم » الا بعد السم بكونه فاعلا وقادرا » ثم نستدل بتأتی الفعل 
المحكم منه على أنه على صفة زائدة على كونه قادرا » / فكيف يصح مم 
كونه فرعا على ذلك أن يستدل به عليه ۶ . 

فان قبل : جو زوا أن ستدل الائسان على آن تصرفه فعله ؛ من حيث 
وقم محكما بحيب كونه عالا معتقدا ؛ وجهله آخل بذلك » وان لم بخل 

قیل له : انا لا نعلم ذلك من حال تصرقه ؛ الا وقد عتلم وجوب وقوعه 
بحسب فصده وارادته ؛ لأن ما يفعله مم العلم لابد من کونه قاصد! اليه 
مع التخلیه . فاذا صح ذلك لم بجز أن بستدل بذلك على أنه فمله ؛ 
ولا ستدل بوجوب وقوعه بحسب ارادته على أنه فطه . فاذن لا تکون 
مستدلا بما ذكرته على چهه الابتداء + فا کثر ما فيه أنه بجری مجری وجوب 
وقوعة بحسب قصده فى ادلالة . وقد عثلم أن علمه بوجوب وقوعه سب 
قصده قد فتعل » ولا بعلم وقوع المحكم بحسب كوثه عالما . ولا يجوز أن 
پحصل له هذا العلم » ولا علم وجوب وقوعه بحسب قصده . وذلك 
وجب كونه دليلا مق کدا : وبوص تعذر الاستدلال به اننداء 


بحن ااه 
صد الى ذلك فتوانیه ۽ ويحورٌ علد ذلك آنه اتی له »> لا لکونه عالا ی 
حبث بعلم أنه قد بعلم ما تعذر عليه من فعل غيره ؛ ومن الأمور التى تتعذر 
عليه لمنع او لعدم آلة أو غیرهما . وذلك پوجب أن يعلم اولا أن ما يعم 
بحسب قصده هو الذى آحدثه » من حيث لان قادرا ؛ قعند ذلك يعلم آنه 
اذا كان عالما صح منه احدائه على بعض الوجوه ؛ والا تعذر ذلك عليه . 
ولا بعد أن يقال على هذا الوجه أنه اذا علم حاجة تصرفه فى وقوعه على 
بعض الوجوه الى کونه عالما / معتقدا ؛ وأنه لا بمح منه وقوعه على هدا 
الوجه متي لم تكن هذه حاله » علم حدوث ذلك من جهته . لأنه اذا احتاج 
اليه فى كيفية وقوعه » يحب أن يحتاج اليه فى حدوثه ؛ فيصح التعلق به . 
ويعلم عند ذلك أله قادر لعلمه يتأتى الجنس مله فى حال علمه وحال جهله . 
وما قدمناه من الوجه الأول آنیتن: ف أن التملق به لا بصح . 

فآما الاستدلال على ذلك بالحاجة الى الآلات » فاد عدمها بخل بوقوع 
ما هی آل فيه ؛ من مشی و کلام وبطش . فلتائل أن يقول فيه : انما يحتاج 
البها لكوتها محلا » وان كاف الفعل لغير من ضي آله فيه » وما شع متولدا 
عما شعل بها : خلال آن تقول : ان فاعله فاعل السيب > والسبب لبس 
سس لن هی آل له ء فحتی لا بین أنه فعل له من وجه آخر ؛ لا بسح ان 
يستدل به على آل ما تولد عنه فمل له . ولقائل أن يقول : انما بعلم کونها 
له متى ثبت أن الفعل نفسه لا بحتاج فى جنسه الیها . وانما بعلم ذلك متی 
ثبت أن غیره من القادر بن هدر على ابجاده على غير هذا الوجه .وال جو زوا 
أن یکون ما یقم بها سا بحل فیها أو فى غيرها » فى أنه لا يوجد الا كذلك 
بمن لة آفعال القلوب التي ستحيل وجودها ووجود أمثالها الا في مثل 


بنیة القلب . ولقائل أن شرل : انه لا بعلم وقوع الثى» بحسب الآلات 4 
وان فقدها بخل به ء الا وهو عالم بوجوب وقوعه بحسب قصده » وان 
کراهته تخل" به . ويعلم ذلك مع جهله بوقوعه بحسب الآلات » بان يعتقد 
ما قدمناه » فيحب أن تقون هو المد ء وان يكون ذكر الآلات ناکیدا . 
ولقائل أن شول : ان هذه الالات / الات لفاعل آخر سواه » لان العتبر فى 
کونها آلة لیس هو بالاتصال . ولذلك قد تفعل بيد غيرنا الفمل كما تفعله 
بدنا ء وان افترقا من وجه آخر . وله آذ ول : دلوا آولا على آن متن" 
الا( متصلة به هو المحدث وال اعل ؛ دوك أن تكون الحدث غره + 
وتکون آلة له . فلا بد من آن بين كونه محدئا وفاعلا » لم يبين کون هذه 
الأساض آلات له في الأثعال » ولا بحری ذلك محری ما نعلمه من کون 
الحواس آلات لا فى الادراك » لان ذاك انما صح من حيث یجد تفه 
مدر کا . ولعلم أن فقد هذه الحواس يخل بهذه الحال » وليس يعلم تفه 
فاعلا ضرورة . فلا بد من آن شستدل عليه أولا » ثم ججمل الالات 
آلات فه . 

وأما الاستدلال على ذلك بوقوع الفعل بحسب فعل آخر » قانما دصح 
فى التولدات دون الاشر » ونين ذلك فى بايه . 

وأما ما يذكره بعض الشیوخ من أن الكثابة والبتاء لا ثبت حاجتهما الى 
كاتب وباث » وجب مثله فى سائر الحوادث + ققد با أنه ترب »ء لاف 
القول فيهما وفى سائر تمرف العباد سواء . وثبت آن الذى بعلم باضطرار 
هو وجوب وقوعهما بحسب قصد الكاب والبانى . قآما حدوثهبا من 
جهتهما فطريقه الامتدلال + كبا أن طريق سائر الحوادث الامتدلال . 


1 


J 


والما ذکران دون غيرعما لان حالهنا أظهر ؛ زان لهما مزبة فى تقدم العلم 
بحاجتهما الى محدث على سائر الحوادث وسائر ما يذكر فى هذا الباب . 
فالأمر فبه ظاهر ف أنه انما دل على آن الحوادت لبست خلقا لله ؛ وأن اشات 
مقدو, لقادرين : وفعل لفاعلين ؛ لا بمح . ومن تامله لم ختل ذلك عليه » 
فلذلك لم نورده ر 


فص ل 

فى بيان ما جوز أن يغمله المد من الاجناس وما لا يصح ذلك فيه 

اعلم أن ما قدمناه قد دل على أن الحركات والسكون على اختلاف 
أجناسها مما بحدثها العيد . وتقس ما بدل على ذلك بدل على أن الاعنمادات 
على اختلافها يصح أن يحدثها ويفعلها » لأن جميم ذلك ميا يحب وقوعه 
بحسب قصده ودواعيه . ویدخل فى هذه الجملة جنس التأليف والالم 
والصوت والكلام » وان كاتت أجمع لا تقم الا متولدة ؛ لأنها فى وجوب 
وقوعها بحسب قصده ودواعيه كالكون والاعتماد . وكذلك القول فى النظر 
والندم والاعتقادات التداة والظن , لا جمیع ذلك م بحسب قصلده . 

فاما ما بقع عن النظر من العلوم + فلا يصح أن مصد اليها اعانها : 
لأنه لا ملمها قبل وقوعها . وانما بعلم كونها فعلا له لوقوعها بحسب السیب 
على ما ينه من بعد . 

وأما تمس القمد : ثالذی بدل على أنه فعله وقوعه" بحي دواعيه ؛ 
لأنه شمله. ها له فمل انراد . لأن الداعی فى الراد يدعو الى الارادة ء 
والصارف عنه يصرف عنها »> ولو لم يكن فعله لم يجب حدوه بحسب 
دواعيه الى المراد على طريقة واحدة » كما لا بحب حدوث ارادة غره بحسب 
دواعيه هو الى المراد ‏ وف وجوب ذلك دلالة على أنه فعله . 

دين ذلك أن وقوع الشی» بحسب دواعيه اذا أوجب كونا حادثا من 


جهته على ما قدمناه من قل ؛ فوقوعه ٤‏ بحسب دواعبه الى اراد الذى 


وی و 
علق به من حيث كان متعلقا به على طريقة واحدة ؛ يدل أيضا على 
أنه فعله . 

بن ذلك أن السب اذا دل وقوعه بحسب السبب على آنه فعل / فاعل 
السیب » فوقوع الارادة بحسب الداعى الى المراد يدل على آنها فعل فاعل 
المراد لأنها فى وجوب وقوعها بحسب وقوع المراد ؛ آکد من وقوع 
الح ضهن الب او هاا له 

فان قيل : هذا بوجب أن طریق العلم بأن الراد فعله » وقوعه بحسب 
الارادة ء والعلم » بان الارادة فمله » وقوعها بحسب الراد . وهذا يو چب 
أن كل واحد منهما تعلم لصاحبه ؛ وذلك يوجب كونه دالا على صاحبه 
الذى بدل عليه وأنه دلاله على شه . 

قل له : ان الامر بخلاف ما قدرته ۽ لأنا نعلم کون المراد فعله بوقوعه 
بحسب کونه قاصدا » ومتی ذکرنا القصد فهدا برادتا به . فقد صح العلم 
بحدوه من چهته » وان لم بعلم القصد اصلا . فاذا استدللنا على أن له 
قصدا به » صار قاصدا مریدا ء وقد تقدم انا العلم بكون الراد فعلا له » 
صح آن نجعله دلالة على ن القصد فعله . ولیس فى ذلك تناقض . 

هذاء ولم تقل : ان القعد قعله > رگن المقصود فعله . وانما اعتمدنا على 
أن الداعی اليه » لما دعا الى القصد وعلم کونه تابعا له فیا له شعل » وجب 
کونه فعلا لفاعل الراد ؛ أن تعلقهما بداعه سری على حد واحد . 

غاد قيل : قحب کون الداعی أنشا فملا له ء لوقوعه بحب الار اده 
و اراد ؛ ولوقوعهما بحسبهما . 

قبل له : لسنا تقول : انها شم بحب الراد والارادة ؛ وائما بوجب 


لا هه 


وقوع الراد بحسبها ؛ لذ الدواعى لها تفمل انتسل وتختاره : قهى متقدمه 
على الفعل ۽ كما أن كونه قادرا متقدم له . قکما لا بجي كون القدرة فعلا 
له من حيث كان المقدور فعله : فكذلك الدواعى . وانيا بختلفان فى أنه قد 
نعلم / الدواعى قبل القعل ء ولا نعلم القدرة قبله : والا قها ف الوجه الذى 
ذكرثاء سواء . 

ولسنا نذكر آن يكون فى الدواعى ما هو فعله » بل وجب ذلك اذا كان 
تلنا واعتقادا غير علم . أنه تعالى لا سمل فيه من ذلك الا العلم فقط . ما 
کان من فعله بعلمه كملا 4 لوقوعه بحب قصده ؛ على ما قدماه , واذا 
كان فعلا له مضطرا اليه لم بسح ذلك فيه . وعلی الوجهین جميعا لا يجب ء 
من حيث كان داعا الى الفعل + أن يكون قملا له من حيث وقع الفعصل 
بجه . ومتی ذكرنا الدواعی فى هذا الباب قاتما رید به حال اللماعل 
وها يحصل عله دود تفى الاعتقادات التى تحصل فى القلب ع بان ذلك 
تعلم ثاثا . 

فأما ااتنراعة + فالذى يبدل على أنها فعله أن الداعی الها هو الداعی 
الى الانصراف عن الکروه . فاذا وجب کون الکروه ؛ لو وقع . فعلا له ؛ 
فكذلك الكراهة . 

فان قيل : لحصول ما ذکرتموه ء أنها اذا وقعت بحسب ما لم يقم » 
وجب كونها فعلا له ؛ وهذا بالضد مما ذکرتموه فى الارادة والمر د ۽ فكيف 
ندل على أن الكراعة فمله 7 

قل له : الوجه فيه کالوجه ف الارادة والمراد » وان افترقا من حيث 
ذكرت . الا ترى آن كراهمة غيره لا تفع بحسب انصرافه عن المكروه > 


س و س 


وكراهته تقع بحسب الداعى الوجب لانصرافه عن المكروه » فصار ق بابه 
بمنزلة وقوع الارادة بحسب وقوع المراد فیما هتضیه / الداعي ؛ فوجب 
کون الكراهة فعلا له 7 

وق الکراهة ما تکون جهة لفعله نحو ما به يصير التمنی تهيا » فلو لم 
يكن فعله لم يقع الفعل على الوجه الذی يقتضيه ؛ كما لو لم تكن الارادة 
فعله لع تصر جهة لافماله » والأول أولى » لأن ما هو من فعل غسيره من 
الار اد والكراهة بمتزلة ما هو من فعله فى آنه سیر جهة للفعل ء لان المي ثر 
فى ذلك کونه مر يدا كارها دون اياده لهما ¿ على ما نتاه فى باب الارادة . 
هذا اذا كانت الار ادة والكراهة ء متثاولين لا له . 

فا ما ارادته لمعل غيره ولفعله التراخی والمسبب » ققد بريدها وتفم 
بد..ب ارادته ودواعه ) فندخل ف جملة الأكو ان وغيرها فى أن الدلالة 
التى قدمناها شامله لها . 

فاما الکلام فما لا يصح كوته مقدورا للعباد من الالوان وغيرها » 
وفيما لا بصح أن بولدوه فى غيرهمع وان مح أن شعلوه فى آنفسهم ع 
فسندکره فى باب التولد . 

وآما ما یقم من أفمال العباد على جهة الاتناق من غير قصد » نحو 
ما بلحقه من الفزع عند الأمارات مما لاتتقدم فيه الدواعى التى لا يقصد 
لأجلها الى الأفمال ۽ قلا بد من أن یکون ممن بسح أن لا شعله على بعش 
الوجوه ۽ فیدل ذلك على أنه غسله » هذا ان جاز آذ بقع من غير قصدنا ۔ 

قاما ان كان بمتزله سائر ما لجا اليه من الأمور التى زر بدها وان كانت 
مغارقة لفحل الختار ء فلا كلام علينا فيه . 


عات 

وآما الكلاء فى الفاعل اذا كان على صنة لا يبسح ممها کو نه مر بدا 
وفاصدا كالساهى والنائم ؛ فستفرد فيه بَاباً . 

وقد قال شيختا آبو هاشم » رحمه الله ؛ فى بعض الأبواب : أن الواحد 
منا قد يجوز أن بفعل ما يعلمه ولا بریده اذا لم يكن له فيه غرض + نحو أن 
يضرب غيره ويعلم/ آنه بوجب اتنفاض التراب عن ابه ولا يحب أن بریده . 
وفصل بين الواحد متا وبينه تعالى > فاوجب أن برده + جل وعز ‏ 
ليتكون أبلغ فى الحكمة . وقد قال فى البغداديات ما يدل على أنه قد يريد 
السب ولا بريد السیب ؛ بان لا بكوك معنا له ولا مفكرا فيه ؛ ويكون 
غرضه فى المبب فقط کمن بريد الخطاب ولا بريد اعتماد اللسان وتحربكه. 
وهذا وما ثاكله الذى يدل على أنه فعله ؛ وقوعه بحسب سبه ووقوع 
السیب المراد پحسبه و بحسب قدره ؛ ووقوعه ؛ والحال هذه » على الوجه 
الذى كان بقع عليه لو كان مريدا للسبب وعالما به . وسنبين »من بعد ع 
القول ‏ أن كونه قاصدا لا صحح الفعل ککونه قادرا » وأذ الدواعى 
لا تحر محرى القدرة + قا بعد ان شاء الله . 

وهذه جملة کافیه فى هذا الباب . 


فصل 

فى أن تصر ف الساهی والنائم كتصرف العام 

فى أنه حادث من جهته 
الذى يدل على ذلك أنه هم منه على الحد الذى هم مله فى حال 
يقلته » ولو لم يكن قعلا له لم بجب ذلك فيه , كما لا يجب فى تصرف غيره 
آن يقم بحسب ما كان بقع منه فى حال يقظته » فى القدر . وكما لا بجوز أن 
فال : ال وقوع تصرف العالم بحسب قصده على طريقة واحدة اتنا هو » 
لعادة » من فحل غيره ي فكذلك لا بحوز أن تال : ان للعادة صار تصرفه” 
فى حال نومه كتصم فه فى حال شفلته ؛ لأن ذلك مستمر على لرقة واحدة ؛ 
كما بجری ما ذكرتاه من وجوب وفوع تصرف العالم بحسب قصده » علی 
ارشة واحدة . 

فان قيل : انما تم ما ذکرتموه فى تصرف العالمع بوجوب وقوعه يحسب 
حال من أحواله ؛ وذلك متعذر ف تصرف النائم ف حال نومه 6 , قالجمع 
قبل له : ان النائم يعلمه قادرا في حال نومه 4 ویعلم وقوع تصرفه 
بحب قدره » لان القدر الذى بيغم منه هو مثل ما كان يقم من قبل » لأنه 

لا يميم فى حال نومه أن بحل ما تتعذر عليه ف حال ظته . 
فان فيل : ویم تعلمون أنه قادر » وأن فيه قدرة ؛ لبتم لكم ما کر توه 
قيل له : لو لم يكن قادرا فى تلك الحال ؛ لم يجب على ماريقة واحدة 


ع واد 
عو'د” حاله عند الانتباه الى ما کان عليه من كونه فادرا¿ ولا اختلف الحال 
فى ذلك ؛ وق وحوب ذلك عند الاتشاه دلالة على آنه قادر ق الحال ‏ 

ولبى لأحد أن يقول : اذا جاز عود حال التعب بعد زوال التساء فى 
گونه قادرا ء الى ما لان عنيه ۽ وعود حال التائم بعد نومه ؛ ق كويه عالا ۽ 
الى ما كان عليه ؛ ولم يوجب ذلك ؛ كونه كذلك » فى حال تعيه و نومه 
قادرا عالما ۽ فهلا" جوزتم زوال قدرته فى حال نومهء وعودها فى حال بقظته» 
على طريتة واحدة 7 

لي و CS‏ 
بافیة . وآد الذى لأجله بتعدر عليه من المعل : ما کان يتأتى مته اتضياف 
RCT E‏ ۱[ 
فاذا مرح : وزال بالتمریح تلك الأحوال + كان کزوال التم ف تأنى الفسل . 
ومى فيل ذلك » فالقول بيه کالقول فى النائم ؛ وسقط السوّال . 
ار“ تتنتقص بالتعب * ولم يقل اه يخرج 
من كونه قادرا أصلا . وانما قال ذلك لبطلان ما تحتاج القدرة الزائدة اليه. 


ود 5 " ف موضع آخر أن قد 


فاذا تعادل جنمه بعد زوال النعب ء فقد زال ذلك الوجه . فلذلك صح آن 
نعود حاله الى ما كان » وان كانذلك غير مستمر ؛ لأن آحوال الناس تختلف 
فيه ؛ ويوجد فيهم من لا تسود حاله الى ما کان : بل يكون أنقص مته 
وعیهم خلافه . تذلك حال النائم ء لأن حاله وهو نائم فی احتمال جسمه 
لد ار" » کحاله وهو متته : فلا وجه بوجب التفرفة بين الحالین . وعوده 
الى ما كاك عليه مستمر ایشا , فقار ی التعب من الوجهین جمعا , 


۹ ةم 5 0 1 5 14 ر 4 ۰ ۰ 
و له EE‏ له أ ان النوم م ی رل نه 3 فال کن اع لي واا 
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وهو ائم کحاله اذا استيقظ + وذلك لاز ما قاله ‏ ان صح ؛ فانما بوجب 
اتتقاص قدره ؛ لا اخراجه من کونه قادرا أصلا ؛ وهذا يصحح ما نقو له 
و آما النائم ؛ فانما زال علمه لان النوء هو ستهو" یتفی العلوم + فاذا 
حدئت العلوم فى حال اليقظة زال السهو ؛ ولابد من عود حاله الى ما كان 
اذا بت التكليف عليه ء ولابد فى العلوم الکتسبه من عود حاله يها الى 
ما كان . زان ذثر الأدلة يوجب اختيار العلم هع انتفاء الشبهة » وليس 
كذلك حاله فى كونه قادرا ؛ لان کونه الما لا يناقيه » ولا هناك آمر يوجب 
عود قدرته ف حال الیقظه ؛ وذلك فرق بين . 

فان قيل : انما يتم ذلك متى ثبت أن القدرة باقية ‏ فأما اذا قلنا : انها 
تحدث حالا بعد حال ؛ فهو تعالى ق حال نومه لا بحدثها ؛ وق حال اليقظة 
بحدثها ‏ ولیس هتاك آمر عاد به الى ما كان عليه , 

فل له : ان الدلاله » التى سنذكرها ف باب القتدار ؛ قد دلت على 
بقائها ۽ وعلمنا أن ف حال النوم لم يحدث ما یتفیها ؛ فیجب بقاء حاله وهو 
ائم على ما كان ؛ وق ذلك صحة ما ذكرناه . 

فان قل ؛ ولم قلتم : انه لم بحدت ق حال نومه ما ينها 7 

قبل له : لأنه لا ضد للقتدتر أصلا ؛ على ما قدمنا القول قيه . ولو كان 
لها ضد » لم بخل القول فيه من وجهين : اما آن يجب وجوده فى حال نومه : 
أو بجوز آن لا يوجد ؛ , ولا يمكن ااقول بوجوب وجوده فى حال نومه لأنه 
مما لا یناج النوم اليه . فیقال : انه لو لم يوجد ٤‏ لم يوجد الثوم » يأن 
التوم هو ضرب من السهو ؛ والسهو اقب العلم . فلو احتاج الى العجر 
احتاج العلم اليه أيضا ؛ ولاستحال وجود' السهو عن ثى» من الأشياء مع 


ذلا 3 


القدرة وعدم المجز . ولوجب أن يحتاج الى العجز فى محله لا فى سائر 
الابياض ؛ فكان لا يملعم وجوده »۽ والقدرة حالة فى سائر أبعافه :+ وف 
هذا رجوع الى ما قدمناه . فلم دق الا القول بأن فى حال النوم قد يجوز 
وجود الفجز ؛ و بحوز أن لا بوجد . وقد علمنا آن من لا بوجد العحز فيه »> 
فالقدرة باقية فيه ويصح أن يفعل بها . لأنه لا پسکن أن يقال : ان هذا منم 
يحيل الفعل بها معه ؛ لأن النوم لا يناف حرکات الجوارح ء ولا بجری 
مجرى التاق لها . فلم ين الا أته ق حال نومه يصح أن يفعل بها ؛ 
والا أوجب ذلك قلب" حنسها . لأن القدرة من حقها آن يصح الفعل بها مم 
ار تعاع المواتع ؛ لشىء برجم الى جنسها . فاذا صح قى هذا النائى أن من 
بشدرته » وقد علمتا أن ما بقع منه بحسب قدره کهتو فى حال قطته » فقد 
صح ما قلناه . «ئجب صحه هدد اد فى كل تالم ؛ الا من حصل فیه 
العجز فانه بمنزلة الستقظ اذا عجر فى آنه لا تحدث فيه الحرکات على 
الوجه الذی كان بحدث بن قبل ؛ والا أوجب ذلك استتفاد الأدلة . ولذلك 
لا شجپز آد یکون وجوب تصرف زيد بحب قصد عمرو على طرشة 
واحدة » او بحسب قصد القدیم تعالی » لا فيه من التلبيى + تعالی الله عن 
ذلك علو كيرا . ولا سكن أن ستدل على أن تصرفه قمله : لوجوب 
العوض عليه فى ضربه الغير ولطمه له » لأن العلم بوجوب ذلك / فرع على 
العام بان تصرفه قمله ؛ فبجب أن بعلي ذلك أولا » ثم يمح العلم بما قاله . 
ولا سکن حل النائم على البهية والطلفل : لأنهما بقسدان الى تصرثهما > 
وبحب وقوعه بحب قصدهيا وان كانا منتقصی الحال عن العاقل فى 
العلوم ؛ ولیس لذلك مدخل فى تعلق تصرفهما بهما . ولس كذلك الثائم > 


له الاق ۳ 


يأنه لا سکن ذلك ف سائر تسرفه ؛ فلا بد من الاعتماد على ما قلاه 

فان قيل ء هلا قلتم : ان النائم شع سار تصرقه يحب قصده ودواعیه؛ 
لکنه يذكر بعض ذلك ویشی البمض.؛ لته لا يجب أن يذكر الفاعل ما كان 
منه من القصد والداعی اذا كان منتقص الحال عن العقلاء » وائما سحب 
ذلك فى العقلاء ء لا على جميع الوجوه ؛ 

قيل له : لا بخلو قيما سألته من وجهين : اما أن نقطم على ذلك من حال 
التائم » آو نجوازه ونحواز خلافه . وقد علم أنه لاثىء بوجب القطع على 
ذلك : لأن الفادر قد يمعل الفعل لكونه قادرا من غير قصد وداع ؛ فلم ببق 
الا آن ذلك جاتر ء وحائز خلافه . ولا بحوز أن تستدل غلى أل تصرقه 
فمل بأمر مشكوك فيه ؛ فلا بد من الرجوء الى ما قلناه . 

فان قيل ٠‏ ولم قلتم : ان القادر يصح أن هعل لکونه قادرا ققط » 
وما أتكرتم أنه لابد من داع بختص بما بوجده من مقدوره دون ما لم 
يوجده ؛ ولولاه لم كن حد الضدين بالوجود أو'لى من الاخر . 

قل له : اذا علمنا آد الدواعى هی العلوم و الاعتقاد والطلون دود 
غيرها ۽ لأن سار ما لا ملق بالمسل لا مدخل له فى ذلك : وقد علمنا أن 
ذلك لو حصل ء ولم بحصل قادرا ء لم نصح الفعل منه ب ومتى حصسل 
فادرا + صح ذلك مته ۽ قحب أن تكون هو الصحح للفعل دون الدواشی 
والا أوجب ذلك أن تکون قد قر ثا بالعلة ما لیس بعلة » و بحل قولنا فى ذلك 
محل من يجعل الوجب لتحول الجسم وجوده ووجود الحركة . وليس 
لاحد أن بقول : جو زوا أن بقح الفعل مه للامرین جنا . كما تقرلون : 
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يصح او جود أحزاء کلره من القندثر . فلو وجد بعفها دون يعض لم 
بمح ذلك ؛ وکما تقولون : ان كونه عالا نیا بمجموعها + يقنضى أن 
لا سل القبيح ؛ وكما تقولون : ان العالم بالفعل لا يفعله الا لكونه قادرا 
وللدواعى والفصد . فأوجوا ذلك فى جمیم الفاعلين على اخثلاف آحو الهم؛ 
وذلك لأن الدواعى اذا على آتها لا تصحح الفعل اذا اتقردت » ومئى حصل 
قادرا عليه علي آنه الصحح ء ولم بشبت أن كونه قادرا قد يحتمل ء ولا بصح 
العمل الا باتفمام الدواعى اليه » فیقال : ان الحکم بهما يلعل » ما تقوله 
فى کو نه عالما غنیا . نان أى واحد منهما آشير اليه » قد علم أنه د يسيبق 
ساحبه ویتفرد عنه » وبصح وقوع اليح مله + قاذا اجتمعا لا سوز ذلك. 
وكذاك القول فق كثرة اانشدتر التى معها تحمل الثقال من الاجسام - 

ولسنا تقول : أن الفعل يصح منه لكونه قادرا ولارتفاع الموائم » وانما 
لحمل ارتفا ج الوانع كالشرط فى سعة وجرد القمل عن عش لت ا -تساله 
وجود الضدین ؛ بل قلنا : ان القادر شعله لكونه قادرا . كما تقرل : ان 
القادر شمل التأليف + عند تحاور الجسمين ؛ ولولاه لا صح أن فصله » 
لذ ان الذى صحح وجود الاجتماع هو تجاورهبا فع کو نه قادرا ۽ أن 
تجاورهما لا بوجب له حالا . فكذلك القول فى ارتماع الوانم . و کدلث 
القول » فى و جود الآلات والأماب ؛ انه صل فیهما الى ابحاد ما شدر علیه 
فالفمل ائما يصح لکونه قادرا دونهما . ولذلك يحب أن يكوت الصحح 
للفعل هو كونه / قادر | : دون الدواعی . وانما تقول ق العالم : انه بفعل 
الفيل فى اكثر آحواله للدواعی ؛ من حیث كان يمير نين الأفعال + فیقدم 
على ما له فيه غرض . ولسنا نحل أن شعل كثيرا من آفعاله ء لا للدواعی ع 
وال علمه ادن لم يكن فيه غرض وتعلق بماله فيه غرض . 


اس 31 ت 


mar 


اما السب » فقد شعله وغرضه خلافه عد وقوع سبه + ولا سنتع 
کون ذلك فملا له . فقد صح أن الفعل اننا يصح من الفاعل + لكوته قادرا 
عليه دون الدواعی ؛ وأن الذی قلئاه فى النائم » صحیح . 

وسين ما قلتاه : ان الدواعی التی عى الاعتقادات ‏ قد يكوك تعلتها با 
يتحيل وجوده من جهته »۽ کتعلقها بما يصح وجوده من جهته . ولو 
اقتفت صحة الفعل : لحلت محل القدر فى استحالة تعلقها الا بىا حدث 
من جهته فقط . ويد ذلك » أن من حق القدرة أن تقتفى لجنسها صحة 
الفعل بها . فلو لم يصح ذلك فيها الا مع الدواعى » لأوجب ذلك قلب 
جنسها . ولا يمكن أن يقال : ان من شرط صحة الفعل بها ارتفاع الو انع» 
وذلك لأن الثی» انما بحمل شرطا ق غيره متى دل الدليل على ذلك فيه : 
وال نالو اجى القضاء بحصول ما تفه الثىء لحنسه : حصل غيره أو لم 
بحص . وانما جعلنا ارتفاع الوانع شرطا ع لك وجوده يحيل الفمل » ولم 
نبت ق ارتفاع الدواعی أنه بحل الفمل » فيجعل وجودها شرطا . واذا جاز 
بقاء الفعل مع ار تفاع الدواعی ء فف بحمل شرطا فى حدوثه ۶ وائما جار 
ذلك فى ارتفاع الوانم ء لا كان المنم يحيل وجوده على كل حال . 

وبعد * فان الدواعی هی الاعتقادات + واعتقاده أن له فى الشىء ۸ تمعا 
لا شير حال القدور ولا يوجب له حكما ليس له مع ققده » واعتقاده هو 
فيه کاعتقاد غيره . فاذا لم يصح القول بان اعتقاد غیره يؤثر فى صحهة 
وحوده > فكذلك العول فى اعتفاده . على أنه لو أثرتث الده اعی ف صحه 
وجوده ؛ لکانت الدواعی من جنس القدر ؛ لاشتراکهما ف صحه وقوع 
الفعل بها ۽ وق هذا قلب جنس الدواعی ؛ وایجاب وقوع فعل واحد 


بقدرتين من قادرين . على اد الدواعى الى اثفعل قد شابلها ما يصرف عن 
الفمل » فكان بحب على هذا ان لا بمح الفعل بالقدرة » والحال هده ؛ 
وان تكون بمتزلة العحز ؛ وأن لا شصل هذا القادر بين حاله ؛ وهی 
موجودة فيه ب وحاله ‏ وهی معدومة عنه ۽ أو العستز موسود تيه , بل كان 
بحي ؛ ال كانت الدواعی الى الفعل تصحح وجوده + آل تكون الدواعى 
الى أن لا قعل + کالمجز فى أنه بوجب استحالة وجوده . ولو كان كذلك 
لادى الى استحالة كونه قادرا على الشی مع حصول الدواعى الصارفة عن 
فعله ۽ كاستحالة كونه قادرا على الشىء » عاجزا عنه ؛ٍ وصحه ذلك تبطل 
هله الحهالة . على أن فى الدواعى + ما يدعو القادر الى ابحاد الفعل وهو 
على صفة ب ولا بدعوه الى ایحاده وهو على صقه آخری > لأن دواعى الفقير 
قد تخالف دواعی الغنی ؛ وعذا بوّدی الى أن تكوث ما یصحح السل ل 
حال . لا بصحسيه فى حال أشرى » لو جود مال آو تبره . وهذا يال اقول: 
بان للدواعی مدخلا فى صحة الفمل . على آن الدواعى تسیا قد تكون من 
فعله » فكول المصحم لايحادها القدرة” دون دواع آخر . ولا يصح أن 
بقال : انه لابد فيه من دواع آخر » دون دواع آخر ؛ لانه قد يسبق الى 
اعتفاد وظن » وشدم عليهما باتفاق » ثم بدعوه ذلك الى الفعل . 

وسد »> فان القادر قد ظن قى الشىء تفعا فیفعله ؛ والعلوم أنه ضره . 
فلو كان اتما صح الدواعی ؛ كا جاز أن يتناوله / على خلاف ما هو به ؛ 
كالقدرة . على أن الداعی لا تعلق له بحدوث الفيل ؛ فكيف يقال اله ع 
مم القدرة > پقتفی صحه حدوثه 7 ولو جاز أن شال فى الدو اعی ذلك ¿ 
وحالها ما قلناه ي لجاز أن يقال ف القصد مثله » وان تتاول الفعل فى حال 


ده له . 


و کل ذلاث ببين أنه لا سکن ان يقال فى الاي : انه يشعل الفمل للدو اعى» 
من حيث لا صح الفمل بالقدرة فقط دونها . قاذا ثبت أن الفمل يصح 
بالقدر ة فقط ؛ لم يمتثم أن شعله مم فقد الدواعی ۽ وان كان حاله مم أحد 
العدر تین : كحاله مع ضده . 

وقد بينا فى باب اثبات الأعراض : أن ذلك صحیح ؛ ولا بوجب حدوث 
آمر لأجله اختص آحد مقدوربه بالوجود دون الاخر > و کشفنا العول فيه 
فلا ؛ حه لاعادته , 

و مود الى ذكر الكلام فى أن تصرف النائم فعله . قمما يدل عليه 
آیضا ء أن المعلوم من حاله أنه لو كات منتبها و تتصرفه عالا ؛ لوجب وقوعه 
بحب قصده . ولا يحب ذلك فى تصرف غيره لو كان عاما ؛ جب أن يكون 


لتصرفه معه من الک ما ليس لتصرف غيره ۽ قیجب گونه فعلا له وحادثا 


فان قيل ؛ لم قلتم : انه لو کان بتصرفه عالا » لوجب وقوعه بحسب 
فصده 7 


قل له : لأن الذى تغير به حاله عن حال المستيقظ ؛ زوال” العام 
فقط . فلو جاز أن يقال فبه : ال تصرفه كان لا يحب أن شم بحب قصده 
لو كان عاما ء لم يجب ذلك ف العالم ؛ آيضا . وق وجوب ذلك فى المستيقظ : 
دلالة على وجوبه قه . 

فاد قيل : هلا جوزتم للتائم تعیر حاله عن حال الستقظ . فلا بمح 
ما ذکرتم ‏ 

تيل له : قد دللنا على أن اللوم لاعتفی الفدر ه : ولا بحناج الى ما جتفیهاه 


وان القدرة باقية ۽ فلا يحب اذن أن يحصل للنائم حالة غير بها عن حال 
المتقظ .الا زوال العلم على ما بيناه وذلك بصحح ما قدمناه م . 

فان قيل : ففى هذا رجوع منکم الى الدلالة الأولى » لأتكم بنیتم 
الكلام على آن الائ قادر ؛ فيجب أن یکون الاختماد عليها أولى . 

قيل له : ان الدليلين جميما بتيناهما على أنه قادر » وآن له قدرة ؛ ثم 
سكن الاستدلال بای واحد منهما أردنا ؛ ولا تعلق آحدها بالآخر» وان 
لعلقا جميعا بأصل واحد . وكلا الدليلين لابد قيهما من تقدم العرفة بحال 
الفاعل » وأن من حقه أن بجب وقوع فعله بحسب قصده اذا كان عالما » 
وبحسب قدره ليصح أن بين بهما . فليس لأحد أن يقول : اذا استدللتم 
على أن تصرف النائي فعله بهدین الدليلين ء قهلا استدللتم بهما على أن 
تصرف كل واحد فعله فى الابتداء 7 لأن العلم » بطرقة هذين الدليلين ء 
لا بحصل الا بعد العلم با تصرف العالم فعله ۽ وأنه يجب وقوعه بحسب 
قصده وقدره » مع السلامة . 

فاما العلام فى أن المتولدات فعله ؛ فمبتى على ما قدمئاء ۽ لأذه اذا ثبث 
کون السبب فعله » فكذلك القول فى المسيب على ما تم شرحه . فأما كل 
فمل ؛ لا يصح من الفاعل ابحاده الا وهو عالم ء فالتائي اذا لم يكن عالا 
يتعذر ذلك عليه . ولذلك تعذر عليه فى آكثر أحواله الفكر والارادة 
والكراهة والندم والتمنی ؛ وان کان ف بعض آحواله قد يشكر ویربد ویندم» 
ويذكر ذلك ق حال قله » وان كان قد یکوت مراده على ما أراد . وقد 
مكون على خلافه ؛ بأد مكون متخيلا للشىء + فتصد اليه + أن القصد 
لا يحتاج الى علم + بل الاعتقاد يقوم مقامه . 


فالقول فيما بحدث من العالم على جهة الهو فى أنه فمله : كالقول 
ف نصرف النائم ۽ وكذلك القول فى السییات » اذا لم تخطر یبال فاعل 
السيب ولم شصد اليها ولا ظنها > لأن ذلك فعله » وان كان ساهيا / عله 
غافلا . وانبا آوردنا هذا الفصل » لأن کناب العوض تعلق به + لأنا 
لا نعلقه بفعل العالم فقط ؛ بل المعتبر وجوبه بان بکون فاعلا للمضار على 
وجه مخصوص 4 أن يكون فى حكم العالم به ؛ وان کان سائر احکام 
الأنمالك تعلق سمل العالم کالذم والمدح والثواب والعقاب والاعتذار 
والتوبة والشکر » على نظر ق بعض مسائله . فهذه جملة كافة فى هذا 
الساب . 

وبين ما قلناه : ان العلوم من حال النائم فى. کل وقت تبه » أنه بتحرلد 
على الوجه الذی تحرك المختار القادر . فكا أنه يجب کونه حا فى حال 
نومه + فكذلك يحب كونه قادرا . لأنه اذ اتنبه عاد حاله ف الفعل الى 
ما كان ء كما تعود حاله فى العلم الى ما كان . ومما تكشف ذلك آل الرجل 
قد نام وهو ء مع ذلك ء یمثی على الحد الذى یمشی فى حال علمه ؛ ویقع 
منه غيره من الأفعال ؛ على ذلك الحد ؛ فیح کونه فاعلا قادرا . يد 
ذلك » أن التائم قد اعتقد الأمور وتحصل له الى الأفعال دواع فيريدها » 
ويظن أنه عل المراد ؛ ويذكر ذلك فى حال بقظته . والارادة تقع منه بحسب 
دواعيه ؛ فجب كونها فعلا له . وكما يجب ذلك فيها ؛ فكذلك يحب فى 
الر ادات ه لأ نها قد تقم منه على الو جه الذى عقتضه دواعيه » ندب كونها 


فعلا له ؛ وان كان قد بتوهم کونه فاعلا ؛ وهو غير فاعل فى الحقيقة . 


فص ل 
فى أن القادر قد يفعل ما حمل على فعله ؛ و إن ۸ جز 
أن بختار عليه غيره . وما قصل بذلك / . 

اعلم أن القادر من حقه آن يصح منه الفعل » وآن تنفصل حاله فيما 
بحدثه من حال الوجبات على بعض الوجوه . أن حدوث مقدوره على 
سبیل الابجاب يخرجه من كونه مقدورا له > وتقض كونه قادرا عليه > 
على ما سنه فى باب الاستطاعة » وان كنا قد ذكرنا من قبل ما يدل عليه . 
يا له اذا كان حدوثه من جهته بحب قصده ۽ ومعلوم من حاله أنه كان 
بحوز أن لا قصد اليه ونتغير دواعيه » فلا بقع منه ذلك » بل شم خلافه . 
فیح القضاء بأن حدوثه من جهته غير واجب » وأله معارق فى ذلك الوجوب 
الصفات عن العلل » ووحوب المسبب عن السبب . 

فاذا صح ذلك » ثبت ما قدمناه من أن من حق القادر أن بصح حدوث 
مقدوره » ولا يجب ی لکنا نعلم أنه وان كان كذلك + فقد تقوی دواعيه 
الى الفعل »۽ حتى لا بقع منه خلافه » وان كان قادرا عليه . وهذ! التلجا 
الى المرب من السبع أنه لا بقع منه الوقوف ؛ لكنا نعلم من حاله آن ما شع 
منه یقم باختياره ء ولذلك بختار فى الهرب سلوك طريق دون غيره , ومعلوم 
من حاله أنه لو قويت شه القوة التى يظن عندها کونه مفارقا للسيع : 
انه كان يجوز آن قف ولا بهرب ؛ ولو لم يكن ما بحدثه من فملهء لم 
يحب أن تغير بحسب عتقادانه . وكذلك القول فى الملجا الى الأكل عند 


ات مت ۹ سس 


الجو ع الشدىد أنه كان يحور أن تتغير حاله فى ذلك باعتقاداته وساثر من 
يخئص شرب من الالحاء هذا حاله . ألا تری أن الضروب بالسوط قد 
يجوز أن شرع الى الاستتغائه + ویجوز أن لا شرع الیها لضرب من الدواعی؛ 
وما يفرع اليه قد شير حاله فيه ۲ وكذلك حال الضطر الى الميئة ‏ وحال 
أعل الآخرة فى امتناعهم من القيام / بالشائح ؛ وحال العليل فى الأنين » وحال 
آحدنا ف الشحك عند تزول الامر العحب : ولدلك تعر حاله يحب 
اعتقاده » لأنه اذا كان عند من بتهيتبئه : لم بشحك کضحکه اذا خلا بنفسه . 

فاد قبل : ان أخذ معتمدكم على تقدم القدرة ؛ أنها لو لم تتقدم نم 
تعلق بالضدين + واذ لم تتعلق بهما ؛ لم يكن بين القادر والمضطر فصل" ؛ 
لأنه كان يجب أن لا بسکنه الاتفكاك مما فعله » كنا لا يمكن المضطر ذلك . 
ومتو قلتم : ان المتلحا ء الذي قدمتم ذكره ء قادر" فاعل" ؛ تقفتيم هده 
الدلالة . 

ثل له : ان ما قدمناء قد أبطل ما ذكري ‏ لأنا قد بینا آن الملحاأ كد 
بحوز أن تفر حال اعتماده 000 فیفعل خلاف ما آلحی» اليه ب وقد 
تقایل دواعيه غير “ها من الدواعى » فيخرج من كونه ملحاً الى حال 
الختار . وليس كذلك حال" المضطر ؛ لا ستحيل على كل وجه أن قم 
منه خلاقه عند تعير أحواله . وكذلك القول فى القدرة » لو تعلقت بالشىء 
الو احد . 

ما مفارقة حاله لحال الأمور الموجة 4 فقد اتكشف سا قدمناه » وعلا 
وجه لابرازه على سل السوال والحواب . 

وقد ببنا من قبل أن المنوع من آقداد الشىء قد يكون قادرا عليه > 
کالحوس فى ال و + ویینا آن الامر فه » بخلاف ما قاله الأسيخ أبو على ؛ 


اس 


رحمه الله > فلا وجه لاعادته . وقد قال شيخنا أبو حاشم : رحمه اله : انه 
بحب أن بحسن آمره سكين شه : لو تال فيه مصلحة ‏ وقد قلنا : إن 
خلاقه . ولو فصل ين الأمرين ؛ وتعاق به مصلحه ؛ لجسن , وعلى طر بقه 
شیخنا آبی هاشم * , رحمه الله ؛ قد بمح أن شعل السکود ويصح أن 
لا يفعل ؛ فحاله بخلاف حال الأمور الوجبة » فلا يجب التم من کونه قادرا 
هلی ذلك » وائما بصح منه ت رکه . لأن من حن الفادر آن يصح منه الشی» 
وترکه ؛ وال وجب کونه قادرا علیهما . ولهدا یسح کونه قادرا على 
خلافه لفقد تمييزه : وان كان قادرا على كلا الأمرين . كأما المتوء من کل 
فعل أو من بعفى الأقعال لحدوت آمر أو لعدمه ؛ فقد بينا أله لا صح آن 
بفعل لامر برجم الى استحالة وجود الععل : لا الى کونه قادرا . كما أنه 
تمالی ستحیل أذ شعل فما لم برد لأمر برجم الى الفعل » لا ای كور ته 
فادرا . وقد سنا أن الواجب مراعاة حال الفعل فى صحة وقوغه من القادر : 
كما يحب أن تراعی حال القادر بتفه + فقد نتعذر الفمل يكل واحد من 
الأمرين . 

فان كيل » هلا قلتي : ان الدواعى اذا قويت قوة تقتضی وفوع الفسل + 
لا محالة آنها موجبة للغسل » وان الفعل شع منه على جهه الابحاب بالطيع . 

قبل له : ان هذا السال ان جمل الدواعى هی الم : ققد أشاو الى 
امر غير معقول » ونحن تکلمه , وان آراد بالطبم معتى سواه » فقد آحال 
لحكم معقول على أمر محهول : وذلك فاسد , لأنه اذا كان محهولا فمن أين 


سس ۹" سس 

العمل على كوه فادرا ؛ وهی احالة له معقو4 ء فكيف نصح الاحالة على 
مجهول 7 وسنبین دلاث على استقصاء من بعد . 

وأما تفس / الدواعى » فقد با من قبل أنه لا تاثير لها فى صحة الفعل : 
وما یوجب ذلك فیهما ف بعص الأحوال ؛ نوجیه فى ساثر الأحوال . ولذلك 
تقم أفعال القادر بحب قدره وان اختلفت دواعه ب ولذلك لو دعاه الداعی 
الى أكثر مما يقدر عليه » لم يصح منه أيجاده » لفقد القدرة + فقد صح أن 
من ذكرناه اتما شعل لکونه قادرا . 

ناما أمره ونهيه وذمه ومدحه ؛ قلا يجب أن بحسن » لأن ذلك لا ینبم 
صحة الفمل دون أن بئوتق الفاعل فى اساد الفعل على بعض الم قات ع 
فعله ؛ وان اختلفت أحكامهم التابعة لأفعالهم . 

فان قيل : اذا وجب وقوع قعل الخلحجأ علد وقوع دواعيه ؛ كوجوب 
وفوع السیب عند وجود السبب ؛ فهلا قضيتم لذلك بان الدواعى موجبة؛ 
وآنها انما تفارق ساثر الموجبات من حيث قد يجوز مع وجودها أن لا شع 
الفسل + كما يجوز مع وجود السبب أن لا يفع المسبب ۶ 

قيل له : ان المبب قد با آنه يتعلق بالةدر كالب »> وان کان بحدئه 
بره ؛ لا بان يبتدئه . فكذلك ما یشم فيه على جهة الالجاء يجب آن تعلق 
به »وان وجب وجوده لأجل الداعی . لکن لداعی لا بصح كونه موجبا : 
لأن آمارة الأسباب منتفية عنه ء ولأنها قد لا وجب مم ارتفاع الوانع 


فى أن الذى حمل عليه الفعل بالقادر هو حدوثه فقط 
دون سار آوصافه » وما تصل بذئاث . 


اعلم أن الذی قتضیه کوته قادرا ء هو حدوث الفعل وخروجه من / 
المدم الى الوجود ؛ دون ساثر آوصافه . بين ذلك أن الطریق الدی به 
لماه اعلا محدثا ؛ به نعلم أن الذی بحصل الفعل عليه به هو حدوثه . 
لاله يحب حدوثه بحسب قصده ودواعه » دون مائر آوصافه . فیح أن 
يكون الذى بتعلق به ؛ هو کونه محدثا فقط . 

فان قرل ۰ ان هذا بنقفى ما يتكرر ف كنبكم من أل الحسن قد مكون 
حسنا بالفاعل وكذلك القبيح » والخير يكون خيرا بالفاعل » وكذلك الأمر» 
الى غير ذلك مما يطول عده . 


عليه بالفاعل على قسمین : أحدهما بحصل عليه من حيث كان قادر فقط ۽ 
والثانی يحصل عليه لاحوال آخر يختص بها من كونه عالما مريدا ۽ و کلاهما 
ال فيه : اته بالفاعل . آلا ترى آنا تقول فی کون الفسل محتما : انه 
بالفاعل من حيث كان عالا بكيفيته + ونقول فالخيتر : اله صار خيرا 
لکونه مریدا ۽ وحدوث ذلاك آجمم بر الى كونه #ادرا - ولیس لأحد 
ان بقول : ان کوته مر بدا وتالا » لو اتفرد عن کونه قادرا ؛ لم یصح حدوث 
لمعل من جهته على بعتن الوجوه . و كيف يقال : ان کونه حستا وخیترا 


هی اماعل من عب کال مر بدا : لا من حيث كان قادرا وذلك 'ن كونه 
مر يدا انما پور فى مقدوره : بان شتضی وقوعه على وجه دون وجه . 
وما لم عدم كونه قادراء لم تصح فيه هده القضية . ولدلك لا يصح 
كوله مورا فى مقدور غيره ء وفیما قد شی أو شتفى من آفعاله . وهدا 
كقوننا : اه كونه محكما » سكون شاعله من حيث كان عالما ؛ وان كان لابد 
من كونه فادرا على احداثه ؛ لان كونه محکما ينيم الحدوث ‏ وما يرجم 
الى القادر من ذلك مر هو احداثه . ولا قصل بين كو نه محکما وغير محکم ۽ 
ف أنه ق الحالين قد حدث على وجه واحد , لخن الحادث لا متسب ۽ 
سقارئة يره له من الحوادث فى باب الحدوت ؛ صفة” لا تحصل له اذا كان 
منفردا , وانما يحصل ؛ بالانضمام للحوادث » حكي" زائد" على الحدوث . 
فقد صح أن قولنا : ان ما تیم الحدوث من الصفات قد يكون بالغاعل ٠‏ 
دح ا تعر د العادر انبا تصیح منه احداث اتفسل فقط . 

فان قبل ؛ ولم قلتم : ان الذى بحصل عليه التصرف بحسب قصده 
ودواعيه هو حدوثه »۽ حتى حعلئيوه عمدة ف أن الذى تملق به هو 
حدوثه فقط - 

فل له : نا فد دنلنا على أن الأغراض لا يجوز عليها الا تتقال + 
وها ختص منیا بمحل ستحیل حلوله الا فيه : ولا يجوز حدوثه الا وفحصل 
للمحل به الحكم الذى يوجبه . وقد علمنا أن زيدا اذا قصد الى الشی 
والبناء » وقعا لا محالة . ومتى حصل للبحل الذی شعل ذلك فيه الحکم: 
الذى بوجه الحركة و التأليف ؛ قلو كان حادمًا من كيل فيه لم بسح ذلك 
فيه ؛ ولو كان حادنا فى غيره لم يصح أن تحول اليه » فنعام أنه حدث الآن 
على الوجه الذى قصد اليه . 


بك با ننه 

فان قال : لم أذهب ف سؤالى الى هذا المذهب » وانما طاليتكم بالدلالة 
على أن الحدوث الدى حصل ولم يكن من قبل تعلق" بالحدت . 

قيل له : قد دللنا من قل على ذلك » وبينا آنه انما احتاج اليه من حيث 
كان محد"ثا دون سائر آوصافه . وأثا لو لم نبینه محتاجا اليه فى الحدوث: 
ولم شت الحدوث من جهته ؛ لآل الأمر الى أنه ليس بمحتاج اليه » 
ولا تعلق متملق به أصلا . 

فان قال : انا آردت بالمطالة أن تدلوا على أنه متعلق به وحادث من 
جهته ؛ وأنه لم يحصل به من ر حيث کان قادرا على صات آخر * لبتم لکم 
القول بآن القادر انما بقدر على الثی» على وجه الحدوث فقط . 

قیل له : اذا کان تملقه بالقادر انما علم من حيث وقع بحسب قصده 
ودواعيه » وعلنا آن الذى صل من أوصافه بحب قصده ودواعه هو 
حدوثه لا غير + فيجب آن تكون سائر أوصافه ق آنه لم يحصل علها به » 
بمنزلة مقدور غيره ء أن صفات الفعل الواحد فى هذا الاب بمتزلة ارافمال . 
وكما أن الفعل المفارق لا بختص به ؛ لا يحب كونه فعلا له » لانه لم بقع 
بحسب قصده + فكذلك الصقة الفارقة للحدوث يجب أن يكوث علها به > 
من حيث لم بحصل عليها بحب قصده . ولو جاز آن يقال فى صفات الفعل 
الواحد ؛ وان اختلفت فيما ذكرناء : انها كلها به » لجاز مثل ذلك ق الأفعال 
المتغايرة » وان وقم بعضها بحب قصده مم سلامة الحال دون سائرها . 
وليس لأحد أن سول ؛ فقولوا : ان سار ما حصل عله الفمل 
من الاحکام بحب قصده » بحب أن بكو الفعل علها به . لأنا كذلك 


(۱) على : توعد بمدها كلمةاء أن » زائدة فى الاصل ٠‏ 


م - ع النی ج ۸ 


رد بت 
نشول نحو کون الفسل آمرا وجرا ؛ والحر کات حسنه أو فة > لان ذلك 
اجمم بم الحدوث .فیکون الفعل عليها بالفاعل: وان لم يكن به من حيث 
كان درا ء بل لصفات زائدة على كونه فادرا . لأن جهات الفعل انا 
يحصل عليها لصفاث القادر » كما أن تفس الفعل تحصل فعلا س جهة 
القادر . 

فان قيل : أليس الفمل بحصل حالا فى المحل » والمحل به متحركا بحسب 
تمده » وكذلك مه بضده بحصل على هذا الوجه ؛ وكذلك تعلفه بما 
تعلق به . فان كان هذا حاله » فقولوا : انه بحصل على هذه الصفات 
بالفاعل + والا کنتم مناقضين . 

قل له : ان کل صفة زائدة على الحدوث بحصل علیها الفعل بالقاعل 
فعلا مله ۽ / انه بحوز منه أذيفعله علها وآن لا پفعله على البدل » أو أن 
تجمله على خلافها ‏ تجو کون الفمل محكيا ؛ آنه يعم أن بجتاه عازه وعای 
خلافه ٤‏ وبحوز كونه آمرا وجبرا . وذلك بستحیل قیما سألت عته من 
ار"وساف » لرجوب کون الفعل علها عند حدوثه على كل حال » قیجب 
ابطال اقول بانه صار عليها بالفاعل » ومتی قبل فيه ذلك » لم يكن له 
معتى . ولهذه الجملة قلنا : ان الجهل لا يكون قحا بالفاعل » لوجوب 
كونه كذلك عند حدوثه » وكذلك ارادة الحهل . وفصلنا بینه وبين الكذبء 
لا كان بعينه يجوز أن يهم صدقا » بأن یصرنه بقصده الى مخبر هو على 
ما تناوله . وكذلك العلم » جوزتا أن يكون فيه ما يكون بالفاعل » لما كان 
قد يجوز آن يرجد ولا کون علما ء بل نكون تتا . ولهذا قلنا : ان 
السواد وسائر الأجناس لا تكون على ما هى عليه فى الجنس بالماعل ؛ 
ودللا عليه من قبل . 


فقد ليشت صحة ما آوردناه . ولس لأحد أن قول : يحب على هذا أن 
يكون الحدوث بمتزلة ما ذكرتم من الصفات ء ق أنه يصح أن نجعله عليه 
وعلى خلافه » حتى يكون فاعلا له غير محدث . وذلك لأن الذى قلتاه هو : 
ان السنات التى حصل علها الفل بالفاعل » يجوز أن تجعله عليها وأن 
لا نحمله » على الدل ‏ وذلك مطرد . لأنه يجوز أن يحدث المعل + وأن 
لا بحدثه ؛ كنا جوز أن يجله محکما ء وأن لا يحمله كذلك . فما خللاف 
الحدوث » فليس الى العدم ء ولیس ذلك بمتحدد للفعل » حتى يقال : انه 
حصل عليه بالقاعل بدلا من الحدوث ؛ واتنا يصح ذلك فى الصفات التى 
بتحدد بمشها بدلا من بعض ء وذلك لا یکود الا فى الصفات الزائدة على 
الحدوث . وائما فارق الحدوث” هذه الصفات ء لأن القدرة تتعلن بالفعل 
على طلريقة واحدة ؛ فلا يصح من القادر ابجاد مق‌دوره الا على سبيل 
الحدوث فقط ؛ و الارادة تتناول الممل على جهات » ر فصح لذلك كونه 
على صفات مختلفة بالمريد والعالم . 

فان قبل » هلا قلتم : ان القادر قد يصح منه اعدام الفعل > كما يصح 
منه احدانه » قيكون خروجه من الوجود الى العدم فى أنه بالقادر » تخروجه 
من العدم الى الوجود ؛ أو لستم تحدون الفمل قد ینتفی بحب قصده » 
كما يحدث بحسب قصده + فيجب تعايق كلا الأمرين به ۽ كما تقولونه ف 
کون الفعل حسنا أو قبيحا . 

قبل له : ان ما نشی عند فعله + بحب انتفاه على كل وجه » و کان 
لا يصح أن لا ينتفى . فیجب أن بلحق ذلك بالصفات التی تجب عن الأفمال 
لا محاله فى أنه لا يكون الفاعل ¢ ونحن تفرد لدلاث القول بابا » ونتوق 
الکلام فيه . 


بع يد 

فان قيل : كيف ذهبتم عما بقوله الخالهه من أن الفعل یکون بالقادر 
منا كسبا » وآن هذه الصقة هى التى بحصل علها ثانا دون الحدث وسائر 
أوصافه . 

قيل له : انما ذهبنا عن ذلك » لأا تتکلم ف الوجوه المقولة للفمل . 
اذ الكلام فيما بحصل عليه الفمل بالقادر » وما لا بحصل ء وما تعلق القدرة 
بالفعل عليه وما لا تتملق » فرع على کون ذلك الوجه معقولا 4 فلا وجه 
للكلام فيه » اذا لم شعتل الصفة أصلا . وسنیین القول فى الکسب وأنه 
لا سقل . وآن ما تذكرونه ق حده لا يفيد أمرا برجم الى الفاعل » فی قصل 
مفرد من بعد . 

فاما صقات الأجناس » فقد دللنا من قبل على آنها لا تکون بالفاعل على 
وجه من الوجوه ء وتقمتنا القول فيه . وقد اعتمد شیخنا آبو هاشم : 
رحمه الله ؛ على ذلك بان قال : لو جاز أن بقدر القادر على الشی» على غير 
جهة الاحداث ؛ لصح أن بقدر على ما يستحيل حدوثه . وقد علمتا أن 
ما استحال حدوثه » يستحيل كونه قادرا عليه ۽ وما صح حدوثه 4 يصح 
کونه قادرا عليه ۽ ', وما استحال حدوثه من چهة قادر مخصوص ؛ يستحيل 
كونه قادرا عليه 4 وان صح من غيره أن مدر عليه ؛ وما بقى من الأفعال » 
يتحيل كونه مقدورا ف حال بقائه من حيث استحال خدوثه . وذلك سين 
أن القادر انما يقدر على الثىء من جهة الاحدان . وهذا كما تقول : ان 
ما استحال عليه التخير فى حال الوجود ء استحال حلول الفر ض فيه ؛ 
وما صح أن يتخير فى حال الوجود » يصح حلول الغرض فيه ؛ فيجب أن 
يكون المقتضى لحلول الغرض فيه » هو كوله متخيكرا . وكذلك يجب أن 


اي يما 
يكون القادر ائما هدر على الصفة التى متى صحت على الفعل » صح كوته 
مقدورا ؛ ومتى استحالت » استحال كونه مقدورا » وهی الحدوث . 

قال » رحمه الله : ومتى جوز خلاف ذلك » لم يصح العلم بأل الواحد 
منا لا قدر على الاجام » وان استحال منه انجادها . ولا يصح العلم 
بان القدبم تستحيل القدرة عليه » ولا ما تقضتى وقته مما لا ببقى + أو من 
مقدوراتنا . كما ا صح کون العالم عالا با یستحیل حدوثه + ويما يصح 
ذلك فيه » جاز أن بعلم القديم والباقى . 

بوضح ذلك أن الفمل لا كان » لکونه قبيحا » بصح أن يستحق الم 
به » ويزوال ذلك لا بسح" + على أن استحقاق الذم به تابم للصفة التی 
بالمقدور على الصفغة التى متى حصل عليها تعاقت به » ومتی لم يصح 
حصوله عليها لم تتعلق به ؛ وهی الحدوث . 

فان قيل : ان الذى دکرتم انما وجب لأن القدرة تعلق بصفة لا تحصل 
الا للامور الحادثة » فلا تدل على أنها تتعلق بالشی» على وجه الحدوث . 

قبل له : ان الکلام فى ذاك هو على / المعقول من أحوال الفعل ؛ 
ولا عقل له الا الحدوث دون صغة لا ينفك الحادث فنها شعلى بالقدرة 
عليها . ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال : ان الذى ستحق لصفة 
لا ينفك القببح متها لا البح ؛ وآن المتحرك يكون متحركا لمعنى لا تنك 
الحركة منه . وفی هذا ابطال الاصول التى عليها يبتى الكلام . 

فان قال : انى أشي الى معقول » وهو كونه كسيا . 

قبل له : ان الصفه لا تحصل معقولة بالعبارة ۽ واذا لم تضمن ما ذكرته 
صفة للفمل » فقولك ساقط ‏ ولو ثبت ما ذكرته من آن کونه کا معقول» 


جک و حي 


لوجب أن يكون حکما زائدا على الحدوث . وما هذه حاله » تعلق بالفاغل 
من حيث كان مريدا أو عالما » كما ذكرتاه فى كوث الفعل حستا أو قا 
وأمرا وجبرا . ولذلك ستحیل كونه تعالی قادرا الا على احداث الفعل » 
ولو كان كونه كسبا تتحلق به القدرة » لوجب تساوی أحوال القادرين فيه ) 
كما بجب تاويهم فى الوجه الذى يعلم المعلوم عليه . 

وبعد ؛ فان الفعل لا وز أن بحصل عند حدوثه على صفة الا وقد 
تجوز على بعش الوجوه حصول اخداهيا دون الأخرى ق موصوف مسا > 
والا آدی الى أن لا بوت لنا طریق نعلم به کرنهما صفتین ؛ والی أن تکون 
ول واحدة منهما موجة للاخری » والى تحويز مثل ذلك فى اثر الصفات 
وال نى مع ما فيه من التج‌اهل . اذا صح ذلك » فيجب ان كان لهذا 
المحدث صفة تتناولها القدرة ء أن نجواز أن يحدث ولا بحصل على تلك 
الصته » وأن بحصل عليها وان لم بحدث . ولو كان كذلك لم يخل » اذا 
صح حدوثه ؛ من أن هدر القادر على احداثه أو لا شدر عليه . اذا وجب 
كونه قادرا عليه » لا قدمتاه من وجوب تعلق المحداث بالمحد ث » فيجب أن 
يكون قادرا على احدائه فقط ؛ ويجب فیما حصلت له تلك الصفة وان لم 
يصح الحدوث عليه / أن يكون مقدورا؛ وق هذا التباس حال القادر بحال 
العاجز ومن ليس بقادر ء لأثا انما تقرق بنهما بصحة الحدوث من آحدهما 
وبعدرة من الآخر . فلو جاز كونه قادرا على ما يستحيل أن يحدثه ؛ لم 
يكن بيته وبين العاجز فصل آلبته . 

فان قبل . آلیس ما يسحيل حدوئه » يستحيل أن يراد ۽ واتما وصح 
أن بريد الرید ما يصح حدوثه + ولم بوجب أن لا تماق الارادة بشی» ؛ 


الا على وجه الحدوث ؛ فهلا قلثم بمثله فى القدرة ۲ 


عد رت 

قيل له : ان ذلك وید ما قلناه » لآنه انما وجب ف الارادة من حيث 
۷ بحوز أن رید الشىء لا على طرة الحدوث ؛ فاما أن يريد احدائه » 
او احداثه على وجه + ولذلك استحال منه أن برد ما ستحیل حدوله ۽ 
و کدلك القول فى القدرة . لكنا قد علمنا بيا قدمناه ؛ أنه لا در على 
احداث الثىء على وجه » لأن الوجوه الزائدة على الحدوث اذا كانك 
بالفاعل فانما تحصل به من حیث كان مريدا أو غالما آو كارها ؛ على ما ثبينه. 
ولا بجوز کو له بالماعل + من حيث كان بهذه المغات » وهو مم ذلك به من 
حيث كان قادرا . بان الموصوف لا بحصل على صفة واحدة » لوف الفاعل 
على حالين ۽ بل لابد من أن يوئر كل حال بحصل عليه فی حكم آخر » غير 
الذى تزثر فيه الحالة الأخرى . كما تقوله من أن كونه عالا » موث فى کون 
الفمل محكما : و کونه قادرا » ور فى احدائه . وقد آجاب شيغنا أبو عد 
لله ۾ رحمه الله ؛ عن ذلك : بان المريد قد بصح أن بريد ما يعتقد حدوثه » 
وستحیل أن برد ما ستقد أنه لا يحدث . فیح آل يكون كونه مريدا 
تابما للاعتقاد » وآن يدل ذلك على أن القدرة تتعلق بالی» على وجه 
الحدوث لما ام تعلق بالاعتقاد ؛ لأنه قد يقدر / الساهى والنائم . وقد ذكر نا 
من قبل : آذ ما تعتقده حادثا نحو البتاء وغيره ؛ فالارادة لا شلق به ۽ 
بل تكون ارادة لا مراد لها ؛ فاذن لايد من القول بانه لا يصح أن نريد 
الشی» الذى بستحیل حدوثه . فأما ما صم حدوئه ؛ فيصح أن نریده متى 
حصل معتقدا ؛ وانما شارق كونه مريدا لكو نه قادرا فى أنه تملق بالاعتقاده 
فكونه فادرا لا تعلق به . فأما التمنى فمخالف لذلك ؛ لأنه قد ممنى 
ما لا يصح حدوثه . فاما الاعتراض على ما فلناه : آنا نقدر على الشی» اذا 


از وت 


كان عرفا ؛ ولا تقدر على کل عرض ؛ ونقدر على الشی» اذا كان قبيحا 
كالحهل وغيره ء ولا قدر عليه من حيث كان قبيحا ؛ الى ما شاكل ذلك ۽ 
فبعيد . لان كونه عرضاء لا بدخل تحت القدور أصلا » ولأنا قد نقدر على 
عض الأعراض ؛ وستحيل أن نقدر على بسضها » ولان فى القادرين من 
ندر على ما ليس بعرض أصلا , وليس كذلك حال الحدوث ؛ لأن صحة 
الحدرث شمه صحة کون القادر قادرا عليه » فاستحالته تيل ذلك : 
وستمر ذلك فى جميع القادرين . وقد تفدر على ما ستحيل أن ضع 
الا قببحاء وعلى ما بصح خلافه ؛ قلا يجب أن قدر القادر على الشىء : 
من حيث كان قبيحا . 

وبعد ؛ فان ما بوجب كونه قادرا عليه » من حيث كال قبيحا أو حسنا ۽ 
بوجب فيه أن يكون قادرا عليه » من حيث كان محدثا + وان كان فى القبائح 
هالا جوز تناول القدرة له » من حيث كان قبيحا عند وجوده . وما قدمناه 
من قبل من أنه لا يجوز أن بقدر عليه ۽ من حيث کان سوادا ء يدل على 
أله لا بجوز أن بقدر عليه » من حيث كان عرضاء ومن حيث کان موجبا 
الحكي :لمحل أو الجملة » أو متعلقا بالغير . / 

واعلم أنه لا يسنم أن تحصل للفمل .صغة عند .حدوثه » بل يجب ذلك 
فيه ؛ لأنه لا جنس الا و یسصل له عند الوجود صفة شين بها من غيره . 
واذا صح ذلك » لم بجز أن يقال فى ذلك : انه بالفاعل » وان وجب حصول 
الفمل عليه عند حدوثه , وهذا كما يقال : ان العلم یتتفی عند وجود الموت 
لا لأن الموت سلة فيه ۽ بل لأته ينعى ما يحتاج اليه العلم من الحياة . وكذلك 
عند جود الفعل » بحصل الشرط الذی ممه يصح أن بحصل متعلقا بغیرم » 


سد سي لس 
أو موجبا الاحكام الذى من شانه أن يوجبها . ومال ذلك أن الدر ك يدرك 
عند وجود المدر“ك لكونه حيا ء لا لوجوده ؛ وان كان وجوده شرطا ف 
ذلك . وقد بستدل على ذلك بان يقال : قد بنا أن الفمل بحصل غاعله على 
بعض الصفات ‏ والا بطل كونه متعلقا به . فاذا ثبت آنه لم محصل بغاعله 
على الصفات الراجعة الى جنسه : ولا في الصقات التى. بحب كو نه علها 
ولا تتعلق باختياره ‏ فیجب أن کون بالفاعل من حيث کان محدنا فقطء 
لان ما بتبع الحدوث قد بينا أنه لا يتعلق بالفاعل من حيث كان قادرا » 
وين أن الكسي لا حثيقة له » فقال : انه بحصل عليه بالقادر . وهذه 


الط ریقة بينة » ومتى سئل عليها عن بمض ما ذکر ناه » فالجواب ما تقدم . 


قصل 
فى أن إعدام الثى. لا يمح أن یکرن بالقادر ولا بالقدرء 
وما يتصل بذلك . 
آحد ما يدل على ذلك » آن الصفة انيا جال ان الفمل سمل علها 
بالفاعل » متى ثبتت للفعل وعقل كونه عليها . لأن تعليل الصفة بالفاعل 
وتعلیقها به » کملیل الصفة بالعتی ؛ والعله فى أته فرع على كو نها معقولة . 
وليس المعدوم ؛ بکونه معدوما » حالة ۽ حتي يقال : انها بالفاعل . / وانما 
صح فى الحدوث أن يقال : انه بالفاعل لا عثقل له حال ۽ ولو لم يعقل 
ذلك لهء لم يسح آن يقال : انه بالفاعل . 
فان قيل : فكيف يصح ما ذکرتموه : وقد علم آن العدم يضاد الوجود > 
كما بشاد كو نه عالما کونه جاهلا » وکونه مرينا كوته كارها . 
قيل له : انه لا يكفى فى تضاد الصفتين ؛ تسور تضاد العبارة عتهما » 
فلا يجب من حيث یناقض ويضاد ؛ وصف الثيء بالوجود والعدم .کا 
انه يتضاد وصف الحى بأنه عالم بالثىء جاهل به » آن يحكم بان هناك 
حالين تتضادان . لأنه كما ستل کون الموصوف على الصفة وضدها » 
فكذلك يستحيل کونه موصوفا بصفه وأن لا يكون موصوفا بها . 
فوصفنا له باه معدوم يد أنه لبس بموجود » فلذلك يستحيل ومفب 
الشىء بالوجود والعدم جميعا . ومما بين ما قلناه ؛ أنا نعلي باضطرار » 
ان الشیء لا يخلو من وجود أو عدم ؛ ولو كان له » پکوله مسدوما ۽ حال ؛ 


لم تجب أن تعلم باضطرار . لان استحالة خلو الموصوف من حالين ضدين 
الى ثالث » لا يملم الا بالتأمل . واما بعلم + باضطرار » أن الجوهرين 
لا بخلوان من کونهبا محتمعين أو منترقين ؛ لانهما » مع الوجود » يعلم 
من حالهما أن آحدهما اذا لم يكن مجاورا للاخر فلاید من کونه مفارقا له . 
فمتى علمنا أنه ابا أن يكون محاورا له أو غير محاور ؛ فقد علمنا آنه 
لا بخلو من كونه محاورا له آو مفارقا . فصار هذا العلم بستند الى ما قلناه 
من العلم باستحالة كونه على صفة » وأن لا يكون عليها . وبين ما قلناه ؛ 
أن ائباث حال الثىء تكونه معدوما لا دليل عليه » ولا يعرف باضطرار » 
فلا يجوز القول به . وقد على أن عدم الشىء لا بعلم الا بدليل » لانه لا يدرك 
عليه ولا تبم الادراك » ولا دليل شتضى عدمه الا باستحالة ما يصح عليه 
وهو موجود > أو انتغاء ما يصح عليه فى حال وجوده من الاحكام . وذلك 
ليس بان بدل على حال تحدد له ؛ بأولی من أن بدل على زوال الحال التى 
كانتت تصح عليها لجلا الاحكام . أن الصفه اذا صحت ‏ لجلها الأحكام 0 
فبزوالها تستحيل ؛ كما أن بزوال كونه قادرا » يستحيل الفعل . ولیس لاحد 
أن يقول : اليس قد صح کون المعدوم مقدورا ؛ وهذا الحكم قد اختص 
حال المدم » فيجب أن تكون له بکونه فعدوما حال" . و ذلك لآن قولنا : 
اله مقدور ؛ انبا فيد أن القادر عليه يصح أنْ يوجده » وبحصل له هذا 
الحكم + وذلك لا بدل على آن له حالا قد اختص بها » تضاد الوجود ۽ 
لا صحة حصول الصغة » لا شتضى ثبوت ما یضادها . قاذا صح ذلك » 
فارق ما نقوله من آن احتمال الجوهر للعرض فى حال وجوده قتفى آن له 
بالوجود حالا ۽ وكذلك وقوع الفعل منه على بعض الوجوه بقتضی أن له ء 


نکونه مريدا كارها + حالا ؛ وكذلاك القول ق كو نه عالما وحاهاد . فأما کونه 
عاجرا ء غالاقرب على هذه الطرقة أن لا ىء عن حال > لأنه لا ستفاد 
به الا خروجه عما کان عليه عند كونه قادرا . وقد سنا القول فى ذلك 4 من 
قبل . وكيف يجوز أن شت له بکوته معدوما حال“ » وقد علم أن حصول 
هدم احال وأن لا تحصل سواء فى الحكم . ولو جاز ذلك 4 لجاز اثاث 
معنى كول حصوله فى المحل : وأن لا يحصل » سواء فق الاحکام . واذا 
ثبت أله لا حال له يكونه معدوما ۽ فالقول بأنه حمل عليها من جهة 
القادر لا يصح . 

ديل آخر : وقد استدل شیخنا اہو هاشم ؛ رحمه لله » على ذلك » 
بآنه لو قدر على اعدام الثىء لما صح مته اعدام ما لا يصح منه ايجاد» 
من مقدورات الله سبحانه ومقدور الفير . لأن كل ذات تناولتها القدرة على 
بعض الوجوه : فجب أن تنناولها على سائر الوجوه التى تحصل عليها 
بالفاعل . وهذا دی الى أن بقدر على ابحاد مقدور غيره ؛ كبا قدر 
على اعدامه . وهذا یوجب کونه فعلا من فاعلين » ومقدورا لتادر بن . 
ويوجب أن يصح متا ايجاد الحياة وغيرها ء كما صح منا اعدامها . 

دليل آخر : واستدل » رحمه اله » أيضا على ذلك آنه لو قدر على اعدام 
الشیء لحل الاعدام محل الابحاد » فى ر تناول 'لقدرة له على الوجه الذى 
تناوله . وكان ستحل أن شدر بالقدرة الواحدة : ف الوقت الواحد 
ف الحل الواحد : الا على اعدام جزء واحد ۽ كما تل آن بقدر على 
هذه الوجوه الا على ابحا: جزء واحد . وكان يجب آن تكون الجحر الذي 
سکته تدر القادرين » بأن فعل فى كل جزه منه أللف ساون » آل لا بسح 


ل پې سس 


من القادر ابطال سكو نه الا بان يكون فيه مثل قدر المكن . ول عملنا 
بخلاف ذلك دلالة على أن القدرة انما تعلقت بایجاد الضد الذى اتفى به 
الكون . وقد شت آن الحدء الواحد ینفی الأحرّاء الكثيرة من ضده ادا 
وجدت فى محله » ویکون الاقى بالاتفاء اولی من الحادث ان يسع 
وجوده » فيمح على هذه الطريقة القول : بان الضعيف يبطل ما فعنه القوى 
من السكون الكثير ۽ ولا بصم ؛ لو تعلقت العدرة باعدام اللىء ؛ ذلك . 
فلس لاحد أن يعترض به » ويظن أنه يسوغ له فى هذا القول ما ساغ لنا 
ل منافاة الثی» بشده . 

دليل آخر ؛ واستتدل » رحمه اش » على ذلك آيفا بأئه كان يحب ق 
کل شىء عدم بعد الوجودء آن يكون بالفاعل ۽ كما آن الوجود لا صح 
كونه بالقادر ء فکل ما وجد عن عدم كان بالقاعل . وهذا دی الى آن يكون 
عدم ما لا بقى ف الثاتى » بالفاعل . وكو نه فى الفاغل ‏ مع وجود عدمه ء 
بتناقض . لان ما بحصل بالفاعل يجوز أن يحصل عليه ؛ وأن لا يحصل ؛ 
بحب اختياره وبحب وجود القدرة . ولیس له أن شول : الما کون 
عدم الشی» بالفاعل » متى جاز أن يعدم وآن یقی موجودا ۽ قاما ما يجب 
عدمه » قلا بح ذلك قه ۽ كما أن ما وجب وجوده ؛ كالقديم تمالى > 
لا بسح أن يقال : انه بالفاعل . وذلك أن كل ما لوجوده آول : فهو بالفاعل 
وان وجب وجوده + كانسبيات التى يحب وجودها عند وجود أسيابها . 
وكذلك يجب ء فى كل ما لمدمه أول » أن یکون بالفاعل وان وجب عدمه . / 
ولیس له آن قول : ان المسبب كان يصح أن لا يوجد مه ء فلذلك صح 
القول : انه بالفاعل ء وذلك لا اتی فى عدم ما لا قى ء فالقول : باته 


پر 


بالفاعل : محال . وذلك لانبا لا بفی قد كان بجوز أن لا نحدد عدمه 
فى الثانی » بأن لا بحدث من القادر عليه فى الأول ۽ كما بسح فى السبب أن 
لا بحدث سه ؛ فحالهما سواء فى ذلك . فلو صحت القدرة على اعدام 
الغىء : لوحب فى كل ما لعدمه ول" أن تعلق بالقادر » تما يجب ذلك ق 
كل ما لوجوده أول ؛ على مابيناه . وفساد ذلك يوجب أن عدم الكىء 
لا یو بالقاعل . 

دليل آخر : ومما بدل على ذلك آن القدرة لو صح تعلقها باعدام 
الشىء : لادی الى جواز خلو الجوهر من الأكران بأن بعدمها القادر متا 
أو القدیم تعالی لكو نه فادرا على اعدامها . وقد دللنا على استحالة خلو د 
متها ۽ فما أدى الى جوازه 4 وجب فاده . ولیی للدلاله الداله على 
استحالة خلو"ه من الا کو ان تعلق بان القدرة لا بحوز تعلقها بالشی- الا على 
وجه الحدوت ء ذال : انکم قد دللتم على ذلك با لا يعلى الا بعد العلم 
به . وليس لأحد أن يقول : لو خلت من الأكوان » لوجب عدمها ۽ وذلك 
لان الجواهر لا تحتاج فى وجودها الى الكون ؛ وانما تصير فى بعض 
الجهات بالکون » فلا بيصم ما قاله . 

فان قال : اذا أعدم القادر الكون الذى حصل به ف بعض الحهات 
عنه ولم مرجد فيه ما بص به فى جهة آخری ؛ وجب عدمه وان كان لا بحتاج 
فى وجوده الى الكون . 

قل له : ان عدمه ؛ لو وجب » لم يحب الا بعدم الكون ء لانه المتحدد 
دون غره . ولو وجب ذلك : لوجب عدمه لعدمه ؛ حصل فيه ۱۰ بوجت 
كونه ی مكان آخر من الاکوان أو لم بحصل ؛لأن كل شی» وجب أن 
بعدم عند عدم غيره فى بعض الأوقات » وجب ذلك ف مائر الأوقات . 


— ۹ 

فان قبل : اليس لو عدم الحياة لى يجب عدم العلم اذا وجد ما يخلتها / 
من الحياة 7 كذلك لا يجب بعدم الكون عدم الجواهر ؛ الا اذا لم بوجد 
ما يخلفه . قل له : ان مثثل الثی» قد يخلنه ؛ فأما ضده فانه لا جوز أن 
بخلفه الا !ذا ساوى ف أنه بوجب من الاحكام ما يوجبه هو ع نحو ما نقو له 
ف المجاورات المتضادة : ان بعضها سد مسد يعض ف قن امحل يمير بها 
کالشی» الواحد . وذلك لا بتأنى فى الأكوان المتضادة ؛ نوجب بهذه الجملة 
صحة ما قدمناه . 

وبعد » فكان يجب » ان وجب عدمه بعدم الكون ؛ أن يصح ما اعدام 
الجوهر . وق تعذر ذلك دلالة على فاد هذا القول ء على كل حال . 
ومما بويد ذلك أنه كان يجب أن يصح أن تنتفی الألوان عن الجوهر بعد 
وجودها شه من غير ضد بان بعدمها تعالى عنه . وى علما ٩۱۱‏ » بأن السواد 
لا ينتفى عن المحل على طرشه واحدة الا بضد بطر عليه » دلالة على أن 
اعدامه من غير وجود ضد » يستحيل . و کال يحب أن يصح انتماء الحياة ؛ 
والأحوال سليمة ؛ وكذلك سائر الأعراض . وبطلان ذلك » بين صحة 
ما قلنتاه . 

قان مأل فى الکلام الارل ء فقال : ان الواحد منکم لا بقدر على اعدام 
الثىء الا بابحاد ضده ۽ فلذلك لم يصح أن نخلی الجوهر من الاكوان . 

قل اه : فكان يجب أن يصح ذلك من القديم تعالی ؛ وقد بينا أن ذلك 
مستحيل من كل قادر . 

وبعد » فان من قال : انا نعدم الشىء بأن نوجد ضده » ققد خالف 


٠ فى الاصل : عملنا‎ )١( 


س يه اسمس 


فى عبارة ؛ لأنه آضافه الى القادر » من حث بحصل عدمه عند وجوت 
مقدوره . وفارق ذلك المسبب ء لان ذلك قد سح أن لا بوجد عند 
وجود السب > على سض الوجوه . 

ديل آخر : ومما بدل على ذلك » أن كل صنه تناولتها قدرة القادر 
لبه > صح أن تناو لها در القادر مثا + وانما بقع الاختصاص ق 
أجناس القدور . فكان يجب ؛ لوصح أن در قادر ما على اعدام الثی» ؛ 
أن تقدر نحن أيقا عليه . فان يجب أن بعح أيضا منا اعدام الثی- 
بلا واسطة » كما يصح منا ابجاده بلا واسطة . / وق فساد ذلك » دلالة 
على ابطال هذا القول . 

وليس لاحد أن ول : انما نقدر على اعدام الثی» بسیب ؛ وان قدر 
تعالی على اعدامه ائتداء ۽ كما نقدر على الصوت سسب + وان قدر تعالی 
على انحاده ایتداء . 

وذلك أن السب هو الذی بوجوده بوجد غبره » وصح مع وجوده 
المنم من ممه . ووجود الضد ليس له هذا الحم مع الضد الذى يعدم به : 
فكيف يقال : اله سب ف عدمه # ولو كان سببا فى عدم ما يشاده » لوجب 
أن بكرن عدمه بحسبه . فكان لا يصح أن تنتفی بالجزء الواحد الأجزاء 
الكثيرة مما تضاده . وكيف يمح أن يقال : ان الواحد منا شدر على 
اعدام الغىء ؛ و بتحل ف شىء من الاجناس أن تعدمه انتداء . والما صم 
القول : يانه قادر على ایساد الاشیاء ؛ ا صح فى سض الاجتاس أن توجده 
ابتداء : فينا عليه ما بوجد بالسب . ولو کان کل موجود يجب وجوده 
ما عند اعدام قعل » لم يصح القول انا نقدر علی‌ابساده , فكذلاك يحب 


أن لا یسح ذلك فى اعدام الاشياء » اذا تعذر منا اعدامها الا بوجود 
ما نوجده من الضد . فلا فرق بين من قال : ان اعدام الشی» بنا ء ون كان 
تايعا لما نوجده من ضده ؛ وبين من قال :ان کون المتحرك متحرکا بنا » 
وان كان بحب عند وجود الحركة . وكذلك القول فى سائر معلول 'لعلل . 
وفساد ذلك واضح . 

ديل آخر : ومسا يدل على ذلك » أنه كان يجب أن تعلق القدرة 
بایجاد جزء من الجنس الواحد فى الوقت الواحد فى المحل الواحد » وتتعلق 
باعدام جزء أو آجزاء . لان القدرة اذا تعلقت على الوجهين بالمقدور ؛ 
لم يصح أن تنملق باعدام نفس ما تعلقت بايجاده » لاستحالة ذلك ف الثىه 
الواحد فى وقت واحد . وهذا دی الى أن تتمدى فى التعاق الى ما لا نهاية 
له » لان من حقها أن تعلق بالواحد على الوجه الذى تعلق به فقط » 
او تتعلق بما لا نهابة له . ودل على فساد ذلك من بعد + فيجب القضاء 
بانها لا تتعلق بالشی» على رجه الاعدام ۰ / 

دليل آخر : ومما يدل على ذلك » آنها لو تعلقت باعدام الشىء وبایجاده 
لكانت قد تعلقت بكون الثىء على صفتین ضدین . وذلك ستحیل ف 
المعانى المتعلقة بغيرها » من علم واردة وغيرهما . وانما بتملن ضرب من 
الاعتقادات بصفة الثى: » وضرب آخر بضدها » فأما المعنى الواحد » 
فستحيل ذلك فيها . ولا يمكن أن يقال فى القتدكر' : أن فيها ما يتعلق 
بالاعدام » وقیها ما يتسلق بالايجاد فقط . لان هذا القرل يردى الى آن 
لا تنم ف القوی" القادر » أن لا یسح منه احداث شىء من الافعال بان 


تکون قدرة ؛ وان کرت 4 متعلقة بالاعدام . وهذا بوجب التباس حاله 


م۹ الای ج ۸ 


— Af 


بحال اعاجز ء أو أن بصم منه اعدام الأشياء الباقية من غير نهد . وفساد 
ذلك جلى . 

فادا صح ذلك ٠‏ لم ببق الا أن يقال : ان القدرة او تملقت بالاعدام 
لكانت هی التى تتملق بالابحاد » وهذا دی الى كونها متعلقه بالفیء 
على صعتين فدين . فیذا محال » على ما بيناه . 

ولبس لأحد أن قول : اذا جاز تعلقها باخدین ویقارق حالها فى 
ذلك حل سائر المعائى + فهلا جاز تعلقیا بالشی» على صفتين مدين 7 

وذلك : لأنها وان تعلتت بالضدين ؛ فائما تعلقّت بهبا على وجه واحد ء 
وهو وجه الحدوث ؛ وان كاتا لا تفادان فى آتسهما . وهذا كتعلق 
الشهوة بالضدين » وان استحال تعلثها بالثی» على حالين ضدين . 

وقد اختصرتا هذه الدلاله لثلا يطول به الكتاب . وما أوردناه منها 
كاف ق أن القدرة لا تتعلق باعدام الشىء على وجه . 


ا 


الأصل فى هذا الباب » أن شيوخنا » رحمهم الله ؛ آلزمو| جهماً ومن تبعه 
علد قوله : ان تصرف العبد من فعل الله وخلقه » وان اليد محل له ؛ ولا تعلق 
له به من جهة التعلية ۽ أن لا يعن ق الشاهد أمر ولا نهی ولا ذم ولا مدح ع 
ولا ستحق ثواب كذلك ولا عقاب + وأن لا کون تصرف زيد بان بتعاق 
بقصده ودواعه أو'لى من نصرف عمرو » / وآد لا بحل عجرم بحدوثه 
ولا جهله بوقوعه محکما . وبينوا بطلان قوله : ان ذلك بحسن بالسمع ؛ 
وآروه أن مم السك بهذا الأصل لا يسكن معرفة السمع أصلا » ولا معرفة 
محدث العالم وصقاته . وییترا آن تعلق ذلك بالسمع بوجب أنه كالشرعيات 
فى أله يحب أن بحهله من بجهل الثبوات » ويعرقه من بعرفها . والحال 
بخلاف ذلك . لأن من كمال العقل العلم بتبح كثير من المقبحات » وحسن 
كثير من المحسئات . ولولا ذلك لم يصح ورود الخاطر والدواعی على 
الکلف على وجه بخاف من ترك النظر . والزموه على هذا القول » أن 
بحوز حن كل ما ثبت قبحه » لورود السمم به ۽ حتى يجوز آن فى بعض 
الألساء من كان بأمر بعبادة غير الله + والقول بثالث ثلالة » وسائر آنواع 
الكفر ؛ ویأمر بالكذب » وبعد” على جمیم ذلك بالثواب » ويتوعد على 
الو‌اجیات ءااءثابع الى اتر الأمور الشتسة . والزموه أن لا تنقصن حال 
الاخثيار من حال الاضطرار البنة » من حيث اعتقد بانه لا صنع للعيد على 


وجه .> 


فلما رای ضرار ومن تیعه ازوم هذا الكلام له ؛ عدالوا الى أن قالوا : 
ان المبد يكب آفعاله » وان كالت مخلوقة به تمالی وحادثه من جهته . 
ومنهم من قال : ان العبد يفعل ‏ ومنهم من آبى ذلك . وغرض الكل متفق 
فى أن حدوث الفعل بالله سبحانه » وأن العبد تكتسب ولا يحد ث . وزعموا 
أن العبد يحسن آمره ونهيه وذمه ومدحه » من حيث كان مکتبا ۽ ويتعلق 
به ما ذكرناه من الاحکام » من هذا الوجه . واعتصموا بهذه اللفظة عن جع 
ما آلزمناه جتهتما » نا منهم أن ذلك يعصيم من أزومه ؛ وجميعه لازم 
لهم . لأنهم ٤‏ وان تعلقوا بذكر الکسب ؛ فانهم بنسبون القعل الى أن الله 
تعالى احدثه وأوجده ؛ وبه كان على سائر صفاته .فبیئوا لهم أنه لا سييل 
الى اثبات العبد قادرا عليه ولا عالما » ولا يكن التول : بأنه بحسب / 
دواعيه واشثياره » ولا بسکن اثياث الحدث وصفاته . فقالوا : انا كما تقول : 
بآن الله سبحانه يحدث الفعل ویخترعه ويخلقه » تقول بان العبد يكتسبه » 
قالكلام عتی زائل ‏ 

فيل لهم : لو ثبت للکسب حقيقة ترجم الى الجملة ؛ لم يصح 
ما تعلنتم به . فكيف » ولا حقيقة له # وبينوا لهم اقول فق هذین الفصلين : 
أحدهما أنه لا حقيقة اسب ترجم الى الأمور المنهى . و الثانی > أنه 
لو ثبت له حقيقة ؛ لا صح ما قالوه فيه . 

ونحن نبين كلا الأمرين » ونذكر ما يسكن ذكره فى حد الكسب + وناتى 
على فاده , 

اعلموا أن تعليل الصفة واضافتها الى من حصلت به ومن جهته » فرع 
على گونها معقولة . لأنه لا يجوز أن ال ؛ !ادا كان المالم بالا 7 للعلم غ 


ام لذائه ۴ والأية علة كان المحدث محدثا ؛ الا وقد عقل حال العالم ؛ وما شد 
هذه الصفة وحال المحدث 7 والا كان الكلام لوا . فیحب أن يُعقل معنى 
الکسب > ثم يقال : انه كذلك بالعبد + كما قل معنى الاختراع والاحداث 
والخلق » ثم يصح أن يقال : انه كان كذلك باه تعالى . 

ومن أصول هذا الباب : أن السب اللحیء الى ذكر الكسب > اذا 
كان ما قالوه من أن الأحكام الراجعة الى العبد متعلقة به لأجله من أمر 
ولهى وذم ومدح الى غير ذلك مما ذكرتاه » فيجب أن يكون حده ينتظم 
ما يرجم الى الجملة المأمورة المنهية ليصح تعلق هذه الأحكاء به ؛ 
والا لم يكن وجوده آلا كعدمه . وكان تعلقهم به ؛ كتعلق الجهمى بأن العبد 
محل للفعل »+ كما أنه محل للارادة . ومن أصوله أنه بحب أن شر الك 
بآمر برجم الى الفعل ؛ واثبات صنة له زائدة على ما يحصل له لو لم يكن 
كسبا وكان خلقا محردا ولا مرجم فيه الى محله أو مقارنة غيره له . لان كل 
ذلك لا ينيد فيه ما يصمح تعلق الاحکام به . 

ومن أصوله : أنه يجب أن ثبت ما يستفاد بالكسب معقولا / لكل من 
بعلم حن الأمر والنهى والذم والمدح وغير ذلك من الأحكام ؛ اما على 
جملة آو على تفصيل . والا لم يمكن أن بصرف الأمر فى هذه الاحکام الى 
الها تعلقت بالعبد لكونه مكتسبا . 

ومن أصوله : أن ثبتت على وجه يصح تناول القدرة والعلم له ؛ لبکون 
متعلقا بالقادر العالم . 

وقد علم أن العبارات لا ممتبر بها فى هذا الاب ؛ فلا يسكن أن يقال : 
أن تصرف العبد شارق ما امرد تعالی لخاقه من الأحكام التى ذكر اها من 


حيث رصف العبد باته مكنسب . لأن الوصف والاسم لا بنیر الحقائق 
ولا بكسب الفروق العقاية . فايس لهم أن بلتحئوا الى التعلق بذكر الكسب » 
من غير آل ينوا حقيقة بسح تعليق هذه الأحتام بها . ولانهم ان يدعوا ق 
هده اللفظة أن الكل بطلقها » فيصح الاطباق عليها » على ما قلناه . لأن 
اطباقهم على اطلاقها أن ثبت من غير قمد الى فائدة > : فلا قدح لهم فیه . 
لن الاحکام لا تعلق بالألقاب . وان آفادوا بها معنى + وعلقوا الأحكام 
بذلك المعنى ؛ فيجب أن ثبت اطلاقهم على معناها وفائدتها دون الاطلاق »> 
وهذا متعذر . لان آهل الحق ضدون بهذه اللفظة ؛ غير الذى شده 
القوم ؛ ولان الاطباق فى الامور العقلية لا متعلق به . 

وهده الاصول سقط سائر ما بجدون به السب ؛ ولو حدفنا ذكره 
يصح . لکنا نورد منه جملة لتكون آکشف لناظر فى ذلك . حده بعضهم 
بانه الذى حله مع العدرة عليه ۽ وهذا قاسد . لان الحلول برجم الى الحل ؛ 
دون اعبد الذی تعلق به الدم والدح . وقد ينا أن مالا برجم الى الجملة 
لا صح أن یحد به الکسب ‏ ولان اثبات القدرة عله لا يصح الا بعد 
ما عقل آوئه کا . فال : ان القدرة تتاوله على هذا الوجه + 
فكيف ندخل فى حده ؟ وقد قال شیخنا آبو هاشم » رحمه الله » لو قیل لهم : 
على أى وجه تناولته القدرة ۽ لقالوا : من حيث / کان كسيا ؛ واذا قیل لهم : 
ما حقيتة الکسب ? قالوا : لأن حله » مع القدرة عليه ؛ فيفسرون کل واحد 
منهما بصاحه . ولان اثباته قادرا » لا سل اليه الا بعد أن عقل له وجه 
حصل عليه به ۽ ثم يسكن اثبات القدرة » وآنیا حالّة فى بعضه ء وآنها فى 
محل لکسب ؛ فكل ذلك لا يصح لهم . ولأ الکسب لا بحل امب ع 


وانما بحل بعض آجزاله ؛ فتولهم : حله مع القدرة عليه ؛ باطل . ولانه كان 
يحب أن لا رغه ؛ كسيا له ولا آنه بحن آمره به وثهية عنه وذمه ومئحه 
لاجله ؛ الا من عرف القدرة وحلولها فى محل الکسب . وهذا باطل » لأن 
قبل معرفة ذلك » نعرف ما ذكرناه من الأحكام ۽ ولان ما شم به الکسب 
والفعل لا يدخل تحت حده » كما لا يدخل تحت حد الضرب ما شم به من 
الآلةء» وكما أنه لا بذکر فى حد الكتابة ما بقع به من الالات وما یجری 
مجراها . 

وهذه الوجوه تبطل قولهم ؛ فى الكسب + انه الذى حدث فيه مع القدرة 
عليه » أو آنه الذى بحرك به التادر عليه ع أو أنه بحرك به مع العدرة عليه 
وان كان ذکرهم الحركة لا يصح ءلانه يوجب أن لا يكتسب غميرها . 

فان قالوا : عو الذى بحرك به » مم القدرة عليه ان كان حركة . 

فهذا باطل » لا قدمناه . ولان ما شيد هذه اللفظة يجب أن بستمر ف كل 
ما كان كسيا . والتحرك يختص ما کان منه حركة » فلا يصح أن يحدثه . 
ویسقط بما قدمناه » قولهم : انه الذى وجد ق محل قدرته . وسطل آضا 
ذلك ؛ بانه بوجب کون سائر ما بوجد فى محل قدرته من لون وغيره » 
كسا له . وان آرادوا باه با وجد فى محل القدرة عليه ؛ فسد بما قدمناه . 

وبعد » فان جمیع ذلك لا برجم الى الجبله على وجه يجوز أذ بحسن 
لأجله / دمه ومدحه وآمره و تیه ۽ فتعلقهم به کتعلن الجهمی بانه حسن 
ذلك لأنه محل للبسل : أو لان الله تعالی خصه به ؛ أو شد فه بهذم 
الأحكام . 


وقول من حده 1 باه الدی فغمله تقدرد محدنه 4 خط لذنه ال اراد 


AA -‏ یسب 


بشوله فعكه : أحدثه بقدرة ۽ نقد ترك قوله . وان أراد تراه : فعله » 
أكبه ۽ فهو الذى طولب بتفسيره . ولان قوله : بقدرة محدثه + قتضی 
أنه حصل على بعض الصفات بها وذلك لا يثم الا بعد يبان تلك العسفة : 
وبطل باکر الودوه ای قدمناها ألما 


وقول من حده : با زه ما و قم شدره محل:4 + بعلم دمأ قدملام , واه 


3 
لا تا لاقدرة ق وقوعها ‏ فكيف شال : انه بها وقم على مذهبهم ان آر اد 
رو اه : وقم + حدث ووجد 7 وان آراد آنه أکسه شدرة محدثهء ققد با أن 
ذلك رجوع منهم ف تفسير الکب الى آمر لايد أن سر پالکسب ‏ 
و بطل سالر ما قدمنتاه . 

وقول من حفه : بأنه ها وقح باخشاره وا ادته ف محل القدرة عليه ۾ 
بطل يما ببناء من آنه لا سيل لهم الى اثباث القدرة-ولا الى آنها قدرة 
عليه , ويبظل أيشا : بان اختياره لا تآثير له فى وقوعه أكثر من الله سبحاته 
احدثه ف قله عند احداث العفعل . 
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و ثل ذلك لا برجم الى الأمور المنهى » فلا يصح تعلقهم به . ويجب 
فى جميع داف أن يعلقوا ء الدم والمدح والامر والتهی ؛ بمحل القدرة دون 
اماه , ومتی ارتكوا ذلك ؛ لزم عليه الحبالات التى ذكر ناها فی باب 
لکلام , 

وقول من حده : بأنه ها وقم باختیاره فى محل القدرة عليه من غير أن 
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للها أه اها لا نیم ف هذا الحد آبضا + ژادو | زيادة احترزوا بها عن 
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ما احترزوا به » لان وجود الشی» بحسب غيره انما يصح اذا حصل با 
له . وعندهم أنه يحدث على جهة الابتداء من الله تعالى ؛ وان تان قد 
أجرى العادة فيه یی شعله عند غيره . 

وقول من حده : يآنه با يجار يه دافسة أو يدفع به مغرة ء لا يصح » 
على قولهم . لأنه ليس يفمل له » ولا له به تعلق ء فكيف یجتر به منفعة 7 
ويجب أن کون تعالى بحت له به منفمة ۽ كما شعل أحدنا » ما ينغم غيره » 
أو يدفم عنه الضرة به . ولانه ال آراد أن بجتر باحداثه منفعة + صح » وترك 
قوله . وان اراد باكتسابه »فهو الذى طولب به . ولا بصح أن بريد أنه 
يجتر بعينه ملفعة ‏ لا ذلك لا يصمح فيه ء ولأنه قد بحتر المنفعة . آما بفعله 
ل غيره محل القدرة » ويدفع به عنه المضرة » فيجب أن يقولوا : انه كسبه ۽ 
وذلك ترك قولهم . 

وقول من حده : بأنه ما بوجد على الوجه الدی توجد عليه قدرته 
وعجزه : باطل . لان ذلك برجم الى المحل » لأن وجوده فيه » ولانه لا بصح 
لهم اثبات القدرة ولا اضافتها اليه . لانه يقال لهم : لم صارت قدرة له م 
فلابد من أن يقولوا : لانه يكتسبه بها ۽ وعن ذلك سئلوا . وذلك رجوع 
منهم فى تسیر كل واحد من الأمرين الى صاحیه ٍ ويوجب أن لا بمرف 
الکسب واحكامه من جهل المقدرة والمحز . 

وقول من حده بأنه ما وقم وهو مخثار له وآنه وقم وهو غير مكره 
عليه أو وقم من غير جهل واكراه ۽ فاسد . لأن وقوعه وهو مختار لا بين 
كسبه من کلب غيره » لأن كل ذلك يقع وهو غير مريد له ۽ فان رجع الى 
أنه بقع منه وهو مختار له » بطل بما قدمناه من الكش ف عن الغرض يقولهم : / ء: 


سساو سم 


وقم منه . لأنهم أن آرادوا الحدوث » فقد تر کواقولهم ورجعوا الى ما نذهب 
اليه ¢ وال أرادوا به الکسب ء فهو الذى حاولوا تسه . ولان » على 
مذهبهم ؛ لا يصح آن بکون مختارا للفعل ؛ لان ذلك انما یسح ف القادر 
على الشىه وضده ء فیشتار الغىء على غيره . قأما اذا استحال أن بر ید 
الا شيئا مخصوصا » لم يصح كونه مختارا . ولأن من قولهم : ان 
ما لا بريده ء لا مكنه الانفكاك منه » وقد فعل فيه القدرة الموجة له . 
وكيف يقال ؛ اله باختياره 7 ولا بصح لهم القول : بأنه غير محمول عليه 
ولا مكره ؛ بل بلزمهم كونه مضطرا .وممئلوعا دن غيره » على ما ينه من 
بعد . قکیف بصح لهم الاعتماد على ذلك في تحديد الکسب ؟ 

وقرل من حده باته ما بحي أن شارق فى الحدوث القدرة فى محلها ؛ 
لا يصح ؛ لما قدمناه من أن اثباتهم القدرة على تولهم : لا يصح . ومن أنه 
كان بحب آن لا عرف الکسب وأحتامه » من لا عرف القدرة وأنها حالة 
فى محله . ولأنه قد بقارن فى الحدوث القدرة فى محلها اللون" وغيره ؛ 
ولا بح كونه كا . فان قال : ان ذلك بقارن »ولا بحب ذلك فيه » وليس 
كذلك الكسب . قبل له : انما يصح لك القول بانه يجب أن يقارن القدرة 
منتى جعلته واقما بها ولا سبل لك الى ذلك مع قولك . فان قلت » آقول : 
انه مكتسب بها ۽ فسن تفسيره سئلت . فكيف یسح أن ترجم فى تفسيره 
اليه 7 حتى اذا قيل لك : ما معنى الكسب 7 قلت : ما يحب أن بقارن القدرة 
فى محله . واذا قبل لك : ما الذى بحب ذلك فه ۶ قلت : ما يبحب كونه 
كسا بالقدرة . وهذا يؤدى الى أن لا بسح أن نعرف معنى الکسب أبدا . 

فان قال قائل : اذا جاز أن بجملوا حد الباشر ؛ ما بحل محل القدرة 


عليه انتداء ۽ فهلا سح انا أن تحد الکسب بمثله 1 واذا / صح ذكر محل 
القدرة عليه فى الفسل الباشر ء الذى برجم الى الجملة د بحسن فيه ذمه 
ومدحه ؛ فهلا جاز لنا التعلق بيثله 7 

قل له : ان المرض .ولا : انه مباشر ء ابانة فمل من خعل . لأنا لا علما 
أن العد فمل على وحيين : أحدهما : بان بتدئه بالمقدرة فى محلها : 
والآخر : بأن يفعل مقدوره بواسطة بوجد بحسها . واحتجنا الى أن تجد 
أحدهما بما يفارق به الآخر »> فحددلا الباشر یبا ذكرناه » لانه به بان 
من التولد ؛ وجعلنا كلا الفعلين متعلقا بالجملة من حيث كان فعلا + وجعلناه 
حادئا من جهته . والأحكام التی تعلق بالقعل » انما تتعلق به من حيث 
كان محدثا له والمباشر کالتولد فى ذلك . ولا بحب أن نذكر فى حد الباشر 
ذلك » اذا كان القصد به ابالة من فعل من فتعل ؛ كما لا يجب ذكر ذلك فى 
اجناس الأفمال . 

وليس كذلك قولكم ى حد الكب ء لأنه به يتعلق عندكم الأمر 
والنهى والذم والدح » فيحب أن پشتمل حده على ما برجم الى الجملة . 
ولان على قولنا ء يصح اثبات القدرة وكونها حالة فى محل الفعل + و کون 
الفعل حادئا بها ؛ ولا شم انم ذلك . ولأن على قولنا » يصح أن نعل الأمر 
والنهى والذم والدح قبل أن نعلم أن الفعل مباشر » فتتوصل الى اثياته 
قادرا بقدرة وأن الفعل بوجد فى محلها ؛ ولا بصح ذلك لكم . فليس ما نقوله 
فى ذلك مما عبناه علیکم يسبيل . 

فان قال : انكى تحدوں المعل أنه الذى شع عن قدرة قادر ۽ وهذا 
يوجب عليكم أن لا يعلمه فعلا متعلقا به من يجهل القدرة ۽ وهو الذى 
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قبل له : انا نذكر قدرة القادر » وتعنى به حال القادر » ولا سلمه فعلا 
من لا سلم حال القادر وتعلقه به + وعند عله بذلك » بعلم جنس الامر 
و النهی والذم والمدح ۽ فذلك متفق + غير متخلف ‏ و لیس كذلك قولکم . 
لاتم تذكروث ف حد الكسب القدرة” ومحلها على / التحفیق ۴ للن 
تحترزوا به من التولد . وذلك موجب أن من لا علم ال درة ومحلها ع 
لا يعرف حسن الأمر والتهی والذم والدح . 

رقد ألزمهم شیخنا ابو هاشم ء رحمه الله أن يقولوا فى الکلام : انه 
ليس بفعل للعبد » لآله متولد ؛ ويوحب أن يكرن الله جل وعز هو الموصوف 
بالكذب وغير ذلك . فان هم قالوا : انه سبحانه آوجده فى محل القدرة > 
فيجب كونه کسبا ۽ ازمهم فى كل متولد بحل القدرة ذلك .ويوجب » من 
حيث حل فى محل القدرة » كوته کا له ؛ ومن حيث وقع بحسب قعل 
آخرء أن لا بکون کا له . 

فان قل : آلستم تثبتون الفاعل فاعلا ؛ بوقوع فعله بحسب قصده 
واردانه ودواعيه ۽ وتعاقون الذم والدح به عند تعلقه به على هذا الوجه » 
وان لم يوجب ذلك تعلقه بالجملة ؛ فهلا جوزتم لنا » فى الکسب : مثله 7 

قل له : ان ما توصل به الى معرفه کون الفعل فعلا لفاعله » لبس 
يجب آن تحمل حدا للفعل ) فلا بستنم آن تثبته فعلا له » من حيث كان 
اسح الم والدح عليه » وقع بحب قصده ودواعبه ؛ وان كان ما به 
بتوصل الى كونه فعلا له » ما لا برجم جمیمه الى جملته . وقد بينا آن 
ما ذكروه فى الكسب لا يصح فيه ذلك » لانه من حبث كان کسبا لا شعلق 
بجملة وانما يتعلق بالمحل . على أن الطريق : الذى به عرفنا “الفمل فعلا 


الجملة ؛ يرجم الى الحسلة انشا . لذن كونه قاصدا آو ظانا ؛ فيتقد 4 
أو وقوع فعله بحسب هذه الاحوال لا تعلق له بالحل . فالسئ ال ساقط 
على كل حال . 

وقد ألزمهم شيخنا أبو هاشم » رحسه الله 4 آن يكون تعالى قادرا 
على الثىه من حيث کان كسيا . لان الوجه الذى يتناول قدره بعض 
القادرين > بحي أن بحوز أذ تتاول قدره غيره من القادرين . كما أن الوجه 
الدى د تعلم ر المعلوم عله ؛ وندرك المدرك » وترهد عليه المراد أو تكرهه : 
بمح أن يوصف القديم تعالی به . وكذلك يجب فى کونه مکتبا . وذلك 
سین أنه لا حقيقة الب »اد لو كان له حقبعة : لوجب كونه تعالى قادرا 
على احدات مقدوره عليه , ومتی التزموا ذلك » تركوا قولهم . وألزمیم 
ان لا بامتوا أن تكون الأنعال اة + كسا أن حدوئها برجم الى الله 
نعالى ؛ تتكذلاك كونها كسساء فکما لا تكون لعدرة غيره تأثير ف حدوثها ء 
فتدلك فى كونها كبا . والزمهم ؛ على هذا القول » أن تکون آفعاله كلها 
کہا » كما أنها حادثة من جيته . لأن بمضها لا يختص من ذلك با ليس 
لسائرها : لأنه لا سکن أن نحمل + لكونه كسا ء تأثير فى المحل » فیختص 
به العرض دون الجوهر . لا قد بنا أنه بحب أن نكون كالحدوث ف أنه 
يرجم الى القادر » وما هذا حاله » فالجوهر فيه كالعرض » وما يوجد ق 
امحل بمنزلة ما مستحيل ذلك فيه . وتبين أنه ليس لهم آن بخصوا العبد 
ذلك دون القدیم » كما اختص تعالی باحداث كثير من الأجناس دوز غيره . 
وذلك ايان الجهة التى بقع علها المقدور لا بقع فيها اختصاص + وان كان 
نفس المقدور واجناسه شع فيه اختصاص . ولذلك يجب أن شم له 


العالمون فى الجیات التی ملم عليها المعلوم ؛ وان جاز اختساس أحدهم 
بمعلوم دون الآخر . ولذلك اشترك زيد وعمرو فى جهة الكسب » وان كان 
مقدور آحدهما غير مقدور الاخر . وعلی هذا الو جه آاز مهم ۾ رحمه الله ٤‏ 
اقول بأن السد لا بقدر على الثىء الا على وجه الحدوث » كالقديم 
تعای . لان العهة التی تتناولها قدرة القادرین » لا مجوز أن تختلف ۽ كا 
لا خدلف ذلك ف الحیات التی تناو لها العلم و الار ادة و الادر ال . قاما أن 
شنوا العد قادرا على احداث الفعل ؛ واما أن فوا كونه فادرا الا . 
فاما اثباته قادرا ؛ على غير الوجه الذی يصح أن قدر عليه التدي تعالی » 
فمحال . 

وألزمهم » رحمه الله » القول بان الم والمدح / لا يستحقان الا على 
الکسب فقط . لأنه اذا صح استحتافهما ق لشاهد لهذا الوجه ؛ ولم يصح 
صرنه الا آنهما استحتا الاحداث ؛ فيج ذلك فق کل فاعل ۽ وآن شال ء 
قى الفاعل الذی ستحیل عليه الکسب : انه لا يجوز أن بتحق الذم 
والدح ؛ وذلك بوجب زوال الدح عن القديم تعالی قيا يفعله من الافعال 
اذا كان اثفاعل على صفه مخصوصه ؛ وسو ى سن التاعلين فيه . 

واعلم ان وجه الکسب لو ثبت کونه معقولا وراجعا الى الفاعل دون 
ال ؛ على ما يقولونه ؛ لم بصح تعليق الم والدح والآمر والنهى به ؛ 
الا اذا جو زوا کونه کساه من غير آن بحدثه وتو احداثه 
تعالی ؛ من غير أن یکون كسا ؛ ثم يصير كا العبد ؛ بأمر تعلق به . 
فما اذا استحال ذلك فه » على ما يذهبون اليه ۰ فتعلیق الذم والدح به 
محال . وذلك لانه تعالى متى أحدله وأحدث القدرة ؛ ستحل أولا لكوته 
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اسبا له وان احتيد المید فيه .ومنی لم يحدثه ؛ أو لم حدث القدرة فى 
الید عايه ؛ يساجيل كونه كبا له ؛ وال بذل المجهود : قصار کو نه 
لبا من هذا الوجه بمتزله ما يحمل عليه ويضطر اليه ف أنه لا بجرز أن 
يدم ويندح عليه . ولا سح لهم القول بان العبد بكسب ما آحدثه تعالی 
بعد حال احدائه ء لأن الباقی يصح ذلك فيه : ولان عندهم أن ما بسح فه 
الاكتساب » لا یقی أصلا : ولو صح أن یقی لكان لا بخلو ء اذا اکنسبه 
ل حال بنائه » من آن یکنسبه بآن يوجد فيه القدرة عليه ؛ فيجب فى تلك 
الحال كونه مکتسبا له : وهذا كالأول فى أنه بوجب زوال الذم وامدح ٤‏ 
أو بوجد قدرته ۽ وقد يجوز أن يكتسيه » ویجوز آن لا يكتبه . ومذا 
بو جب تقدم التدرة للکسب ‏ على ما تقول ؛ وبوجب کون الشىء كبا ف 
سال بقائه » دون حال حدوثه . وذلك ستحیل » بل بوجب أن لا بمکن 
اثباته کا ۽ لاته لا یحصل له ف حال بقائه ف جهة الوجود » مالم يكن 
له ل حال حدوثه . وعلی هدا الوجه » آلزموا أن لا کون الفمل بان یکون 
دبا لقار نه الفدرة له , فى الحدوثء باولی من القدرة لمقارنة الفعل لها ف 
الحدوث . وينزمهم ؛ اذا جلوا حققة الکسب حلوله ف الحل مع القدرة 
عليه » أن لا تكون الحركة بان يكون كسبا آولی من سائر الأعراض التى 
تحصل ف المحل مع القدرة . لأن جميع ذلك عندهم بحدث بحدوث 
القدرة ؛ ولا يمكنهم أن ,مصلوا پینهما بان الحركة تفم باختیاره ؛ لانه 
فد يختار وبريد بعض ما يحدث فى محل قدرته من الصحة والسلامة وزوال 


لالم بالاتدمال . فيجب كون ذلك اجمم کسبا له : ولان نفس الاختيار 
كسب له . 


ولا سكن أن شال فه! انما سار كسا له ء لاله حدث باختاره من 
حيث بوجب وجود ما لا نهاية له ؛ أو کونه مختارا باختيار ضرورى . و لحن 
نستوق » من بعد ؛ ما بلزمهم على قولهم بالكسب من وجود الاد »> 
ان ثاء الله . 


قصل 
فى أن الحدث لا يجوز أن يكون عدا لعلة » وما بتصل بذاك 


ان قيل : هلا جوزتم أن يكون الذى تعلق بالقادر منا هو فعل معلى 
يمير المحدث لاجله محدئا ء وهو الحدوث 7 كما قلتي : ان المبطل منا للشىء 
اننا نوجد ما بطل ذلك عندء ؛ ولا تعلق قدرته بابطال ذلك واعدامه . وإذا 
جاز أن تكون قدرته على تحريك الجم قدرة” على فعل الحركة التى بها 
يتحرك ء فيلا جاز آن تکون قدرته على احداث المحدثات قدرة” على فعل 
ها به بحدث ؛ حتى لا بحصل قادرا الا على الحدوث ققط دون ابحاد 
المحدثات 1 

قبل له : انا قد دللنا على ( أن ) "“ اعدام الشىء لا يدخل تحت القدرة ۽ 
فيجب اذن ؛ فبا حصل معدوماً بعد الوجود » أن تكون الذى أوجب ذلك 
فيه وجود معنى لاجله عدم من ضد أو ما بجری مجراه . وكذلك اذا دلت 
الدلالة على أن المتحرك ان صار كذلك لعلة > فالقادر على تحريكه انما 
بقدر على العلة النى بها يتحرك . لأن قدرته على تحريكه تفنی عن الحركة » 
لو سح ذلك فيه » فعلم أته انما يقدر على العله ۽ ٹم هی توجب کونه متحركا 
لا هی عليه فى ذاتها . 

فآما المحدثات » فقد با أن كونه متحدثه شتضی حاجتها الى محدث / 
قادر لوجدهاء فلا وجه بصرف کوله قادرا الى غيرها . سين ذلك أن طريق 
0 (۱) آن : يدث كى تستتیم المپارة ۰ 
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عاملا تعلق تصرف زيد به أنه بحدث بحب احواله . فتعلمه متعلعا به 
ومحتاجا اليه » وان لم يخطر بالبال أن هناك حدوثا لأحله مار محدثا ؛ 
ولا نعلي اعدامه للثىء ؛ الا مع العلم بوجود معنى يقتفى اعدامه . و کذلكث 
القول فق تحریکه لما بحرکه . 

واعلم آن الأصل فى ذلك » أنه لو كان محدثا لمعنى » لم بخل القول فيه 
من وجره : اما أن یکون معدوما ؛ أو موجودا محدثا » آو موجودا قديما . 
ولا بحوز كونه معدوما ؛ لأئذلك بو جب کون‌الحدث قديما من حيث لا أول 
لعدمه ۽ فج اذا کال هو الموجبلوجوده » آن لا بكونلوجودهآأول.ويوجب 
وجود ما لا نهاءة له من الحوادث من حيث ( ثبت أن ) 2١‏ المعدوم لا نهاية 
له . ويوجب أن لا تكون بعض الحوادث » باز تحدث ؛ أولى من بعض ؛ 
لأف العدوم لا يجوز أن بختص مع عدمه شىء دون ثیء . ووجب أن 
لا تحدث الحوادث ف أوقات » بل بح حدوثنيا فى وقت واحد . ويوجب 
آق لا بختص مهيا مدن دون بعض . و یوج الاستشتاه ی عددتها عن 
محدن + وعن کو نه قادرا وعالا . وكل ذلك بين الصاد ؛ ولا تجوز أن 
نكون كذلك لعلة قديمة ء لأنه يوجب قدم الحو ادث كلها من حيث كان 
ما أوجه قدبما » وبوجب مائر ما قدمنا ذكره من استفتاء الحوادث عن 
محدث وغير ذلك . ولا بصح آن يقال ؛ ان العلة قدیمه » وان كانت توجب 
حدوث الحوادث ء لاستحالة وجودها » لم تزل . وذلك لان كل ما آحال 
الملول + بحل وجود العلة على الوجه الذى برجبه . فاذا استحال وجود 
الحوادث فيما لم بزل ؛ فيجب استحالة وجود الملة فيما لم يزل . 


(۱) فى الأصيل : ان ثبت ۰ 
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ولا يرجم ذلك علینا فى قولنا بوجوب تقدم القادر ء لأن من حقه أن 
يخثار الفعل ويحدثه على الوجه الذى يصح وجوده عليه : ولا بون فيه 
قبا لجنسه ولا اخراج الفاعل عن كونه قادرا . فلذلك صح أن شبت القديم 
قادرا فيما لم بزل » وان استحال آن يكون فاعلا فيما لم يزل أو على وجه 
يؤدى الى أن لا يتقدم فعله بما لو كان هناك آوقات لم تكن لها نیابه . 
وليس كذلك العلل الموجية . 

فآما السیب فقد يجوز أن بتقدم مسببه بوقت واحد » اذا استحال 
وجوده معه ؛ آو اقتضی شرط توليده تقدمه . واتما صح ذلك فيه ؛ لان 
السب ف أنه بتعلق بالفاعل کالسبب ؛ وانما بحدثه بواسطة » فلذلك صح 
فه ما قلناه . وليس كذلك العلة الوجية لحدوثه ‏ لأن تقدمها يحل 
کونها علة ؛ ولو ثبت جواز تقدمها للمعلول کالسیب ء لم بصح كونها 
قديية » لأن ذلك بوجب جواز تقدمها ينا لا نهاية له » وذلك لا بسح فى 
الاسیاب أيشا . ولا يجوز كونه محدئا لعلة محدثة ؛ لأن ذلك يوجب حاجة 
تلك العلة فى الحدوث الى علة آخرى ء ویودی الى ما لا نهابة له . وانما 
بصم أن تقول : ان المتحرك” متحرك" لملة الحركة ليب + كذلك عله > 
لأنها فارقته فسا شتضى العلة » وكذلك سائر ما شاكله ؛ والحدوث قد 
شارك المحدث » فا تتفي العلة » فوجب فبه ما ذكرنا . وكذلك القول 
فيه عز وجل - أنه قادر" عالم” لا لعلة » وان كان الواحد منا انما تكون 
كذلك لملة ؛ لأنه فارق الواحد منا فيما تعتشى العلة » كما فارق في وجوده 
الموجود منا فيما يقتشى الموجد . ولس كذلك حكم المحدث والحدوث » 
فلذلك أوجنا وجود ما لا نهاية له على هذا القول ؛ ولا معتر ف هذا 
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الباب بالاسیاء . فلا يصح أن يقال : ال الحدوث لا سى محدثا؛ فلا يحب 
أن يكون كذلك لعلة . لان‌ختد هذه التسمة لا يخرجه من أن يكو نموجودا 
بعد أن لم يكن کالحدث . لان المحدث لوجوده بعد آن لم يكن يحب أن 
يحتاج الى عله على هذا القول » لا لانه سمى محدثا . لأن القديم سح 
أن ببی بذلك » ثم لا يجب كونه كذلك لعلة . 

على أن الحدث لو كان محدثا لعلة ء لم بخل من أن تکون متقدمة له » 
أو حادثة فى حاله . ولا يجوز کونها متقدمة له ء أن العلة لا بعوز أن 
تنقده المعلول + الا "' أن يريد بقوله : انها علة ؛ أنها سیب 4 فيكون مخالفا 
لنا فى عبارة » ومخطنا فى قوله : ان جميم الحؤادث حوادث لعلة ؛ لان 
جميم ذلك لا يجوز أن يكون مسيا . أو سول : انها تقارنه فى الحدوث + 
فان كال ذلك » فلم صار الحدث بالحاجة فى حدوئه الى تلات العلة » بأولى 
من تحتاج تلك ق الحدوث اليه 7 ولي صار آحدهدا بآن يعاق بالقادر 
اولی من الاخر ۲ ولم صار القادر بان بوجد آحدهما بالاخر أولى من أن 
بوجد الاخر به ؛ هم تساوی حالهما فیما ذکرناه 7 


(۱) فى الاصل : الى + 


فصل 

ف أن احدث القادر لا جوز أن حدت النیء على وجهين 

استدل شيخنا آبو هائم » رحمه الله » على ذلك بان قال : لو صح 
ان یحدث الثىء على وحهين » لم يمتنع أن بحدثه على احدهما دون الآخر» 
فيبقى معدوما من الوجه الذى لم بحدثه منه . كما يجب ف القدورین 
اذا لم يحدث آحدهما » أن يبقى معدوما ۽ وكيا يجب اذا لم بحدثه من 
الوجهين ۽ أن تكون معدوبا منهما جميعا . وهذا يؤدى الى کوته موجودا 
من حيث أحدثه » ومعدوبا من حيث لم يحدثه . وكون الثىء بوجودا 
معدوما » محال ؛ فص فساد ما أودى اليه . وبين فساد ذلك » أه دی 
الى اجتماع الفدين ء لأنُ السواد اذا حدث ق الحل من الوجهين على 
هذا القول + فيحب اذا وجد البیاض من آحد الوجهين أن يكون افيا له 
من الوجه الذى حدث عليه على أحد الوجهين ولا یکون تافيا له على الوجه 
الآخر » وذلك بوجب صحة اجتماعهما ف الحل . وكذلك القول ف سائر 
التفادات . ویجب اذا وجد العلم على الوجهين » أن يوجب العالم ما يوجبه 
من الصفة » وأن يصح أن بوجد الجهل فينفيه من وجه دون وجه : فبّلون 
الحى الواحد عالما بالثشیء جاعلا به . 

فان قل : كيف يحب أن یکون موجودا معدوما » مع أل القادر عليه 
قد آوجده 7 وما آنکرتم أ ایجاده پتفی عدمه أو حده ؛ على وجه واحد / 


أو و جهین . 


و - 


تل له : ان من حق المقدور أن اكول معدوما » كما آل من حن المفعول 
أن يكون موجودا . فکما أن خروجه الى الوجود بحيل کونه مقدورا» 
فكذلك بقاژه مقدورا بوجب کونه معدوما . ولذلك قلا : ان وجود 
اثقدور بخرجه من کوته واجبا ۽ وانه لو لم بخرج بذلك من كوته واجبا 
لادی الى آن لا بخرج من کونه واجبا آبدا . فاذا صح ذلك » وکان هذا 
الثی: مقدورا من كلا الوجهین » فیحب کونه معدوما منهما . فاذا قعل من 
آحدهما » فالوجه الآخر » ف آنه يجب آن ببقی معدوما ء كهئو لو لم بو جد 
من كلا الوجهين . وهذا يوجب صحة ما آلزمنامم من کونه موجودا معدوما 
وهدا ما تعلم بطلانه باضطرار . 

فان قيل : انه یکون مقدورا من كلا الوحهين : فاذا وجد من آحدهما 
خرج الوجه الاخر من أن يكون مقدورا آنضا . كما يقولون ف القادر : 
انه قدر على الثی» وتر که » فاذا وجد آحدهما خرج الوجه الآخر من أن 
تا او 

قيل له : ان تلم ما سالت عنه لا ژر فيما اعتمدنا عليه ۽ لان الفاعل 
للشیء ؛ وان خرج ترکه من أن یکون مقدورا له ى تلك الحال » فليس 
بخارج من أن يكون معدوما . فالکلام صحیح على کل حال . 

فان قال : ان ستی قولنا فى الشىء انه معدوم » هو أنه لیس بموجود 
على ما يذهيون اليه ۽ فكيف بحب ء اذا وحد على أحد الوجهین + أن 
تكون موجودا معدوما » والوجود قد حصل ” 

قيل له : ان من حق المقدور آن يكون معدوما » مالم يحدثه القادر عليه 
على الوجه الذى قدر عليه . ادا سح ذلك ء فلو سح کون الثىء» مقدور! 
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من وجهين » لوجب آن لا بوجد أصلا من حيث لم يحدثه على آحد 
الوجهين + وآن بوجد من حيث بحدثه على الوجه الاخر ؛ فیدی الى آن 
بكوك موجودا شير موجود + وهذا فى الاستعاله كد ميا قدمناه . 

فاما على قول من يقول : ان للمعدوم » بکونه معدوما » / حالا تضاد 
ما بختص به الوجود ؛ فانه بلزم كونه على الصفتین التضادین . وهذا 
أيشا ستحیل » وان كان الأول آبين استحالة . وعلی الوجهین جمیما » 
يجب أن تصح فيه الاحکام التى بصححها الوجود » أو توجبه من حبث كان 
موجودا . ویستحل ذلك عليه ۽ من حيث كان معدوما . ولا تحری ذلك 
بچری ما تقوله من أن العلم يصح وجوده مع کل واحد من الحباتين ع فاذا 
وجد آحدهما دون الآخر فهو کوجودهما فى صحة وجود العلم وغيره . وذلك 
أن من حق العلم آن يحتاج فى وجوده الى الحياة ؛ فاى حياة وجدت 
صح وجوده معها . والمقدور » لو صح وجوده من وجهین » لكان اذا أحدثه 
من أحد الوجهين فقد حصل فيه جهة تصحح عليه الاحکام وأخرى تحيلها 
عليه ۽ وهذا يو جب ما قدمناه من الفساد . ومثال ذلك ما نقوله من أن الحياة 
تحتاج الى بنية ورطوبة ۽ فلو وجد أحدهما دون الآخر لأدى الى أن ستحيل 
وجودها . لأنه ليس بأن ,صح وجودها لأجل وجود ما وجد » بآولى من 
أن يستحيل وجودها لفقد ما فقد . وكذلك يجب اذا وجد من آحد الوجهين 
دون الآخر » أن يستحيل عيه ما يصححه الوجود من الاحکام من حيث 
بقی معدوما من آحد الوجهين : وأن بسح ذلك عليه من حیث حصل 
موجودا . 


فان قيل : اذا جاز آن بعلم لثىء من وجه دون وجه » فجو”زوا أن قدر 


ا 
عله من وجه دون وجه + وكذلك القول ف الاعتناد والخير والدلالة . فاذا 
لم بود ذلك الى كونه موجودا معدوما ء فكذلك قولا فى جواز كونه 
مقدورا من وجهين لا بودى الى ذلك . 

قل له : ان العلم يتعلق بالشی» على سائر وجوهه » و کذلث / الاعتقاد 
والخير . فلا يجب فيه ما آلزمناه فى القدرة ء لأنها انما تعلق بالشىء على 
جهة الحدوث » ومن حق المقدور أن يكون معدرما » على ما قلناء . فيجب 
لو صح کونه مقدورا من وجهین + أن تكون اذا احدثه من آحدهما ) 
موجوذا من هذا الوجه ومعدوما من الوجه الآخر . ولهذا سینه أحلنا کونه 
مقدورا عليه ومعحورا عنه ۽ وال جوزنا کون الثىء + معلوما مجهولا من 
وجهين ومن وجه واحد ؛ ف عالمين وف عالم واحد ء فى وقتين . ولهذا جاز 
کون الثىء معلوما لصاعة » واستحال كونه مقدورا لجماعة فى الشاهد . 

فان قيل : اذا جاز کون الشىء مرادا من وجهين ومكروها من وجهين + 
ومرادا من وجه ومكروها من وجه » ومامورا به من وجهين ومنهيئًا عنه من 
وجه ویأمورا به من وجه ؛ ولم بوجب ذلك كونه موجودا معدوما ۽ فهلا 
جوزتم كونه مقدورا من وجهين » ولا يؤدى الى ما ذكرتم من الفساد ؟ 

قيل له : ان شیخنا آبا هاشم » رحمه الله ؛ بحيل کون الشىء مرادا من 
وجهين ؛ ومرادا من وجه مكروها من وجه » ويجرنه محرى المقدور . وقول 
فى الارادة : انها لا تتعلق بالشىء الا على وجه الحدوث فقط . فاذا لم يكن 
له فى الحدوث الا جهه واحدة ؛ فيجب أن لا بصح أن يراد الا على وجه 
واحد . وقول : متی أردنا الثىء » فانما بصح أن ذكرهه من وجه » بمعنى 
أنا تکره القصد الذي بصم به على بعض الوجوه , مثل أن ثريد السجود 


عبادة لله » فاذا كرعاه عبادة الشیطان ء فانما تفكره الذى به بصي كذلك ۽ 
وان كنا ؛ اذا أردناه عادة لله » فقد آردناه وآردنا القصد » وكذاك تقول 
فى الأخبار وسائر الأفعال الواقعة على وجهین بالقصود , واذا كان / ذلك 
قوله » *ااسوال عنه ساقط . 

فاما شيخنا آبو على » رحمه الله ؛ فانه بحیز ۽ کونه مرادا مکروها » من 
وجهين . وقد مر ذلك لشيخنا أبى هاشم » رحبه الله » آیضا . والفرق بینه 
وين القدور » واضح . لأن الارادة تتعلن بالحدوث ؛ وما سیم الحدوث 
من الاحکام ۽ فلذلك صح فیها هذا الوجه » وشارکت العلم فى هذا الوجه 
الواحد . ولا يجب آن لا تعلق بالثىء الا من الوحه الذى شدر عليه 
أو بحدث منه » حتى يجب اذا لم ترده على أحد الوجهین أن کون معدوبا . 
وكيف بحب ذلك » وقد يخرج الشىء الى الوجود وان لم برده القادر » 
وأن دبقى معدوما وان آراده ۴ فسفارقته فيه للقدرة » بسن . 

فاذا صح ذلك ف الارادة » فالجواب عن الأمر والنهى والطاعة والعصية 
وما شاكلها » كالجواب عن الارادة . لأتها كلها ترجم اليها » وان كان فيها 
ما لا يقتضى الحکم . وائما يستفاد به تير العبارات » ولا مدخل لها فى 
هذا الباب . 

على أن جواز کون الثىء مراد لجماعة » واستحاله كونه مقدورا 
لجماعة » مدل على الفرق بنهما فى هذا الباب . على أن صحة تعلق الارادة 
بما بتحبل حدوثه من حبة المريد » واستحالة كونه فادرا على ما يستحيل 
حدوثه من جهته على كل وجه » بین الفصل بتهما فيما سألت عله ۔ 

فان غيل : آلیس قد بسح أن بقدر على الشی» من حيث كان کوونا » 


مت + الواح 


ولا در عله من حيث كان سوادا ۽ وشدر عليه على وجه الحدوث > 
ولا در عليه من حيث كان كونا » ولا دی ذلك الى أن کون موجودا 
معدوما ۲ فهلا جوزتم کون الثی» مقدورا من وجهين ؛ وأن لا يردى 
الى هذا .لاد ۲ 

قيل ه : ان الذى قلناه انما صح ف الحدوث / من حیث کان کو نه 
مقدورا ؛ فوجب عدمه » وکونه مفعولا يخرجه الى آلوجود . فیصح أن 
يقال فيه : لو لم يوجد من احد الوجهين اللذين يصح من الفادر احداثه 
عليه ؛ لوجب کوئه موجوذا معدوما . ولیس هذه حال مائر الصغات 
الراجعة الى جنسه + لأنه لا مدخل لها فى الوجود والعدم ؛ وانما هی أحوال 
تحب له لجنسه . ولذلك لو آراد أن يوجدة ولا بوجده كونا ؛ لاستحال ؛ 
فعلم آنه لا بدخل تحت القدرة من هذا الوجه ؛ وذلك بسقط السؤوال . 

فان قل : ان جميم ما قدمتموه مبنى على أنه يصح من القادر ایجاده 
على أحد الوجهين دون الآخر » وذلك بستحل عندنا ء قما ذکرتموه 
لا يصح . 

قبل له : قد بنا ما سقط هذا الکلام » بأن قلنا : انه كان يجب أن 
كوف وحهتا هذا المقدور بينزلة المفدورين ف آ4 يصح أن وجده على 
أحد الوجهین دون الآخر » وأن ذلك دی الى صحة کونه موجودا 
معدوما . فكما لا يصح آن يقال ق المقدورين : انه ستحيل أن بتوجد" 
القادر " أحداعيا دون الآخر » فكذلك القدو ر الواحد لو صح أن در 
عليه على وجهين . 

ومد » فان هذا المقدور لو استحال حدوثه على آحد الوجهين دون 


س اي س 


الآخر + لادی الى أن لا بکون بين حدوثه على وحهين وحدوثه على وجه 
واحد فرق ء لأن الاحکام الختصة بالموجود لا تختلف فيه ؛ وما أدى الى 
ذلك وجب ضاده ع لأنه بلزم عليه جواز كونه موجودا من مائة وجه » وأن 
لا يعرف الفصل بين ما تزاید من الصفات وبين ما ستحیل ذلك فها > 
وهذا مما يسكن أن یمد عليه فى أصل المآلة . لانه اذا لم بظهر الوجه 
الذى بين به كونه على وجهين من كونه على وجه واحد ؛ أدى الى 
ما ذكرناه من الجهالات . فيجب أن لا بحصل له قى الوجود الا رجها 
واحدا . 

وبعد » فان هذا القرل ينض / القول بأنه مقدور » من الوجهين . كما 
لو قال قائل : ان القادر بقدر على الشىء على وجه الحدوث » ومن حيث 
كان كونا » ويستحيل وجوده الا كذلك ؛ لكان اقضا لكونه مقدورا من 
هذا الوجه . ولذلك قلنا : ان كل صفة زائدة على الوجود بحصل عليها 
المحدث بالفاعل ؛ فيجب أن صح أن نجعله عليها وأن لا نجمله » والا كان 
ناقضا للقول بأنه بحصل عليها بالفاعل . وقد قال شیخنا آبو عد الله ع 
رحمه الله : ان الول بان الشىء بقدر عليه من وجهين ولا يصح أن بحدثه 
على أحدهما دون الآخر : بردى الى أن يحتاج كل واحد من الوجهين 
الى صاحبه ‏ وأن يحتاج الى تفسه فى الوجه الذى احتاج اليه فيه » من غير 
الوجه الذى احتاج اليه فيه . رفصل بينه وبين ما تقوله فى الجوهر والكون » 
وأنه يتحيل وجودهما الا معا ٤‏ بان بين أن آحدهها يحتاج الى صاحبه 
من غير الوبه الذى یحتاج اليه نيه وفدل بیه وبين تعلق احدى 
الحياتين بالأخرى » وبسط القول فيه » وقد ثبهتك على طريقة القول ف 
ذلك . 


- ١ + ار‎ 


ومما بدل على ما قلناه » انه لو صم أن بقدر القادر على الثىه من 
وجهين ؛ لكان لا يمتلع آن بحدثه على أحدهما : ثم بحدثه على الوجه 
الآخر . لان الحدوث القدم لا يناف الحدوث من الوجه الآخر ؛ ولا أحدهما 
تأسا للآخر . وعذا دی الى أن يصح من القادر ایجاد" الموجود . وذلك 
يتفض القول بان القدرة تتعلق بالشىء على وجه الحدوث » والقول بان 
الوجود بخرج الشی» من كوله مقدورا وواجيا . ویتقض القول : بأن المجتمع 
لا يكون مجتمعا بالفاعل . وينقض القول : بان الموجود الدائم الوجود 
لا یجوز آن تجدد وجوده حالا بعد حال . ويؤدى الى أن يصح من آحد 
القادرين أن فمل ما قد فعله صاحبه » بل دی الى تجويز حدوث الشی» 
على وجوه كثيرة حالا / بعد حال . و دی الى تحر بر اعادة المعاد حالا بعد 
حال . ويؤدى الى تجويز کون الشىء مقدورا لواحد + معجو زا عنه لجماعة ۽ 
وما أدى الى ذلك أجمع » وجب فساده . 

ولس هذا مما نج و زه من تزايد الصفات للعلل فق شىء ؛ لأنا نجمل 
قدرة القادر متعلقة بالعلل + وسضها منفصلة من سض لأنها متفايرة + وان 
اتفقت ف أتها توجب الصفة لموصوف واحد . ولذلك صح آن يقال : انه 
تعالى بقدر على أن يؤل املف ويسكن الساكن . فليس لاحد أن يعترض 
ذلك على ما قدمناه . وكان يجب أن بحوز من القادر على هذا القول 
أن بععل الثىء من وجه » ثم بترکه من الوجه الآخر ۽ كما يجوز أن شعله 
من الوجه الآخرء وان كان الذى أحدثه ء اولا ؛ باق . وش هذا اجتماع 
الترك والتروك > وهذا محال . 


و یل ذلك دين استحالة کون الثی» مفلورا من و جه . 


فصل 


فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين 


قد بنا من قبل أن من حق القادر أن بصح منه قعل مقدوره ؛ اذا صح 
وجوده » وكانت الوانم وما يجرى مجراها مرتفعة , ودللنا على ذلك بأنه 
لو لم يحب ذلك فيه ء لادی الى قض حتيقة القادر وفاد الطرين المؤدى 
الى معرقته قادرا . لأنا انيا نسلمه قادرا لصحة الفعل منه ؛ فتعليه بذك 
على صفة لاختصاصه بها بسح مته الفعل مع السلامة . فلو جوز نا > والحال 
هذه ؛ أن لا يصح مزه الفمل ثلزم ما فلتاء من تقض حقيقته وفساد طريق 
معرفته . وبینا الفصل بين اعادر والقدرة » وین العلم والارادة ؛ لذن العالم 
لا يجب ء لکوته عالا بالشیء : أن بصح منه ابساده 4 آو ایجاده على وجه . 
وكذلك القول ف الارادة وغیرها . لان جميع ذلك لا شتفى أن يصح 
حصوله موجودا أو على بعضى الوجوه » وان كان قد يوثر العلم والار ادة 
ف مقدوره / على سبیل التبم . ولذلك قد يريد “ ويعلم مقدور غيره » 
ولا فوئر فيه . ولهذا جاز کون الثىء معلوما لعالمبئن وجماعة ؛ ومرادا 
مريديئن ؛ ولم يصح ذلك ف المقدور ء لما يول اليه من التناقض . 

ومما تحب معرفته فى هذا الاب ؛ أن كل قادر يجب کون الثىء مقدورا 
له عند العدم » يجب كونه مفعولا له عند الوجود . فلا يصح » لو کان 
المقدور الواحد مقدورا لتادرئن ؛ أن بحصل عند الوجود قملا لأحدهما 
دون الآخر . . لانه لا بخلو القول غيه ؛ لو لم يكن فعلا لهما جییعا ؛ من 


ا ات 


وجهين : اما أن يال : انه جوز وقوعه منهما جمعا ۽ لو احدئاه على 
وجه واحد ۽ أو .يقال : انه بحدث » منهما » على وجهين . ولا مجوز أن 
قال بالوجه الثانی » انا قد دتلنا » ق باب قبل هذا ؛ على استحالة حدوث 
الثىء من وجهين ۽ فلو صبح حدوئه ؛ متهما ؛ على وحهين ء لوحب ما قدمتاه 
من صحة کر نه موجودا مسدوما » الى سائر ما ذكرناه من قبل . 

وقد قال شيخنا أبو على ء رحمه الله : لو صح کونه مقدورا من 
قادريئن » لوجب كونه مفعولا متروكا . وهذا لازم على طريقته ء لانه 
بحب متى فعله أحدهما من وجه » ولم يفعله الآخر ؛ أن يكون فاعلا لتركه 
على قوله : ان القادر منا المخلى لا يخلو من الأخذ والترك . وبحب على 
طرشتنا أيشا ء أن بحوز من أحدهما أن تر که فى حال کون الآخر فاعلا له ؛ 
فودی ذلك الى وجود الشى» وضده . والأولى + على القولين جميعا > 
أن لا ذكر الترك . 

ويقال : كان يحب اذا لم يفعله أحدهما » أن يجوز أن يفعل ضده 
بدلا منه » آو يجب ذلك ؛ لأن الترك مختص بما يحل محل القدرة عليه . 
فلقائل أن قول : / ان آحدهما شعله فى محل قدرته دون الآخر ؛ فكيف 
يجب ؛ اذا فعله هو » أن تكون الآخر تاركا له . ولين محله بيبحل لقدرته ۲ 
لان المحل الواحد لا يصح كونه بعضا لها جميعا ؛ ليصح وجود قدرتهما 
فيه » الا أنه يمكن أن يقال : لو فعله أحدهما » وهو من لیس المحل سضه ع 
لوجب کون الآخرء الذى الحل بعضه » تاركا ء آو بصح كونه تارکا . 
فيسنقيم هذا الكلام فى جية ؛ وان لم يصح من آخری ؛ وبذكر الضد » 
يستقيم فى الجهتين جميعا . ولا يصح أن يقال : متى فمل احدهما فى بعض 


نها 


الآخر الحركة » لا بسح من الآخر فعل" ترکها » لأنه ممنوع . وذلك لان 
القادر لا بکون ممنوعا بوجود ما هدر عله ؛ وهذه الح ر کة مقدورة له » 
قکیف يبحمل متوعا من فعل ضدها بوجودها 7 ولأن الفاعل لها ؛ قد 
یکون فى القدرة مثله ودوه » فلا يصح کو له مانعا له . واذا كانت الموائم 
مرتفعة » فيجب كوو نه فاعلا لها » أو لت رکها . فاذا لم يكن فاعلا لها على هذا 
القول » فيجب كونه فاعلا لتركها » أو يجب أن يصح كونه كذلاك ؛ وكلا 
الوجهين مستحیا ۰ فبجب القضاء بفساد ما آدى اليه . 

وعلى طلرقة شيخنا أبى هاشم » رحمه الله » يصح أن شال : لول يفعله 
آحدها » لوجب كونه قاعلا لضده على وجه ۽ وهو اذا كان ملحا الى فعل 
شده ؛ والقادر الاخر بخلافه فى ذلك » فکان بحب اذا اختار الذى ليس 
بملجى» الحركة > أن يكوذ الملجىء الى الس‌کون فاعلا له : لأن ذلك سب 
مع الالجاء علدنا » كما بحب عند الشيخ أبى على » رحمه الله » فى القادر 
الخلی على كل حال . 

وكذلك كان يحب اذ اختلفت دواعیهما » فداعي أحدهما دعا الى 
الحر که ؛ وداعى الاخر دعا الى السكون . على أن أحدهما اذا فمل مقدوره 
على وجه ؛ / ولم شعله الآخر ؛ فيجب آن بتفصل حاله من حاله لو فعلاه . 
وتعذر ذلك » شد هذا القول . 

وبعد ء فان أحدعما اذا فعله من الوجه الذى شدر علیه دون لآخر » 
لم بخل عال الآخر من أن تخل أن يله » أو يصمح مه ذلك . ةاناء. تحال 
ذلك مته ۽ أدى الى خروح مقدوره من كونه مقدورا له » وان لم يوجيد 


على الوجه الذى قدر عله » ولا يقضى وقته . وهذا بوجب التباس حال 


TAS 


ما يستحيل کوته متدورا : بما بصیح كوله كذلك . وان سح أن شمله ) 
أدى الى صحة ابحاد الموجود على استحالته . ولا فرق بين من جواز ذلك 
فى القادريئن » آو جوزه فى قادر واحد . وهذا برجب جواز ابحاد القادر 
للشىء الذى آوجده » حالا بعد حال . ولا فرق بين ذكر وجوده من وجهین ؛ 
أو من وجوه . واد ذلك بمتزلة فاد اعدام المعدوم ؛ حالا بعد حال . 
وان كان عبر فعلا لهما ؛ بأن يحدث من جهتهما على وجه واحد ؛ فکیف 
بصح القول بأنه متى حدث ؛ فهو فعل لاحدهبا 1 مم انه لو كان فعلا 
لهبا ٤‏ لكان لا کون حادثا الا على هذا الوجه . ولا بصح أن يقال : يكون 
فعلا لأجدعما بأن فعله يدلا من ماحيه ۽ ویصتح أن عله صاحية بدلا مله 
وان كان حدوثه على وجه واحد : كما بسح من القادر الواحد فعل الفدین 
بدلا من الآخر » و تما يصح من القدیم تعالی ایجاد الشیء فى وقت بدلا منه 
فى وقت آخر + وکما يصح مته احداث الجوهر فى مكان بدلا منه فى مکان 
آخر + وذك لأن أحد الضدين غير الاخر » فيصح معلى البدل فيه . ولستا 
تحير الس فى حدوث اللی» فى وقتين الا توسما ي والقادر اذا كان فادرا 
لنفسه » صح أن یتدم مقدوره ویوّخره ۽ وق الوجهین جمیعا انما يكون 
فاعلا له ؛ بأن بحدثه فقط . / وانما بوجد الجوهر فى مکان دون مكان من 
حيث شعل أحد الكونين بدلا من الاخر » كما قلناه فى الضدین . ولیی 
كذلك حال مقدور واحد لقادرين يحدث من جهتها على وجه واحد ‏ 
لان ذلك لو صح لوچب متى حدث أن تكون فلا لهما . لأن ما يوجب 
اخساصه بکونه فعلا لأحدهنا ؛ والحال هذه ۽ محال , وائنا يمح كونه 


مقدورا لگحدهما دون الآخر : لاختصاسه بان فيه القدرة عله » ا كان 


عم نع 


فادرا هدرة ء أو لأنه فادر لذاته . وكذلك فى صحة کون الشی؛ مرادا 
أو معلوما لواحد دون الآخخر . ولا يصح فى كونه فملا لأحدهما دون الآخر 
اختصاص البتة » على ما قدمناه . ولا يمكن أن قال : انه فمل لأحدهما 
دون الآخر ء من حبث اختتص بان آراده وقصد اليد ء أو علمه واعتشده » 
أو حصل له إلى فعله داع . وذلك لان الفعل قد يكون فعلا للقادر عليه » 
مع ققد كل ذلك . وقد بينا ذلك » حيث دللنا على آن فمل النائم والساهى 
فعله . فحب ؛ وان اختص آحدهما مع مقدوره بهذه الوجوه دون لاخر > 
ان يكون فاعلا له یضا ء ,يكوت سستزلة الساهى والنائم . بين ذلك أته 
لا یسح القول بان العلم قد اختص أحد الحيّين دون الآخر + الا متى صح 
أن بكرن أحدهما عالا دون الآخر .وكذلك المول فما يختص المحال » وان 
كان متى وجد السواد يجب أن يسود كلا المحلين ؛ ومتی وجد العلم وجب 
فى كلا الحيتين كونه عالا لما صح أن بين لاحدهما به اختصاص دون 
ساحه . فكذلك متی حدث المقدور منهما » ومن أخدهما » على حد واحد ۽ 
فالقول أنه بختص بکوته نعلا لأحدهبا » محال . 

فان قال : اذا صح أن يدع آحدهما عليه + أو بمدح دون الآخر ؛ فقد 
نبت لاحدهما به اختصاص فیصح كونه فعلا له . 

قيل له : هذا بمنزلة ما تقدم فى سوال , الارادة ‏ لأنه لیس من حق 
لمعل أن يكون فعلا لن یحد عليه ویلم ؛ آو یسح ذلك فيه . فيجب اذن 
أثوثه فعلا لهسا + وان اختص العالم مهما بالذم دون الآخر . على أنه لابد 
من أن يكون ؛ لكون الق فعاد لفاعله ؛ حقیته يتفصل بها من غيره ۽ 
ولا عقل له حد أكثر من و حوده » وقد كان قادرا عله . لأله لا يمكن أن 
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شال : ان حقيقته أله مريد لهاء أو وقم بحسب قدره أو بحسب دواعيه ٤‏ 
أو اسنحق عليه المدح والذم > آو يصح ذلك فيه ؛ لأن فمل الساهی قد 
يكون فلا له » مع فقد جميع ذلك . ولا بسح أن شال : انما یکون فاعلا 
له : لته بحدثه وبوحده . فمتي, أحدثه أحدهماء كان هو الفاعل له . وذلك 
بان الكلام فى أنه بحدثه و بوجده كالكلام ف آنه مله . فان کان العقول 
من قولنا : انه فعله » أنه وجد ء وقد كان قادرا عليه ۽ وكذلك المعقول من 
قولنا : بحده ويوجده ‏ فلا وجه لان بحال باحدی اللفظنين على الأخرى . 
ولو سح ما قلناه » كان لا يمتنع وجود بعض الأشياء وقد كانت مقدورة 
نغیره » ولا تكون فعلا لأحد . ولو صح ذلك فيه » لم بستنم أن يكون حادثا 
لا مر محدث . وف ذلك نقض القول بتعلن المحدثات بالمحدث . 

تقد صح بهذه الجملة أن القدور الواحد لو كان مقدورا لقادرين » 
لومب كوه فعلا لهبا + متی وجد ۽ وكذلك ار كان مقدورا بقدرتین » 
لوجب کونه مفعولا با » متی وجد . فاذا صح ذلك + فالذی يدل على 
امتعالة کو ته مقدورا لقادرین أنه لا يتحيل فى کل قادرین أن تختلف 
دواعهما ؛ فدعو آحدهما الداعی الى فعل ثىء ء وبدعو الآخر الداعی الى 
الانصراف عله . كما لا ستحیل فیهما أن بريد آحدهما الشی» دون الآخر » 
وبعلم آحدهما الثىء دون صاحبه . وانما يستحيل ذلك أو بعضه ف قادرین 
قدببين + لو کاتا . 

فآما اذا استحال اثبات ‏ قادرین قديمين ؛ ولم يكن الا قادرین محدثين ب 
او تدیم ومحدث » فالذی ذكرتاه صحیح . واذا صح ذلك ؛ فیجب ٤‏ 
لو تدرا على الثی- الواحد » أن لا نيتئم آن يتعله آحدهبا ؛ ان الداعی 
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دعاه الى فعله » فير‌نده و صد اليه ؛ و تصرف عله الاخر فكره اتجاده . 
عند ذلك لا يخلو من آل برجد أو لا بوجد : فان وجد » أدى الى كونه 
فعلا لمن اجتهد فى الانصراف عنه ؛ وكره ایجاده » وقوت دواعه ف أن 
لا يفعله . وهذا يوجب اثيات الفعل لمن بج . أن نفى عنه آو لا توجد 
ذلك ؛ فيجب نفى الفعل عمن يجب ائانه فاعلا ؛ وف هذا فساد الطريق 
الذى نعلي به الفاعل قاعلا » والذى بنفى به الفعل عن القادر ۽ بوذا 
يبطل طريق معرفة الاقعال اصلا . ولا ینکن أن يقال : انه يوجد ١‏ فيكون 
فعلا لاحدهما دون الاخر + اا قدمتاه من قبل . ولا بصح أن يقال : ائما 
يحب أن ينغى کو نه فاعلا » اذا کره الثىء و اجتهد فى الانصراف عله » متی 
كان ذلك الثىء مقدورا لهفقط . 

فآما اذا كان مقدورا لغيره أيضا » فلا دحب ذلك فيه . وذلك له لا فرق 
بين من قال ذلك وبين هن قال : الما بحب اثباته فعلا له » متى آر اد ابجاده 
وقوت دواعيه اليه ؛ يان يكون مقدورا له فقط . 

وأما اذا كان مقدورا لغيره إشاء فلا بحب ذلك فيه . وهذا يؤدى 
الى آن لا یکون ذلك النعل بالوجود ؛ اولی منه بان لا يوجد ؛ لو كان 
مقدورا لهما جبعا . وند استقصينا هذه الدلالة فى باب نفى الاثئين 4 
فلا وجه لاعادة القول فيها . 

دليل ثان : وأحد ما يدل على ذلك أنه لو صح كونه مقدورا لقادرين ۽ 
لم يملئع أن يحصل آحدعما عاجرا عنه ۽ سواء كانا محدثين أو قدسن ۽ 


أو آحدها قديم والثانى محدث . لا ( ن) ۲۷ من حق المحدث » آن يصح / 
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کو ته عاجرا عما بصح أن در عليه . ولو کان كذلك : او جب متی اراد 
القادر ابحاد هذا القدور » أن يكون حدوثه من حيث قدر أحدهيا عله 
متا » ومستحيلا من ححيث عحز عله الآخر » وهذا فاسد متناقض . 
ولا صح أن تقال : انه يجب أن يصح وجوده من جمة القادر منهنا » 
ولا يؤثر فى ذلك عجز الآخر . وذلك لان من حن المعجور عنه آن يستحيل 
وجوده » كما أن من حق القدور عليه أن يصح وجوده . فلم صار هذا 
المقدور بآن بحصل من حيئين ما بسح وجوده لکون آحدهما قادرا عله 
ولا يؤثر فيه عجر الاخر + بأولى من أن يكون من قتبل ما بستحیل وجوده 
لكونه سجوزا عنه ولا يؤثر فيه کون الآخر قادرا عليه م 

وعد ء فان کان وجوده يصح ء كان الاخر قادرا عله أو عاجرا عنه ؛ 
ولا يختلب حاله فى صحة وجوده . فمن أبن أنه مقدور للاخر 7 وكيف 
يملح کون القىء مقدورا لمن حاله معه وهو عاجز كحاله معه ؛ وهو قادر 7 
وقد با 'نه لا بسکن أن يقال : انه يحدث على وجهين ؛ فيصح وجوده على 
أحد الوجهين من أحدهما + فان عحز الاخر عه » فالاغتراض بذامك » 
فیما قلناه » لا يصح . ولا يمكن أن يقال : ان العاجز لو قدر عليه ؛ بدلا 
من المجز : لكان يصحأن بفعله وان عجر الآخر عنه . وهذا ضرب من 
انتاثیر ؛ نَتفی صحه کونه قادرا عليه . وذلك لان الذی به تعلم أنه صح 
منه ابحاد ما يقدر عله ؛ نعلم به استحاله وجود ما تعجز عنه . فاذا ثبت 
بما قدمتاه ؛ أل محزه عنه لا يور فى تعدر وجرده ؛ فجب أن تکون 
فدرته لا تور فى صحة وجوده ۽ وش هذا اخراج له من صحة كوته 
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وبعد » فاذا ثبت أن يكون القدیم ‏ تعالى » قادرا على الثىء فانه بحب 
أن بصح و جوده وال عجر الحدث : / فالقول بأث المحدث اذا قدر بکون 
فادرا عليه » ودى ٩(‏ الى ضم ما ليس بعلة الى العله » وهذا فاد ء فادا 
ليث ذلك فيه » وجب مثله فى كل قادرين . لانه لابد من أن صح أن بتقدم 
کون أحدهما قادرا على النی» دون الاخر ؛ لو صح کون مقدور واحد من 
لادر بن . ولا تّثر فى صحة هذه الدلالة » القول بأن العجز ليس سعنى > 
أو لا يسكن القطم عله . لانا نحمل بدلا من ذلك » أنه كان يجب أن 
لا يمتنعم کون أحدهما قادرا عله مع کون خر غير قادر عليه . لأثه 
لا بسكن أن قال : ان قدرة لحدهما هی قدرة الآخر + لأن القدرة الحالة 
فى عض آحدهبا بحب أن تكون مختصة به دون شيره . 

دليل ثالث : ومما يدل على ذلك » أيفا » أنه كان لا ينع أن یمنم 
احد القادرين عن فعل هذا الندور دون الآخر » فوج ذلك أحد 
وجو ( هه ) '" . اما أن يقال : اله لا بوجد من حيث منم أحدهما » فیوجب 
ذلك استحالة وقوع الفعل من القادر اأخلى . أو يقال : انه بوجد ء فيوجب 
ذلك سحة وقوع الغمل من المنوع . أو يقال : يوجد من جهة احدهما دون 
الاخر : فیوجب ذلك كوته موجودا معدوما ‏ وسائر ما سنا قاده . 
وبطلان جميعه » بوچب استحانة القول بجواز » کون مقدور و احد لقادرین . 
ولس له أن سول : جوزوا کونه مقدورا لهما جمعا : اذا حصل کل واحد 
ملهما مخلی بینه وبين الفعل ء فلا دی الى ما ذکرتم . وذلك أن 
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ما ۲۷ قدمناه يصح أن بقدر فيهما ؛ فيقال : لو کال آحدهما ممتوعا » كيف 
كان بكرن حال المقدور ۶ فاذاكشف ما ذكرناه عن الساد الذى تقدم ع 
فيحب اقول بفساد ما آدى اليه . وليس له أن شول : ان المئع انبا يوجب 
تعذر وقوع الفعل » متى اختص بکوته مقدورا له فقط ؛ ولا يجب » ادا كان 
مقدورا لغيره » أن تعذر وجوده . وذلك أن عدا القول 4 بيئزلة قول من 
قال : ان التخلية انما قتضى صحة الفعل اذا كان ذلك الثىء مقدورا له 
فط . وهذا يؤدى الى أن لا بكون هذا المقدور بأن بوجد لكون آحدهما 
مخلى » بأولى من أن یمتنم وجوده لکون الآخر ممنوعا . 

ولا بصح أن يقال : ان المنع بحل محل الفعل ؛ فعتی منم أحدهما وجب 
کون الآخر ممئوعا ؛ فلا بصح ما قدرتبوه من کون آحدهما ممنوعا دول 
الآخر . وذلك أن التكلام ان كان ف القديم » تعالى » وغيره » فالمنم عليه 
يستحيل ؛ وان صح على المحدث » قالذى ذكرناه صحيح فيه . وان كان 
الكلام فى الحدئیتن ؛ فقد يكون آحدهما آقدر من صاحبه » فيجوز أن 
يمئم الفعيف با لا کون منعا المقوى . فلا بحب متى كان أحدهما ممنوعا 
من الفءل أن يكون الآخر ممنوعا منه . ولس له أن يقول : ان العم 
انا بوصف بذلك متى اقتفی تعذر وجود اللسل ء فاذا لم يوجب ذلك 
لم يكن منما . فلا يصح اذا منم کون أحد القادرين غير مسوع من هذا 
المقدور : آن يكون الآخر ممنوعا . وذلك لان الغرض أن تبين أن مع 
ثات هذا الأمر » الذى لو كان هو القادر بانفراده لم بصح الفعل منه ؛ 
لصح وجود المقدور من جهة الآخر » فیجب خروج هذا من آن يكون 
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قادرا » وهذا لا يمكن دفعه . وانبا يمح أن تقول : انه متی وجد الفسل 
من آحدهما » ام یسح مع وجود القول » بأن لاخ مبنرع . وهدا 
هو الخلاف الذى لو كان » يقصد ابطاله بکلامنا » فكيف بعترض به على 
الدلالة ۱ 

دایل رابع : ویدل على ذلك آیضا ء أله لو صح کون بقدور واحد 
لقادرین » لم يمتنع أن بریده آحدهسا » ویکرهه الآخر . فیدی اما الى أن 
لا بو جد لكراهة هذا الکاره؛ / مع ارتفاع الوانع ۷ . فبودی الى أن 
امريد الخلی » لا بقع فعله أو بوجد . فبتردی الى آن القادر الخلی ؛ مع 
الكراهة ؛ بو حد فعله أو بوجد من آحدهما دون | الاخر . ودلك مستحيل 4 
لا تقدم ؛ فیحب فساد هذا القول . ولا ملزم عليه تجویزنا وقوع القدور 
من غير مزید ؛ وتحویرنا وقوع الفعل الضطر الى ارادة خلاقه » وتجويزنا 
وقوع الفعل من الکاره اذا كان مضطرا الى الکراهه » وتجویزنا أن لا بقع 
من المريد اذا كان هناك منم أو ما بجری مجراه . لأنا قد احترز نا عن ذلك 
أجمع » بان قلنا : القادر > مع السلامة والتخلية ؛ من حقه أن يفعل ما بریده . 
وسائر ما عدوه » واذا لم ور فى وجوب هذه القضية + لم ستم من صحه 
ما ذكرناه . وهذه الطرقة مقرنة ؛ فى الأسئلة والاجوبة ؛ لا بدأنا بذثره 
من الدلالة فى الدواعى » وان كانت تلك آقرى . وقد بسطنا القول يها 
من قبل فى باب نفى الاين : على ما تقدم + فلذللك اختصر نا القول ها 
الآن . 

ديل خامن : لو سبح کون الثی» الواحد مقدورا لمادرين + كان 
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لا يمتع أن يحصل آجدها ملحا الى أن لا شعله ؛ و الآخر ملجا الى فعله ؛ 
أو بحصل أحدهما ملحا الى أن شعل أو لا سمل : والآخر مختار . فكاك 
بص ف هذا المقدور أن بحب وجوده من حبث كان أحد القادرين ملحا 
الى ابحاده ‏ وبحب آن لا يوحد من حمث كان الآخر ملحأ الى ( ١‏ ن 0 
لا فعله ؛ وبمح آن لا بوجد من حيث كان مختارا ؛ وهذا محال . فيجب 
فساد لقول : بحواز کون مقدور واحد لقادرین . ولا بمکن أن قال : انه 
لا يصح قُبهما أن يكون أحدهما ملحأ دون لاخر ؛ أو ملحا الى الثی» 
والاخر ملحا الى خلافه . أن الالحاء قد بكرن بالعلوم والظنون ه وقد 
یکوق تعريف النم . ولا متنع أن بعلم آحدهما أو بظن أنْ عليه فى الشىء 
مضرة ؛ و لین الآخر أن له ذبه مدفعة يلا مضرة . ولا یمتنم أن رف 
القديم » تعالی > "حدهیا . اند لو حاول ذلك 6 منم مله دون الآخر . 
بل تمرف الآخر أنه ال حاوله لم پمنعه منه + وله فيه منفعة عظيمة بلا مضرة . 
واذا كان ما ذكر ناه سانا ؛ ققد صح ما آوردناه من الكلام . ولا يصح أن 
يقال : ان أحدهما اذا حصل ملحا » فتكذلك الآخر > لا بيناه . ولا بمکن أن 
ای : ان الالجاء الى آن لا پفعل » انما بقتمی أن لا يفعل : متى لم يكن 
غيره ملحأ الى فعله . لأن هذا القائل لا تعمل ممن قال : ان الالجاء الى 
الفمل اثبا شتفی أن شعل متی لم يحصل غيره ملجا الى خلافه . وسار 
ما يمكن أن بزاد على هذه‌الدلالة » فقد نبهنا بما ذكر ناه من قبل عليه وعلى 
الحوان عنه ؛ قلا وحه للتطو بل بذ کر ه . 

دلا ل ساقي : ویدل على ذلك » آیضا ‏ أنه لو كان يصح کون المقدور 
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الواحد مقدورا لقادرين » ولابد من أن مكون آحدهما حتما قادرا قدرة > 
أو كلاهما بهذه الصفة » وءن حق القادر بقدرة أن لا يصح أن يفمل الفمل 
فى غير محل القدرة الا سب هو الاعتماد + ولايد من أن بماسه محل 
القدرة أو يماس ما ماسه + ومّد. دلانا على ذلك من قبل ؛ فاذا صح ذلك » 
فكان يجب أن لا بستنم من آحدهما ايجاد ذلك المقدور فى محله ؛ والآخر 
على صفة لا بصح معها منه ابجاد ذلك بان لا يكون قريبا منه ؛ ويجب 
تماسه أو تماس ما ماسه . وهذا بوجب كونه فعلا لهذا القادر فقط » 
أو ييودى الى اثبانه فعلا للآخر » وان كان شرط صحة ایجاده له لم بحصل . 
وهدا بمنزلة تجويز كونه فاعلا وهو غير قادر » لأن ما معه بسح الفعل 
متى زال-. فالفعل یتعذر كتعذره » متى زال ما به یسح الفعل » أو يؤؤدى 
الى استحالة وجود ذلك / الفعل من جهة القادر الآخر » وان كان بستعتی 
فى ايجاد ذلك الفعل عن ماسة المحل كالقديم تعالى + أو كان مماسا لمحل 
الفعل وکا من ايجاده من حيث لم بحصل للقادر الآخر الشرط الذى 
ذکر ناه . 

وهذا فى باب الاستحلة کالوجه الأول ؛ لان من هذه صفته حب أن 
يصح منه الفعل . فمتی استحال مته ء والحال هذه » الس حال القادر 
بغیره » أو دی الى صحة وجود الفعل وتعذره ؛ وهذا أبين احالة ما تقدم . 
فاذا آدی کون القدور الراحد مقدورا لقادرین الى هذه الوجوه ؛ فحب 
القضاء نساده . ولا يمكن أن شال : ال مياسه محل الفعل تکون شرطاه 
متى انفرد کون القدور مقدورا له ء فابا اذا كان مقدورا لغیره » فليس 
بشرط . لان ما دل على آن ذلك شرط لا تخصیص فيه » وعلم به أنه شرط 


ی — 


فى ایجاد مقدوره على آی حال حصل مقدورا له . ولا فرق بين من قال 
بذلك » وبين من قال : ان کون القادر مزاج العلة ومماسا لمحل الفعل ؛ 
انما قتضى صحة ابجاد الفعل > متى اختص بذلك المقدور . فاما اذا كان 
مقدورا لغيره ولم تاو د ذلك الغير ق حصول هذه الصفة » فيجب تعذر 
هذا الفعل منه . وهذا وجب أن لا يكون الفعل بأن يصح ؛ أو'لى من 
أن يتمذر . واذا صم » بما قدمناه » آن التولد لا يصح كوله مقدورا 
لقادرين + فالباشر بمتزلته أيضا ؛ والمخالف لا يمكته التفرقة بين الأمرين + 
وان كانت الجتبرة لا شت التولد أصلا . 

دليل سابع : وقد استدل شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » على ذلك بأن 
اْقدور الواحد لو كان عدو را » تعالی» وللمبد : لوجب آن‌یکون آحدهیا 
شعله له مدخلا للاخر / ف الفعل ؛ مم أنه بمنزلة القادر الاخر . ومن كان 
حاله ٤‏ لم يمح وقوع الفعل منه على هذا الوجه » أن يكون مدخلا فيه . قاذا 
كان هذا المذعب تعرى الله » فيجب فساده . وقوى هذا الدليل بأنه كان 
بجب أن بدخله فى استحقاق الم عليه اذا كان قبيحا » أو استحقاق المدح 
والشكر عليه ان کال حسنا أو نمية . فاذا استحال ذلك : وجب فاد 
القول المؤدى اليه . 

واعلم أنه ان آراد وله : كان يحب آن بدخله فى المعل » أنه يبحمل 
ما أوجده فعلا له » لم يصح . لأن كونه فعلا للقادر الثانى لا يتعاق باختيار 
القادر الأول ؛ لأن من حقه أن يكون فعلا له متى وجد » وقد كان قادر ا عليه ¿ 
على ما تقدم القول فيه . فمتى قال : أردت هذا العنی ؛ فالخالف قر به . 
فان أبى القول بان آحدهما قد أدخل الآخر فى اغعل ‏ فالتو سل + بالمبارات 


را د 

الى اثياث المعانى ؛ لا پسح . وان آراد أنه يجب أن بلجئه الى الفعل ويحمله 
عليه » لم يصح . لان هذا المعنى » ائما يصح فيما لا يوجد الا من جهة الجا ء 
فمتى فعل غيره ما بجب أن شعل الفعل عنده من الالجاء والحمل قبل ذلك 
فيه . وهذا لا بمح ف القدور الواحد ء لو كان مقدورا لقادرين ؛ لأن ایجاد 
احدهيا له ؛ هو ابجاد الآخر . فكيف قال : ان آحدهما آدخل الاخر فى الفعل 
على جهة الحمل والالجاء : ولا بسکن أن يراد بذلك الاضطرار ء لأن أحدهما 
اذا فعل ذلك ء قالآخر آنضا فاعل له على هذا القول . والاضطرار هر ما وجد 
فيه من فعل غبره » لا من فعله . وان أراد بذلك أنه كان يجب أن بصیره 
بالصفة / التی معها يصح أن يفعل أو يجب أن قعل من حيث أوجد القدور ؛ 
فذلك غير واجی . لأن ابحاد ذلك لا بوجي فى القادر الآخر هذا المعنى . وان 
أراد ذلك آنه كان يحب أنْ يصيره الاخر فاعلا » وان اجتهد فی الانصراف 
عنه وكره ابحاده ؛ وهو الأقرب أن تكون مراده : فقد بينا صحه ذلك » 
وكثفنا القول فيه . وكذلك ان آراد أنه كان بحب أن نصير الاخر قاعلا ۽ 
وان فوت دواعيه الى أن لا شمل ء فذلك أيضا مما با القول فبه . 

وتكن أن ترتب هذه الدلالة بان شال : ان ما اقتقی وجود الفعل من 
جهة الفاعل » يقتفى کرن الفاعل بالصفات الثى معها يصح أن شعل 4 
وما أحال أحدهيا ‏ آحال الآخر . فلو كان المقدور الواحد معدورا لفادرن > 
لوجب أن يكون تمكن أحدهما من ایجاده تسكنآ من جمله فعلا للاخر » 
وا من جمله اياه بالسفات التى معا يجب آن يفعل أو يصح ان يقعل . 
فاذا بطل ذلك فيه » علي أن ذلك لا يصم ؛ فیکون هذا معنى قوله : انه كان 
يجب أن بدخل أخدميا الآخر ف الفعل . 


اصن 

فأما ما قاله من أنه كان يحب أن تدخ أحد هما ايذخر فى الذم اذا 
كان ما فعله قبيحا : فلقائل أن قول : ان ذلك غير واجب .وذلك لأن 
القادر الاخر أزيد حالا من الحمول على الفعل من حيث كان هذا الفعل 
الوائم ء مم أنه فعله فعل غيره أيضا ء وثعل المحمول واللجا صو فعله فقط . 
فاذا لم بحب أن ست دستسق على ما حل عليه الذم اذا كان قبيحاء بل الستحق 
لذلك عو اللجی» له دونه » قکذلك يجب أن یکون الستحق للذم هو 
القادر الذى قصد الى ايجاد الفعل دون ر الآخر المدخل فى الفعل . وله أن 
يقول : انه اذا كان فاعلا من غير قصد وداع ؛ فحاله کحال الساهى والنائم > 
أو حال من لا دمكنه التحرز من القبیح ؛ فاذا لم يستحق هو الذم » فكذلك 
العول فيه . 


واس لأحد أن قول : ان هذا القول دی الى أن يكون الفعل 
الواحد يستحق به الذم » ولا يستحق به من حيث استحق المريد منهما الذم 
عليه ولم يستحقه الآخر مم علمه به » وهذا بوجب أن يكون فى حكم 
الحمن و القیح . وذلك لأن الفمل الواحد لو صح كونه واقعا من انين ؛ 
لوجب أن براعی فى استحقاق الذم عليه حال” كل واحد متهما . لأنه 
ا م م ا ای 
فاعله على آحوال . فمتی حمل لأحدهما بن الحال ما شتقى استحماق 
انم دون ار لويش انر مسق الم یه دون ساحبه كلامم 
أن ستحق الام على فمل دون فعل » وى حل دون حال . وانما امستحال 
کون الفمل حسنا قرحا ؛ لا لما ظلنه من ثبوت انذم وله ؛ لأ الذم قد رشت 


ل القبیح ويتتفى عن القیح . فلیس انتغاء استحقافه أمارة لكون الفعل 
حا : كما أن استحفاقه على العلل علامة لکو له قیحا . 

فان قال : اذا كان من حى العالم پالشیح أن بستحق الذم عليه اذا 
فعله . فیجب اذا فعله أحدهما ‏ والآخر عالم به - أن يكون منغلا له 
فى استحقاق الذم + وان کان محتهدا فى أن لا فعله ۽ وان بکون من حیث 
وفع وهو عالم به يستحق الذم عليه + ومن حيث اجتهد ق أن لا شسله 
لا يستحق الذم عليه ء وهذا متتاقض . 

قبل له : هذا لو صح » لكان دللا غير الأول » فکیف ولا بسشر 9 
أن العالم بالفعل انا يستحق عليه الذم + اذا فعله متی كان مخلى بینه 
وبين فعله ؛ ولا يكون/ ف حكم المحمول عليه ومن شم فعله ؛ وال اجتهد 
فى أن لا يفعله » فحاله ان لم يزد على حال الجا لم ينقص منه ؛ فكيف 
شال : انه بستحت الدم عليه ۴ فکل ما ذکرناه بین أن العسند ما قدماه 
من الأدلة . 

دلل ثامن : اذا ثبت ء يما قدمتاه فى أول باب العدل ؛ أن العلم یقح 
القبيح + وبأنه غنى عنه لا بجوز أن بختاره » فيحب أن لا بصح تون الفعل 
الواحد فعلا لله تعالى والمحد ث »ء لأنه يوحب اذا كان قحا شض" هذا 
الأسل . وما آدى الى قضه وجب فاده . وهذا يدل : أيضا » على أن 
اشدور الواحد لا جوز آن تكون مقدورا لقادرين متا : لانه قد بحصل 
أحدهما عالا به غنيا عله + والاخر بخلافه . فان وجد من الاخر » آدی 
الى نقض هذا الأصل , وان لم يصح أن بوجد منه » كان ناقضا لکونه 
قادرا عليه . واذا مح بهذا الدايل أن القبیح لا بجوز کونه مقدورا 


۱۲۷۲ 

لقادرين ؛ غیج مثله ل الحسن ؛ لأن با أر حت اثات ذلك فيهما أو شد 
عنينا »+ لا يختلف . 

دليل تاسم : ومما يستدل به على ذلك أن الثىء اذا وجب كونه على 
صفة من الصفات بأمر ما » فتعلیق کونه على تلك اام.24 یامر ثان لا بسح . 
ببين ذلك أن کونه متحرکا » اذا وجب لوجود الحرکه » لم يضح طاب 
آمر ان برجب كونه ذلك . والعالم متى وحب كوثه عالما بالعلم : فالحاجه 
الى آمر ان يصير به عالا لا تصح . ولو صح ذلك > والحال ما قلناه : 
لصحت الحاجة الى ثالث ورایم ء ولي يصح أن نقف فیما بصي لاجله 
الموصوف على بعض الصفات . على حد ؛ وهدا بوجب من الجهالات 
ما لا خفاه به . فاذا ثبت ذلك ؛ وصح آن تصرف زيد يحب وقوعه عند 
قصده وارادته , مع التخلية » حتی صار قصده اليه والحال هذه فى وجوب 
وجوده عتده بمئرلة العلل الموجة للصفات : فكما لا تحور تعليق معلول 
العلة بأمر سوى العاة > كذلك لا يحوز تعليق حدوث هذا الحادث بغیر هذا 
القاصد . ولبى له أن شول : انا لم سح ذلك فى العلل لانها مورجد 
نذوانها . فالقول بأنها توجب مع غيرها بنقض عذا القول فيها . وليس كذلك 
ما يحدث من المختار ؛ قلا يمتنع أن مکون حادثا منه ومن غيره ) وان وجب 
وقوته عند قصده . وذلك لأنا قد پا أن وحوب حدوث تصرف ید اذا 
كان غير مملوع وكان له اليه داع وقصد اله ؛ بمنزلة وجوب الصفة عن 
العلة . فاذا اشقا من هذا الوجه » لم بوجب افتراقیما من حيث ذكره 
الائل . فاد ما علناه : لأن ما ذكرناه انما وج من حيث اشتر کا 
فما ذکرناه » لا لان العله موجه . 


حا فك 

دين ذلات أن ماللا يوب فى العقل ملل الموجب فى هذه القضية ء لأنا 
اذا علمنا أن الفعل تولد عن سبب + لم بسح أن شت فى حدوثه سبا 
لانہا ۽ وان لم يكن بمنزاة العلل فى الايجاب . فاذا علمنا کون الضرر قبيحا 
من حيث كان تسا ؛ قاامول بأنه تعلق قبحه بامر آخر لا بصح وان لم يکن 
هناك له ابحاب : وهذا بطل ما تعلق به . 

وميا بين محة الديل + أن هذا الحادث بحي أن تحصل بحسب 
احوال زيد + قان كان تالا صح وقوعه محئما ويقم على بعض الوجوه 
بارادته ء فاعتر فى كفة حدوثه حاله »> كما اعتير فى كيفية وجو الصفة 
عن العلة حالها » , وصار وجود غيرها كعدمه ق آله لا تخل بحصول 
ما وجه . وكذلك وحود غير هذا المحدث كعدمه في أنه لا نحل تحدوث 
ما بحدثه ۽ فیح أن لا تكون له مهدت سواه ء كما لا يكون للصفة 
الموجية عن العله علة سواعا . 

فان قبل : ان زيدا لا يجوز آن نحدت تصرفه الا والقديم ؛ تعالى » 
موجود سح أن تحدثه يشما ؛ قصح القول بانه حادث منهما » وان استحال 
ذلك فى العلة : لآل زیدا قد يعلم الشی: عند وجود علمه ؛ وان عدم كل أمر 
يمح أن يكون له به تعلق . 

فل اه : ان ذات القديم » سبحانه ؛ لا منفی حدوث تصرف زد ؛ لان 
القول بدلك يخرج النصرف من أن يكون له به تعلق . وانما يسكن أن 
يقال : اله تحدث قصده » تعالى » وقد علم أن وجوده واجب عند قصد 
زيد وان لم ينعد القديم ‏ تعالی ء اليه » كما بجوز حدوثه وان لم يقصد 
سائر التادرن اليه . فاذا صح ذلك » وجب القضاء بأن سیله فى ذلك سسل 
الملل : وصح ما اعتمدث عليه . 


TINA Z7 


دثيل عاشر : ويدل على ذلك أيضا » آنه لا ینتم أن بختر ع + سحاته ؛ 
العمل فى المتحتال” » كما لا يتئم أن پفعله ببب + والقادر منا ا صح 
ان يمل ف غير محل قدرته الا سیب . فلو كان المقدور الواحد مقدورا 
وجو ذه اليا يسه من جهة المحدث 4 آو الى أن تکون وحود السب فه 
كعدمه . وذلك بحل تعلق حدو ته پالست + أو الى أن ستحل ۶ دنو ده 
الا عند وجود السبب . وذلك بحيل كونه » تعالى ؛ قادرا على اختر اعه . فادا 
ثبث ناد جميع هذه الوجوه » وكان القول ب.قدور لقادرین يو دى اليه ؛ 
فب فساده . وكذلك الكلام فى القادرين المحدثين » لانه لا بستنم من زید 
أن بحدث الفعل فى محل قدرته ابتداء من غير سبب ع ولا یصح من عمرو 
أن شعله فيه الا بسب . فلو كان الفعل الواحد مقدورا لهما جميعا » لأدى 
الى النباد الذى قدسناه . 

نان قال : ان أحدهما اذا قدر عليه يسبب ؛ فكذلك الآخر ؛ قلا وجب 
ذالك ما ذثرتم . 
أحدهما اتداء ؛ وهو الذى ضله فى محل قدرته + ولا يوجد من الآخر 
الا بب ؛ فيعود الأمر الى ما ذکر اه من وجوه الاد . 

وبعد » فان غير زيد شمل ف بعض زيد الثمل بالسبب على وجه لا يصح 
أن يفم عليه من زيد الفعل بالسبب » فکیف صح ما سألت عنه ۴ 
يصح أن بخترع اجناس الأفعال فى الحال ؛ وان كان غيره لا يفمل فيها 


الا سنس : 


ال ات 


دایل حادي عثر : ومنا ندل خصوصا على أن کون مقدور واحد 
اقادرين محدئین ».لا مص . لته لو صح » لكان لا بخلو من أن يوجد 
ل محل قدرتهما أو محل ندرة آحدهما أو قى محل ليس ببحل لقدرتهما 
چسما . والقول بانه بو جد ق محلى قدرهما : محال . لأن الغرض الواحد 
لا بصح وجوده فى محلين متبايئين ألبتة وى محلين شجاورین » الا اللأليف ؛ 
وقد يكون محلا قدرتهما بحيث لا بصح وجود التأليف فيا . فلا يصح 
أن يقال : ان التألیف » خاصة » بحوز كونه مقدورا لهما جمما + وان كان 
ذلك لا يصح آیضا من حيث كان التالیف لا يوجد الا متولتدا من القادر 
متا ؛ فعود الحال فيه ؛ لو کان مقدورا لها الى آنه بحب كو نهما قادرين 
على سيب/ و احد له » وسييه مما بختص الحل + لانه للمجاورة أو الاعتماد . 

ولا بحوز أن سال : انه بوجد فل محل قدرة آحدهما » لان ذلك يوجب 
به وجوها من الناد ‏ اما أن توحك متهما سميعا بسنب واسداء وذلك 
يستحيل وجوده منهما على الوچه الذى تولد ؛ أو بسیبین » وذلك يوجب 
اخراج كل واحد متها من أن يكوث سيا ان صح وجوده بالآخر 4 
او کون الأول سببا أو الثانى ء أو حاجه أحدهما ف ابجاده الى السبب 
دون صاحه ؛ وذلك شد بما قدمتاه . 

ولا صح أن يقال : انه يوجد فى غير محل قدرتهما ء لانه دی الى 
وجوه : اما الى أن يصح من أحدعما أن يفعل ف غير محل قدرته بفیر سبب 
أو الى تعلق الفعل الواحد يسين ؛ أو الى أن تكون الب الذى بتدئه 
آحدهما ق محل القدرة يكون سببا للاخر وان لم یفعله ؛ آو الى أن يفعل 
ذلك الآخر بسب ء فيخرج من أن بکون فعلا لمن ابتداه فى محل قدرته . 
وفاد جميع ذلك بيبطل القول بحواز مقدور واحد لقادرين . 


م - ٩القي‏ ج ۸ 


ا 
: وكل ما "۲" ذكرناه من الادلة على احاله کون متدرر 
واحد 0 بدل على استحالة کونه مقدورا شدرتين لقادرین . 
فأما القدرتان اذا اختصنا بقادر واحد » قانه يستحيل كونه مقدورا هما + 
لاله ول الى سحه كونه مقدورا عن قادرين ‏ وذلك أن ححه شاتهبا 
بمتدور «احد يوجب تمائلهما . وکل عرضين مثاين صح اختصاصهما بحى 
Ts‏ مثلين من جنسهما بحبين کالملمین والارادنين . نان 
الدلانه قد دلت على ار ن الشبی» > اذا كان له مثل » لم بجر أن تكون مله 
لاما و ا ا ل 
وثبت آن كل جوهر یحتمل من الاعراض مثل ما تحتمله سائر الجواهر . 
فلا يسح أن شال : ان آجراء زيد تختص بصحة وجود قدرتين مثلين فيه > 
دون أبعاض غيره . وذلك بين صحة ما قدمناه ؛ من أن ذلك يودي الى 
جواز مقدور من قادرين » قحب القصاء فاده . 
ومما يدل على ذلك أيضا أنه لا يمتنم أن تكون احدی القدرتین فى عضو 
مله والأحرى فى عشو آخر ؛ فیکوت مقدورهما واحدا يؤدى الى الفاد 
من حيث لا ينتلم أن بححل ف أحد العضوين منم" لا يحصل ف الآخر . 
وقد بينا من قبل ما بوجب ذلك من الفساد ء وش رحناه » قلا وجه لاعادته . 
ومتى قال : انه بصح وجوده بآحدهما ؛ وان حصل فى محل الاخری 
منم" » فد أخرج القدرة الأخرى من أن تكون قدرة عليه . ولو جاز ؛ 
(۱) ذكرت هذه الكلمة فى التعي ١‏ وهی لاتدل ع فصل جديد ۰ لأن الجملة 
الئى ذ ثرت بعدها لاتعتبر عتوانا ٠‏ ولان اكلام متصل ١‏ ولان المؤلف لم يشر فی 


صدر الكتاب وهر يذكر فصوله ال نسل فى هذا الوضع 
(۲) د کل ما : ذكرت في النص و کلما ۳ 


حت عر 
والحال هذه » أن تكون قدرة عليه ؛ » لحاز فى قدرة غيرء أن تكون قدرة 
عليه » وكذلك فى نار الأعراض . 

وقد استدل شیخنا ابو عد الله ۽ رحمه الله » بعد ذ5_ه هذين الدليلين 
باه قد سح أن القادر يجوز أن ممل باحدى القدرنين فى المحل الواحد 
دون الاخری + وان كان شیخنا أبو هاشم » رحمه الله » پستنع من ذلك . 
لانه انبا عل ف محل القدرة الفمل لكو نه قادرا بالقدرة ء وکونه قادرا 
باحدى القدرتين + لبن هو كرنه قادرا بالأخرى . و استعمال المحل ف الفعل 
لا حقيعة تجبه ؛ لأته يبتدى؛ الفعل فيه ء ولا بحتاج الى أمر / سمى 
استعمالا » قيب لو تان مقدور هاتين القدرتين الحالتين فى محل واحد أن 
لا يمتئم أن یفعله بأحدهما دون الأخرى ؛ فيؤدى ذلك الى كونه موجودا 
معدوما والى غير ذلك مما تقدم القول فيه . 

فصل ۱۷ : واعلم آن اثبات مقدور واحد لقادرين من وجهين ستحيل : 
كما يستحيل ذلك من وجه واحد لو سلم وثبت أن القدرة يمح أن تتناول 
اللىء على وجه سوى الحدوت . وذلك لانه » تعالى » كان يجب أن بصح 
أن يخترعه وان لم کله السد وان كان قادرا على اكتابه » وآن يصح 
من العبد أن یکتسبه وان‌لم بحدثه القديم وان كان قادرا على اختراعه . وهذا 
يؤدى الى ضروب من الفساد سنبینها من بعد آو كان يجب أن يستحيل 
أن بخترعه » تعالی » الا والعبد يكتسبه » وأن يكتبه هو الا والقدم ‏ 
تعالى ء بخترعه . وهذا دی الى وجوه من الماد ثيتها آنضا من بد ٤‏ 
۱ ار ع لته الت اوسن اند كل اوقل یت رای ور 


التى د کرت بعد لاتعتیر عنوانا ١‏ والكلام متصل ١‏ ولم یذ کر الولف عند ذکر 
فصول الكتاب ما يدل عل هذا الفصل فى هذا الوضم ٠‏ 


م 

ويؤدى الى نقض کونه ؛ تعالى » قادرا على اختراعه . لانه لا بصح أن 
بعال : انه ستاج ما بخترعه ی وجوده الى قدرة العبد ؛ كما يحتاج الى 
امحل . وآنت تحد هذا الفصل مشروحا من بعد ء وان كنا بنا من قبل أنه 
لا حقيقة لكب » ودللنا على أن القدرة لا تنعلق بالثىء الا على وجه 
الحدرث فقط . 

وقد استدل على استحاله کون معدور واحد من قادرين » بأنه لو صح 
ذلك كان يحب + متی آردنا من آحدهما السل » أن نریده من الآخر . 
وآن بتحیل أن نريد من آحدهما ذلك » ونکرهه من الآخر . وق صحه 
ذلك » دلاله على بطلان هذا القول . ویمکن أن يقال فيه : انما بصح أن 
براد من أحدهما ويكره من الآخر » متى لى بعتقد أن ما بحدث من آحدها 
حدث من الآخر لا محالة . 

فأما اذا اعنقد / ذلك فيه ۽ فلابد » متى أراد هذا المعتقد من آحدها : 
أ ذيريده من الآخر » لأن الارادة تمنع الاعتقاد . فأما اذا اعتقد خلاف ذلك ؛ 
صح أن بريده من آحدها ويكرهه من الآخر . وكذلك ان اعتقد آنه مقدور 
نهما ؛ ويصح أن يفعلاه على البدل » فالتعلق بذلك يعد . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : 'نه لا يصح أن تريد من زيد 
أن يغمل ما لا يقدر عليه . فعلى هذا لا يصح : فيمن علم أن مقدورا واحدا 
لا يكون الا من قادر واحد » أن بريده من أحدهما ويكرهه من الآخر . 
وكيف بصح أن یکره منه ما يمتقد استحاله حدوثه من جهته ؛ أو نريد ذلك 
منه وقد اعتقد هذا الاعتقاد | ! وقد استدل على ذلك بانه لو كان فعل زد 
فلا لله ۽ سبحانه » لوجب أن يسبق له » من الاسماء ما پسبق لزید ع 
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فوسف من" نتلمه وحيره بانه متحبر ظالم ۽ وفساد ذلك بين بطلان هذا 
القول . وهذا مما تبيئه من يمد ؛ عتد ابطال قولوم ف المخلوق ؛ فلا بسح 
أن يستدل به من جية العقل » لأن الاشتقاق ملرقه الاساء دون العانى ؛ 
فلا يصمح أن يمتسد عليه فى ابطال هذا التول . 

ولو أن الْمائل بهذا الذهب قال : انى أشدق لهما الاسم » لكان بن جهة 
المعنى قائلا با هو قائل به + الا اذا امتتم مته » وهو قوله : انه فمل لهما 
جميعا . فهذه الدلالة انما تصح اذا بنيت على السمع من اجماع وغيره ؛ 
ولورد على طريقة التشنيع لفولهم وتكفيرهم ف مقالتهم . 

وآما من جهة العقل » فالتعلق به لا يصح من حيث ذكرناه . وآما التعلق 
ہما ذكر فى الكتب من أنه لو جاز فعل" من فاعلين لجاز قول" من فائلين ) 
ولوجب أن يكون » تعالى ؛ قائلا بقول العيد وصادقا بصدقه وكاذبا بكذبهع 
لمن جنس ما تقدم ‏ تاذ النوم قد قالوا بمعناه ؛ وانما امتنعوا من اطلاق / 
عبارة ؛ ولا يصح التوصل الى افساد الذاهب بالزام عبارة . والخلیء فى 
امذهب + لا بدل على خط" قوله امتناعئه من سض السارات . ولو قال 
الخالف انى أجيز قولا من قائلين » كما جوزت فى الفعل » لاحتیج الى 
استئناف الاستدلال . ولو قال : امتنم من ذلك » وان أعطيت فيه من المعنى 
ما أعطيته فى الفعل » لم يكن القدح بذاك ف مذهبه . 

وكيف بسح التعلق بذلك » والقول قبيل من الأفعال 7 ومذهبهم فى 
بعفها » مذهبهم ف سائرها ? وائما قصد شيوخنا » رحمهم الله » بذكر ذلك 
النشیم عليهم بذكر ما آن ارتكبوه وقالوا به خرجوا من الدين ؛ وهو 
القول : بآن الله » تعالى » كاذب بکذب العاد . والا فما شتذيه هذا 


ع نات 
الا ام فى المعنى ؛ هو الآمر الدى تصرحون به > وهو أن قولنا فعلا ف 
تعالى ومن جهته حدث ووجد . وقد آلزمهم ليختا آبو هاشم » رحمه الله : 
على قولهم فى اثيات مقدور لقادرين » اثبات قديمين مقدورهما واحد . 
فلا بصم التمادع بتهما . وذكر آن هذا القول يقد التعلق بهذا الدلیل : 
فیجب أن لا بسح لهم العلم أن القديم واحد . وبين آنهم ان قالوا : انا 
بجوز کون مقدور لقادرین على حهتين ؛ فون تعالی قادرا على اختر اعه ؛ 
والبد على اكتسابه . وق القديبين لا يصح ذلك ء بل يؤدى الى أن قدرا 
عليه من جهه الاختراع قمط ؛ وذلك مما لا يجوز عندنا » فذلك لا يصح . 
لأنه لابد من أن يقولوا : ان جهة الکسب جية" بحدث الفمل علها . وقد 
قالوا مع ذلك : انه تعالى قد أحدئه كسيا وقدر عله من هذه الجية لأنه 
باه » الى » كان على سائر الصفات » على ما بعتمدونه فى الخلوق > 
والسد قادر عله من هذه الحهة . وهذا هو القول باثات متدور لقادرين 
من جهه ار واحدة . وین أن ما لأجله يدفم كونه مقدورا لقادرين منا » وهو 
أن الكسب عنده بحل محل القدرة عليه ¢ ولا يجوز حلول المعتى الواحد 
فى مكانين ۽ لا يتأتى فیما آلزمناه ؛ فلا يسكنه أن بجمله أصلا . 

و اعلم أن الأصل ف عدا الكلام ما قدمتاه من الادلة على استحالة کون 
متدور واحد لقادري » لانه تين به أن الطرق الذی به بعلم فساد ذلك 
فى بعض القادرين به ء بعلم فاده فى سائرهم . فاذا بين به ذلك » صح 
از من أفسده فى بعض القادرين » لم يمكنه العلم بآن التدور الواحد 
لا بصح كوته مقدورا لقادرين قديمين . فعند ذلك ؛ يجب أن لا يصح 
تعلقهم بدلبل التمانع وغيره من الأدلة ء لا نها آجمع تفتقر الى الملم باستحالة 


نقدور لقادرين . ومتی لم بين ذلك ؛ لم يمكن الاعتماد على الوجه الذى 
الزمهم فى اصل الساله ؛ وان كان متی قصد به بان ما بلزمهم على قوده 
من وجوه القساد » كان راضحا - وریما مر فى کلامه » رحمه الله ؛ آن خو لهم 
بجواز مقدور لقادرين دی الى آن لا بمح لهم العلم بنقی الاثنين ؛ و يلزم 
على قولهم ذلك . وهذا بین آیضا ؛ لكن الأول آولی من الوجه الدی 
ذکر ناه . 

فاما التدلق » فى استحالة مقدور واحد لقادرین ؛ بانه لو مح ذلك 
لادی الى کون ذلك الفمل ضرورة كسا . وحكمهما شاق » لال من حق 
الضرورة آن لا سکن الانصراف عنه ولا تعلق به ذم » وأحكام الکنسب 
بالضد منه ؛ فيجب استحالة القول بذلك . وقد قال شیخنا آبو هاشم > 
رحمه الله : ان هذا القول هو الذى يصرحون به من جهة العنى . فنمود 
ف التحقيق الى آنه ال ام عبارة ۽ / لانهم يصرحون راته تعالى خلق الفعل فيه 
وأحدثه ؛ وهذا هو العتی الذی بازمهم به کون الفعل ضرورة . وقد قالوا 
بهء فلم ببق فى الالزام الا أنا سمناهم عبارة لا يطلقونها ؛ الا أن يراد بذلك 
ما قدمناه فى الادله . على آن مقدورا واحدا لا يحور أن بکون مقدورا من 
قادرين » فيكون ذلك دليلا برآسه . أو نين بذلك أن هذا التول دی الى 
زوال الدح والذم عن العبد ؛ فیکون كلاما معهم فى الخلوق . 

فأما التعلق فى استحالة کون مقدور واحد من قادرين ء بانه دی الى 
آن العبد شريك لله فى فعله من حبث لا يتم فعله تمالی الا با يكتسب 
العبد » ولا اكتساب العد له الا بآن بفعل تمالی . وقد ذكره شيخنا 


أبو على » رحمه الله وقراه ء بأنه لو قال قال : ان السموات والارضی قد 


مت 
فماهما غير الله تعالی وان كان الله قد خلقهما » كان قد أت ثریکا له فى 
خلقهما باجماع الكافة . فكذلك اذا آثبت ما خلقه الله من فعل العبد كسبا له ۽ 
وبين أن هذا بخالف معلوبا مان دمسلوکا لالکین » وبين أن ذلك 
لا بارا ق اأتاوتين فى حمل الثقل ء لأن غمل دعا وان كان لا نوجد 
الا بفعل الآخر ؛ وحالهما ق القدرة على ما هما عليه + ففعل آحدهما متميز 
من فمل الآخر ؛ فلا تجب فيه شركة كما يجب ذلك فى الكسب . 

وند قال شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » از آقوی ما يلزمون عليه هذا 
الكلام ؛ أن يقال : قد على أن الجسم الثقيل اذا لم بصح من أحد القادرين 
حبله" الذی هو المقعود ؛ الا شمل صاحه ؛ كانا ثريكين فى حمله . 
ولبس فى الشركة المعقولة فى الشاهد آوضح من هذا الوجه » وانما تحمل 
الشركة ف الال على هذا تشییها من / حيث بحصل فى كلا المالكين أو بكلا 
الرجلين تصرف" » ولا تم أحدهسا . فاذا صح ذلك ؛ وتان من قولهم : 
ان الکب لا يتم من العبد اکتسابه الا بان يخلقه الله » تعالى » ولا منه 
سبحانه خلقه الا بان یکتسبه العبد » فهو ف الشركة آقوی من مسائر 
ما قدمناه . فیجب أن بلزمهم القول بذلك . ثم قال : وهذا الزام منا اباهم 
عبارة » لأن العنی الذى نقصد الزابهم هم قائلون به ؛ وائما بقصد الشیوخ 
بذكر ذلك » التشنیم علیهم واظهار مروقهم منالدين وخروجهم من الاسلام . 
فعلی هذا الوجه » يصح الزامهم سمما . لانه لا خلاف بين الامه أن القول 
بدلك کفر" » وآن كل مذهب یلزم عليه اطلاق هذا القول فهو بالل . وقد 
ازمهم شيخنا أبو على » رحمه الله » على هذا القول أن تکون ارادشتا من 
زيد الايمان ارادة أن بخلقه الله تمالی . ولو جاز ذلك » لكان آمرنا له 


NS 
بان يمن آمرا بان بخلقه الله تعالى أو سالا له . وهذا يوجب أن تكون‎ 
سائلين لله ما اخترنا بأنه لا يفعله » وهذا قيح . وقد بینا من قبل أن ذلك‎ 

غير واجب ف الارادة » لأنها تنم الاعتقاد » ولا بمتنم خلاف ذلك فها. 

وآما سو الا الله ؛ نعالى » بما علساه أله قد لا تكون » فالصحيح ما قاله 
شيخنا آبو هاش » رحمه الله : ان ذلك قد بصن ؛ والما يمح ف بعضه 
من جهة السمم ؛ والكلام فى ذلك يذكر فى الوعيد . وقد استدل رحمه الله 
على ذلك بآنه لو جاز فمل من فاعلين ؛ آحدهما قديم والاخر محدث » لجاز 
فعل من فاعلين محدثين . فلا استحال ذلك فيهما » استحال ذلك فى القديم 
والمحدث أيضا . ودل على استحالة فمل من فاعلين محدثين » / بان ذلك 
دی الى آن قدرة آحدهما هى قدرة الآخر : وارادة آحدهما ارادة الآخر . 
لذن تنا بر قدرتهما دی الى جواز آن ممل آحد"هما مع عجز الآخر أو تركه > 
وهذا محال . فاذا استحال ذلك : جاز آن يسل اصلا » وتقاس عليه استحالة 
قعل من فاعلین آحد" هما قدیم والآخر محدث . 

واعلم آن ما يدل على استحالة فمل من فاعلين ع اذا كان عم جميع 
الفاعلين » محدثين كانا أو قديم ومحنث » فلا وجه يجمل آحدهما اصلا 
لصاحه اذا كان الطريق فى الدلالة شمل الكل . فاما اذا كانت الدلالة 
على استحالة ذلك فى الحدثين تخصهنا > لم يمتنع جعله اصلا . هذا اذا 
صح أن یحمل غيره عليه بطريق لا يكون ذلك دايلا فى ابتداه المالة > 
فاما ان لم یسح ذلك » لم يكن حمله عليه . وهذه جملة تفتی عن 
التفصيل . 

قال رحمه الله : ولبى لاحد أن بقول : انبا استحال کون السل الواحد 


جارك 
من فاعلين محدئی » من حمث يؤدى الى کونه فى مكانين . واجاب بان ذلك 
انما يصح فى الافعال المبتدئة » دون ما يفعل بالقدرة . ولا بمم التعلق به 
مع ذلك» لان استحالة فعل من فاعلين ف الفعل » کاستحاله كونه فى مكانين . 
فليس بان يبحمل ذلك أصلا ف الفسل ؛ پاولی من أن يجءل الفعل أمسلا 
ف الکان . وما بحیله ف المكان حیله ‏ الفعل ؛ فالتماق به 
لا يصح . والزمهم رحمه الله على هذا القول » کوته تسالی 
والبد جميما مخبرين من حيث فكلا الخبر وآمرين من حيث 
فملا لامر . وهذا شالف المقل » لان الخير يكون لخيرا 
بالارادة » فمن حيث فعلاه لا يجب كونهما مخبرين وآمرين . لكنه يمكن 
أن يقال : كاك بحب کونه تغالى مريدا له ؛ على الوجه الذى يريده 
الکتسب » / فيؤدى ذلك الى ما ذكره . ولا يصح أن يقال : كان يجب آن 
تكون ارادة احدهما ارادة الآخر من حت كان فعلا لهما ¢ لثن الار ادة 
انما تختص بالمريد من حيث توجب له حالا» لا من حيث فعلها . لکن هذا 
الكلام » اذا صح ء رجم الى شبيه بما تقدم من الزام اشتقاق الاسماء . وقد 
بدخل فى هذا الكلام كثير سا نذكره فى ابطال قولهم ف المخلوق » ونورده 
من الالزامات ٤‏ فآخر ناه الى بابه لثلا شكرر . 

ستوان : قالوا : اذا جاز اثبات مماوك لالکین » ومعلوم لعالمين 6 ومراد 
لریدین ؛ فهلا جاز اثبات مقدور لقادرين 1 فاذا مح من القادرين الحيّين 
أن لذا بشىء واحد ويألا به وشتها ؛ فهلا جاز أن بشعلا فعلا واحدا 7 

الجواب : انا قد بينا آن العلوم لا يصير من حيث علمه العالم" على 


8 چت 
صح من العالین أن یملما معلوما واحدا » وكذلك من المريدين ؛ ولیس كذلك 
حال الفادرین . لانا قد ينا أنه لابد من صحة وقوع القدور من جهة 
القادر على سض الوجوه : وبينا أن ذلك دى الى الفساد . وزم على 
هذا الوجه أن يدرزوا مقدورا لجماعة قادرين © كما يجوز اثات معلوم 
واحد لجماعة عالمين » وهذا مما لا يرتكبه القوم ؛ ومن ارتكب منهم ذلك ع 
لم يمكن أن نين فساد قوله الا بمثل ما نبين به قساد القول ف الاثنين . 
فلذلك وجب الاعتماد على الجواب دون الممارضة . وقد بينا آن العلم الذى 
يؤثر فى صحة وقوع الفعل محکما ؛ لا يصح آن يكون الا واحدا ؛ وهو علم 
القادر دون من ليس قادر ؛ / وكذلك الارادة الموثرة فى ذلك . 

فاما کون مملوك لالكين ء قانا لا نحيزه على الحقيقة : لأن الاك هو 
القادر على الثىء : والمسلوك هو المقدور ؛ على ما دللنا عليه من كيل فاذا 
ثبت استحالة مقدور لقادر ین : استحال مسلوك للالكين . راتما اللسى الحال* 
فى ذلك على من قصل بين الامرین + لآن استعمال الملك فى محل الفمل 
متعيل بالتعارف كيرا . فقال فى الدار آنها ملك" لزيد ومسلوكة له . وهذا 
مجاز بعنی به آنه يصح مه التصرف فه ؛ وآنه بقدر على ذلك . ومتی 
اريد بالك هذا الوجه ؛ عاد سئوالهم فى التحقيق الى أنهم آرادوا به آنه اذا 
صح منهما آن نفعلا فى المحل الواحد فعلين فبص صحة فعل من فاعلين . 
وهذا قبل التأمل واضح الفاد ؛ لأن الجوهر يحتمل فعل كل قادر > 
فلا يجب أن يكون محل فعل زيد بختص به . ولیس كذلك حال الفعل » 
لأنه بختص به . ولذلك جاز کون المملوك » على هذا الوجه » مملوكا 
لجماعة كثيرة ۽ واستحال کون الفمل فملا للجماعة . وجاز أن شک تعالی 


د و سد 


الشىء جماعة” كثيرة” » واستحال أن تصل ايء الواحد فملة لهم كلهم ۱ 
وجاز ق الائنين آن يملكا النىء الواحد من وجه واحد ؛ بآن سوغ لاحدهما 
فيه من التصرف ما سوغ للاخر ؛ وجاز آيضا أن يسلكاه من وجهين . 
ولم بسح ذلك ق القدرة , وانما صح من الحبين أن بلتدا بالشیء الواحد 
ويا لما به ؛ لصحة تعلق الشهوة الكثيرة و تفور انطبع بالشیء الواحد . و العلة 
أن الالتذاذ موفوف على كونه مشتهی" () ومدرکا » ولیس فيهما ما مختص 
بحی دون حى ع فقارن ر حالّه حال" الفعل . ولذاك صح من الخلق الكثير 
الالنذاذ بالشی» الو احد وشهوة الغىء الواحد » و استحال ذلك فى القدور , 

سژال لهم . قالوا : اذا جاز اثبات قدرة على مقدورات كثيرة عندکم ؛ 
فهلا جاز ائات مقدور لقدرتين وقادرین 7 واذا جار کون القدرة قدرة على 
الشدین على البدل ء فهلا جاز کون القدرتین متعلفتین بمقدور واحد على 
البدل ۶ الجواب : ان هذا السائل ينبين بين الأمرين نسبة تعنضى بيان الفرق 
بينهما ؛ وانما هو فى حكم المبتدئء بالطالية بالفرق بين آمرین . ونحن 
نجه بان القدرة لما هی عليه فى جنسها تفتفی صحة التعلق باشسیاه ؛ 
والا لم يكن بين القادر والعاجز والضطر فصل" . وتعلن" القدرتن بالمقدور 
الواحد دى الى قلب جنسها من حيث بصح ایجاده بأحدهيا وال عدم 
الآخر ؛ أو أن دستحیل وجوده بأحدهيا اذا عدم الآخر . فوجب استحالته 4 
وصار تفس ما اقتضى جواز تعلق القدرة الراحدة بالمقدورات ؛ يقتفى 
تعلق القدرتين بمقدور واحد . ولذلك صح تعلقها بسدورات لا تنحصر > 
ولم بصم کون العدور الواعد مقدورا بشتدكر لا تتحصر . والبدل ف 
القدرتين اذا كان القدور واحد؟ دی الى اخراجهنا أو احدهنا مب أن 


(۱) مشستهى : فى الأصل ٠‏ مشتهبا »۰ 
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نارن قدرة تله مالسل فى القدورین الضدین > والقدرة واحده > 
لا يؤدى الى ذلك : فافرنا من هذا الوجه . 

وقد أحبى عن ذلك بانه اذا جاز أن يفعل بالجارحة الواحدة آفمالا ۽ 
ولم بجز » قباسا على ذلك » أن يفعل القعل الواحد بجارحتين + / فکذلك 
لا يجب من حيث جاز أن شمل بالقدرة الواحدة أفعالا » أن يصح أن فمل 
بالقدرتين قملا واحدا . ولیس لهم آن یقولوا : ال بالجارحة لا شل الفعل 
فى الحقيقة ؛ وانما يفعل بالقدرة ؛ فالمعارضة بما ذکرنم لا تصح . وذلك لان 
الغرض ولا :انه شعل بالجارحه أفعالا » آنها اذا حاتها القدرة صح أن 
تدا فيها فعلا بعد فعل . واذا كان هذا هو القصد » فالكلام سليم لازم ع 
وان كان ما قدمناه من الحواب أولى أن بشید عله . 

سوال . قالوا اذا كان حانه هو المقندر لتا على الفعل + فيحب أن 
کون هو عله أقدر ؛ کما أنه اذا أعلمنا الشی» ؛ فهو به أعلى ب واذا جملا 
مدركين للشىء ؛ فهو مدرك له . 

وهذا غلط ؛ ليان ذلك لا بطرد فى كل الأمور ‏ لانه تعالی هو الذدى 
بحملنا مشتهين للثی+ ؛ ولا دحب كونه مشتها له ۶ وكذلك قد سحزنا عن 
الشی» ء ولا بحب كونه عاجرا عنه ۽ وكذلك تقر طاعتا عن الثىء » 
ولا يصح ذلك فيه ؛ فكذلك القول فيما سأل عنه فى القدرة . ومتى بين 
الوحه فى استحالة ما 'لزمناه » سنا الوجه ف استحالة ما سأل عه . لأن 
ما بودی اله کوته" قادرا على مقدور الفياد من الفساد 4 بكاد يزيد على 
ما يؤدى كو ته مشتیب . ولیس له أن شول : ال سائر ما ذكرتم من الصفات 
يستحيل عليه تعالى اسلا » وكونه قادرا يصح عليه » كصحة كونه عالا » 
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فيجب حملة عليه » وآن شنی بأنه اذا وجب کونه عالما تما بعله الساد : أن 
يجب كونه قادرا على ما بقدر عليه المباد . وذلك لان ما يصح أن يقدر عا.ه 
العباد ن أنه يستحيل كونه قادرا عليه » مثل" جمیم الأشياء ف أنه يستحيل 
أن يمحر عنها ار أو شتهيها . ولا يجب من حيت صح كونه قادرا على أشياء 
آن سنط ما ذکر ناه ء لانه فى الوجه الذى سألوا عله ستل کونه قادرا 
كما ستتحیل کونه عاجرا ومشتهیا . فالکلام صحیح . 

وبسد : فان القدیم ؛ تعالی » انما وجب أن يعلم معلومات العباد : لا انه 
اذا أعلبهم صح أن يكون عالا بها » لکن لان من حق العلوم أن لا بخنص 
بعش العالمين ۽ فاذا حصل تسلى عالا لنفسه : وجب کونه تعالی عالا بها 
اجمع + وليس کذلك حال القدور » فالتعلق بذلك بمید . 

وبید ‏ كانه بحب أن شتوه جل وعرّ قادرا على الفعل من الوجه الذی 
قدر العيد عليه . وهدا يوجب آن یعون کسبا بقدرته تعالی + وذلف يملع 
من اثبات قدرة للعبد على اكتسابه اصلا . كما أنه لا کان مخلوقا انه 
سبحانه » لم بصح کون العبد قادرا على خلته . على أنه يجب أن بجور 
أن یتقدر تعالى العبد" على الفمل من سائر جهاته » كما جاز أن عله 
المعلوم من كل جهة . والا قال جاز آن يفرق بینهما فى هذا الوجه ء ليجوزن 
أن فصل بينهما فيما سالوا عنه . 

سو ال . قالوا اذا كان تعالی قادرا لنفسه ؛ فیح کو نه قادرا على کل 
مقدور ۽ كما يحب كونه عالما بکل معلوم » اذا كان عالما للفسه بهذا . و کون 
العد قادرا عله ء لا يخرجه من هذه القضة . کا أن کونه عالما به : 
لا بخرجه تعالى من كونه عالما به . وهذا قد با فاده فى باب الارادة ۽ 


وبينا أن القدور بختص ۰ ران المعلوم والراد لا یختص ؛ وبينا أن حال 


HY 

الل سواه ف أن ما سح آل يوصف تعالی به » يجب ال يومف به ع 
وانما / يختلفان في باب لصحة ؛ وآوردنا فيه ما لا طائل فى اعادنه . 

سوال . قالوا : لو فدر العبد على شىء دون الفزع الى القديم » تعالی » 
فیکون هو الخترع له والوجد كما آنه تالی شدر على الشی» دون السد » 
لادی الى أن له شریکا ف الافعال والی أن ستعتی العبد فیما مخترعه عن 
هه . كما لو قال قائل ؛ انى آثبت قادرا يصح أن یخلق مثل السموات 
والارشین ؛ لكان قد آثبت لله شریکا . فیحب لذلك القول بأن مقدور السد 
مقدور لله تعالی . 

وهذا غلط + وذلك لأن العبد ء وان آحدث العمل وأوجده ؛ قانما صح 
منه ذلك من حيث جعله تعالی على الصفات التى لولا كونه عليه لا صح 
منه أن بحدث ويفعل ؛ فكيف يقال : انه يؤدى الى أن يستغنى عنه تعالى 
ل ابجاد الأفعال 7 ولو لزمنا ذلك » للزمهم أن تستفنی عنه تعالی فى اتساب 
الفمل + وكيف بستعتی فى ابحاد الافعال عمن لا يتم منه ایجاده ؛ الا بيا 
لا بكاد ُحعى عددا من أفعاله وفضله 7 

فأما ماله قلنا : ان من أثبت قادرا غير الله » تعالی » على الاجسام 4 فهو 
فائل : بان لله شریکا . 

فلاته قد علم آن القادر على الجم هو اتقادر لنفسه ؛ فلا بصح أن 
بون فاعل الاجسام الا نديما الها ؛ فلذلك وجب على قائل هذا القول أن 
يكون مثا لاله ثان مع الله . وليس كذلك حال" العبد اذا الخترع الأعراض > 
لان ذلك بسح بالتتد"ر " الداله على حدث الحل ؛ فکیف بارزم بدلث اثارب 
اله ان ! ولو جمل الامر بالضد من ذلك ؛ لكان أقرب . لانه من حيث آنشتاه 


it << 


فادرا شدرة + فقد آثیتتاه محدنا , ووصفه ار بدلاث ینفی کونه قديما وشریها 
لله . وانبا بوصف المشرك بانه مشرلك » من حيث قعل الکفر أو من حيث 
استحق العقاب العتلیم » كان موجدا أو مشر کا مع الله غيره + ولم بوصف 
بذلك انتقافا من قوله بالشرك ؛ ولو كان اثتقاقا لوجب کونه مأخوذا 
من اثباته ربا مم الله . فما وصفه بذلك من حث نعف الفعل الو احد بان 
الفاعلين اللذینآحدهما هو القدیم والاخر الحدث قد اشتر كا فيه : فلا يحب., 
فكيف تال : ان هذا القول منهم شرك ۶ وهذا بين أنهي آلزموا اطلاق آعر 
ففليع مستشنم عند عوام الناس » وق الشريعة + على ما بیناه . 

ونال ثشیخنا آبو هاشم ؛ رحمه لته » فى تقض الارادة : لا بستنم أن 
يومف ؛ تمالی » بانه قادر على مقدورات غبره ؛ ويراد بدلك أنه هدر على 
المنع منها . وهذا سين اسقاط هذا الؤال » لانه اذا كان هو الذى شدر نا 
وبسح أن لا بقدر » ویعد الاقدار أن یسم ؛ قکیف يجب أن يكون شربکا 
له تعالى على هذا التول 1 ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال : انه اذا 
ملكنا النىء وجعل لنا فيه ضروبا من التصرف تستحيل علي » فيجب آن 
بون شرتکا له فى الماك . واذا علمنا الثىء فى الحقيقة على الوجه الدى 
عليه » فیجب كوننا شركاء له . واذا آقدرئا على نفس ما قدر عليه ؛ ققد 
جعلنا ثرکاه له . واذا صح أن يجملنا قادرين وفغاعلین » فتجب بذلك 
الشركة » وهذا فى نهاءة القوط . وما تملعون به من الظواهر ف أنه تعالى 
يجب لوته قادرا على كل شىء » منطله فیما بعد / عند ذكر الكلام ى 
الخلوق ؛ فلا وجه لتقدييه الآن . 

سوال : قالوا : لا ينع أن بکود المقدور ال احد مقدورا لله سسحانه 


وت 
وللعبد من وجهين ؛ وان استحال کون مقدور من قادرين من جهه واحدة . 
كما يصح كونه تعالى وكون العبد ف المكان الواحد على وجهين » وان 
استحال کون الحسمين لى مكان واحد ؛ من حيث يجب کونهما فيه على 
وجه وأحد . 

واعلم أن هذا الکلام بعد أن بورد انتداء ؛ لته لا شبهه فه ‏ لأته 
لا يجب » اذا جاز كونه تعالى والعبد ف المكان الواحد على وجهين » جواز 
مقدور واحد من قادرين على وجهين ‏ لانه لا نسية بين الأمرين ؛ فکیف 
يحمل آحدهما على الاخر 7 واتما يصلح ذكر مثل ذلك على جهة الاعتراض 
على من قال : لو جاز کون مقدور من قادرين على وجهين » لجاز ذلك على 
هواس لاه له فق فى المقق اب اة ا ك وا ريد 
ذلك يأل عن هذا السئرال » وان بعد . فأما اذا تملق به فى ابتداء الكلام » 
لم يمكن فيه معنی 4 وهو سامط على ثل حال . وذلك آنا لا شرل : ان 
القديم » تعالى » كائن فى المكان على الحقيقة ؛ وانما يراد بذلك أن صلنمه 
وتدييره فى الأماكن » يكون هو الذکور وبراد به غيره ؛ وراد به أته يعلم 
الأماكن وما فيها وانه الحافظ لها . ومعنى قولنا فى الحم آنه ف المكان > 
انه مجاور له معتمد عليه . فلم بحصل الشيئان فى مكان واحد» لا على وجه 
ولا على وجهين على حب قولهم ف الفمل الواحد : انه متعلق بالقادرين ۽ 
فكيف يصح التعلق بذلك ف هذا الباب 1 

وقد سنا أن الانم من کون مقدور واحد لقادرين » أن ذلك يؤدى الى 
کونه موجودا معدوما » والى سائر ما قدمناه من ام ضروب الفساد . وهذا 
لا بسح فى کونه تعالى والعبد فى مكان واحد » لو صح ذلك على الحقيقة . 
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لان ذلك لا دی الى آمر ستحیل ؛ كنا يؤدى اليه کون" الحسسين فى 
مكان واحد . لان كو نهدا فى مكان واحد ؛ موجب قاب جنس الجسم ب وكونه 
تعالى فى الان الذى فيه الجسم + لو صح ذلك فيه ؛ لا يوجب هذا الممنى 
آلبنة + فلهذا فصلا بين الأمرين . و کون مقدور واحد منقادر ين علىوجهين . 
کهئو على وحه واحد ق باب الاستحالة 4 فلذلك وجب التسوية يلها . 
كما أن العلوم الواحد ء لا صح كونه معلوعا من وجه واحد ورجهين ؛ 
سوينا بين الأمرين فيه . 

وقال شیخنا أبو هاش ؛ رحمه الله » لو تعلقوا بالعرض والجوهر وأن 
كونهما فى مكان » بحوز وان استحال ذلك فى الحسمين : وقاسوا عليه 
المقدور » كان آقرب » لأن العرضى ف الحقيقة يصح أن يكون ف المكان . 
قال : لكن هذا باطل أيضا ء وذلك أن مكان الجوهر ما يميد عليه ؛ ومكان 
العرض تفس الجوهر » قلم يحصلا فى الحقيقة فى مكان واحد . فان أريد 
بذلك أن لجسم قد تكن عليه جسم آخر » وتعله مع ذلك الاعراض . 
فقد حصلا فى مكان واحد . وهذا أيضا لا بسح لأن الجوهر النمکن عليه 
ماسته ولم يحصل فيه فى الحقيقة » والعرض حص فيه ف الحقيقة » فلم 
بحملا اذن فى مكان واحد , ولهذا قال » رحمه ال : ان الذى يوصف ف 
الحتيقة بانه كائن فى المكان هو العرض دون الجوهر ؛ وائما تشه 
الجوهر به من حبث بحب اتتغاء سكو نه لولا المكان » على بعض الوجوء ؛ 
تیا بحب انتفاء العرض + لول" المحل . 

وبعد ؛ فان ذلك لو صح وثبت ف المرض والجوهر » لم يصح حل 
المقدور عله , لأن كو نهما فى المكان الواحد / لا لردى الى فساد ٤‏ من حيث 


۰ ۷ وين 


كان أحدهما بالحلول والآخر بالجاورة بان يجب صحة ذلك فیهما لامر 
برجم الى جنسههما . وليس كذلك کون الجسمين ق مكان واحد » لأن 
ذلك يوجب الفساد » ولم ینم ذلك من حيث وجب حصولهما فى المكان 
على وجه واحد ؛ لان عندنا يجوز اجتماع العرشين الختلفین والمياينين ق 
محل واحد . وان كانا قد وجدا على وجه واحد » قكيف يصح حمل المقدور 
على ما ذكروه 7 وقد ينا أن اثبات مقدور لقادرين على وحهین + دی 
من الاد الى مثل ما یدی اليه كونه مقدورا لهما على وجه واحد » 
فيحب استحاله ذلك فيهما . 

ولو غلب هذا الكلام عليهم » فقيل : اذا استحال کون الجوهر الواحد 
فى مكانين على وجه ووجمین : و کون العمرض الواحد فى مکانن على وجه 
واحد ووجهین ؛ فبحب استحالة ذلك ف القدور الواحد من وجه ووجهن ۽ 
لكان آقرب مما يتعلقوك به . 

قاما ما يقوله أبو على » رحمه الله » فى الكلام فلا يلزم آیضا عليه 
المقدور ؛ لأنه لا يجوز » رجود الكلام فى محلين على وجه واحد 
ووحهين ٠‏ يبه . وذلك الثير الموجود مته ف الحال متغار مختلف ۽ 
فلذلك صح عنده ذلك . لأن الثىء الواحد اذا احتاج الى أمور متعايرة 
فى كوثه فى المحال » وجاز عدم بعضها مع وجود البعض 6 لم یمتتم كو نه 
حالا فى محلين مرة ؛ وق آحدعما أخرى . ولیس كذلك حال القدور من 
قادرين » لاته لا بوجد من جهتهما ؛ لكونهما قادرين عليه ؛ ولا يحتاج 
الى معنى سواهما . فاستحالة ذلاك كيه اذا كان من وجهین ۽ کاستحالته 


< HAT 


على أن الذى ذكروه ق القديم » تعالی ؛ لا بسح اهم + لاله بسح كو نه 
فى الأماكن كلها : ولا یختص بسکاف دود / مکان لو سح ذلك عليه ۽ 
ولا يجوز عندهم تعلق القدرة بأكثر من قادرین ۽ فکیف يقاس احدهما على 
الاخر ۶ سوال : قالوا : لما كان فعل العبد لا بکود, الا بحارحة ويقدرة ع 
ولم ينغن أحدها عن الآخر ۽ فكذلك يجب أن یکون لها فاعلان مختاغان 
آحد*هیا خالق والآخر مكتسب ؛ ولا ستغنى بكل واحد منهما عن الآخر . 

واعلم أن الفعل لا یکون بالجارحة » وان كان يحتاج فى حال وجوده 
الى آن تكون حالا ف بعضها . ولا یجب أن يكون كائنا بها من حيث 
احتاج اليها » كما لا يجب أن يكون العلم کاثنا بالحياة من حيث احتاج 
اليا : والعرض كائنا بالحل من حيث بحتاج اليه . ولو كان ذلك صحيحا 
لوجب کون المحل فاعلا » ولتعلق به أحكام الفعل من الدم والمدح والعقاب » 
ولا تصرفت الجملة بارادة واسدة . ولا فسل بين أن تون الحارحة آلة 
أو غير آله ؛ لآنها وان كانت آله فالفعل لا مكون بها وان كا الماغل فى 
اساد 'لفمل يحتاج اليها كما يحتاج الى المحل . 

قآما القدرة » فالصحیح أن القعل يكوث بالقادر ؛ وان كان لا بحصل 
قادرا الا بها + وآن لا بعال : ان الفسل يكون بالقدرة . ولذلك يصح 
العمل مه اذا كان قادرا » وان لم يكن فادرا بقدرة . 

وهذه الحبلة تين فاد ما ظنه السائل وجمله آصلا . واذا بطل ذلك 
فيه » لم يصح حمل الفرع عليه . ولو مح ما قاله آیضا » لكان انمأ تجب 
حاجة المعل الى قاعلین مختلمين ؛ متى بين أن علة حاجته الى قدرة وجارحة 


موجود" ل العرع . فاذا لم بين ذلك ؛ فليس الجامع بیتهما من غير عله > 


= وک 

الا كالمفرق . ولا فرق دن من قال ذلك » وبين من قال : اذا كان الفعل قد 
پحتاج الى محل / وآلة ‏ وقد يحتاج فى المحل الى معنى + كالملم وقد 
يحتاج الى قدرة . وهذه آمور مختلفة » فيحب تجويز حاجته الى ثلالة 
فاعلين متلنین آو آربعة . فاذا لم يسح ذلك : فكدلك ما قالوه . 

وبعد ء فان ما قاله » لو صح ع لم ود الى کون القعل موجودا معدوما . 
والقول ابات فمل من فاعاين ء دی الى ذلك » فيجب القضاء بالفرق 
بينهما . 

سوال : قالوا : لا بخلو قعل العيد من آن يكون فعلا له من جيم 
الوجوه ؛ أو فعلا للقديم من جميم الوجوه ؛ أو فعلا من الخلق من بسضص 
الوجوه وس القديم من بعض . ولا يجوز آن یکون فعلا للعبد من کل 
وجه ء لان ذلك بوجب مخالفته للعبد من جسم الوجوه من جهة الحدوت 
والحاجة و الضمف . لان الفعل بحب کونه مخالفا لفاعله » من الوجه الذی 
كان فعلا له . ولا يجوز آل یکون فعلا للقدیم من کل جهة ؛ لاه بوچب 
گونه موصوفا به . بت أله لله ؛ جل وعز » من حيث اخترعه » وللمبد 
من حيث تحرك به قدرة محدثه . وهدا وجب اثات فعل من فاعلن , 

واعلم أن ما آبطلوا به کونه فعلا للعبد » من کل وجه فاسد" » لانه 
لا نحي کون الفمل مخالفا لفاعله من الوجه الذی له صار فملا » بل قد 
يجب من هذا الوجه أن يوافقه . لأن الفاعل متا متحدث وفتمل" + وما فعله 
لا بد من کونه مدا وفعلا ۽ وکیف يتوصل بذلك الى ما قالوه » وانما 
تقول : الجسم لا يفعل جسما » لا من حيث كان يجب کون الفعل مخ الها 
لفاعله » لكن للدلالة التى قدمناها فى هذا الاب . ولصحتها قلنا : أن من حق 


سد اي — 


الفاعل آن يكون مخالقا / لفعله ؛ انه ث كان الفاعل جا ؛ فانما فمل 
ما هو مخالف له فى ذاته . وان كان القدیم ؛ تعالی » فانما شعل ماهو مخالف 
فى ذاته . وان كان القدیم » تعالي ؛ فانما يفعل الأجسام والأعراض » وهو 
مخالف لهبا . 

فاما القول : بان الفعل يجب أن یکون مخالفا لفاعله من الوجه الذى 
عليه صار فعلا ؛ فلا يجب لما قدمناه . واذا لم يجب ذلك ؛ لم بستنم كونه 
معلا للعد ء وان كان کالسد فى الحدوث . فأما الحاجة والضعف ‏ قلا 
پوصف قعل العبد بهما ؛ كما يوصف هو بهما . ولستا تقول : ان الفعل" 
فعل" للعبد من جميع الوجوه ؛ لأن الوجه الذى عليه يكون فعلا له هو 
احدوث فقط ؛ ولس له يكو نه فملا له وجوه . فلا بمتتم اذل کو نه فلا 
لید فقط ؛ وان شار که ف الحدوث . ولا بحب أن شت له فاعلا سواه . 

وقد ينا أن قولهم : ان الفعل فعل للعبد من جهة الکسب ومن جمة 
آله بحرك بقدرة محدثه ؛ لیس بمعقول على وجه بصح أن تعلق بجملته » 
خلا طائل فى اعادته . وقولهم : لما لم شبه التحراك" حرکنته والساکن" 
سکوقه ؛ لم شه الفاعل" فعله من حيث كان فعلا له » ووجب أن بخالفه 
من هذا الوجه ؛ كما خالقت الحر که" المتحرك” من حيث کانت رکه له . 
فمح أنْ فعل" العيد حادث " بالله تعالى » بعيد " وذلاث لان المتحرك انبا 
خالف الحركة » لا من حيث كانت حركة له . ولذلك كان مخالفته لغير 
حرکته : كمخالفته لحر کته ۽ ومخالفته لح رکه غيره » کمخالفته لحر کته . 
و نما خالفه من حيث كان جوهرا ء وذلك کونا مخصوصا . فيجب على هذه 


القضية » أن يكون الفاعل مخالفا لفعله فى جنه / لا ف الونجه الذی صار 


بت ال ۱ س 


فملا له » كما قلناه فى الحركة ۽ وان لا بکون مخالفا له فى الحدوث وق 
الوجه الذی صار فعلا له ؛ كما لا تخالف الحركة المتحرك ف لوجود 
والحدوث » فهما فى الوجه الذى بیناه لا يختلفان . 

سال . قالوا : وجد] جهة انشاء الحركة واختراعها غير جمة التحرك 
بها ء لانه قد يتحرك بها من لا ينشىء الحركة » وینشئها من لا يتحرك بها . 
وقد بضطر الى الحركة من لا بضطر الى انشاء عینها » فيجب اذا ارتفع عنه 
الاضطرار أن بطلق له ما كان مضطرا اليه من التحرك دون ما لم يفطر اليه 
من جهة انشاء الحركة.؛ وذلك بوجب کونه مكتسبا وقاصها الى التحرك 
فيما تصرف فيه » وهذا بوجب أن منشىء الحركة هو الله + تمالى 4 
والمكتسب لها هو العبد” . 

وهذا فاسد ء لان المتحرك بالحركة لا يجوز كونه مضطرا الها ولا 
مکتسیا لها . لذن هذه الصفة تصح ف الحى القادر دون المحل » سواء 
حملنا الضرورى فى الالدء آو أردنا بها أن تفعل فيه ما لا يمكنه الاتفكاك 
منه ؛ على ما ثبيته من بعد . وهذا ببطل قول السائل : ان المضطر الى التحرك 
اذا زال عنه الافطرار » وجب كونه مكتسبا . لأن اللمكتسب غير المتحرك > 
ولان المتحرك لا يكون مضطرا الى الحركة . ولو صح کون المحل مضطرا 
الى التحرك ؛ لم يجب اذا ارتفعت الضرورة أن یکون مكتسبا ؛ لان أحد 
الأمرين لا يعاقب / الآخر . لأن الجماد قد لا یکون ف الحال مضطرا الى 
شىء يفعل فيه ولا یکون مكتسبا » فکذلك الماحر ب بل الو احد مناقد بزول 
عله الاضطرار الى العلم ؛ فلا يجب كونه مکتسبا الا بعد حدوث أمر آخر . 

وقوله : ان الضطر الى التحرك لا بکون مضطرا الى انشاء عينها ؛ 


بوهم أن الاضطرار الى انشاء العين بسح . ولبى الأآمر كذلك اذا جمل 
فائدة الضرورة أن شعل فيه ما لا سكنه الاتفكاك منه . فأما اذا جعل الراد 
به الالجاء » فغير ممتئم أن بکون مضطرا الى انشاء الافعال . ولا يجب ؛ 
پزوال الاضطرار  »‏ کونه مكتسبا ۽ بل هو مکنسب فى الحال + وان لم بزل 
الاضفرار ؛ قبكون فى حال الضرورة وزوالها منشتا وفاعلا . وذلك مطل 
ما له من أن بزوال الاضطرار يصير مكتسيا » وان كنا قد ينا فسساد 
ما يتعقون به فى الكب + فلا وجه لاعادة القول فيه . 

سوال . قالوا : اذا جاز أن تكون الحركة” معلومة" من وجه » مجهولة” 
من وجه ؛ لم بستنم كونها مخلوقة” من وجه » مكتسبة” من وجه » مقدورة" 
عليه من وجه » معجوزة" عنه من وجه . 

وهذا شا سسا يمكن أن بورد على من أبى کون الشی» مقدور؟ لقادرين 
من حبث احال أن یکون له وجهان » أو من حيث سوى فى ذلك بين استحالة 
مقدور لقادرين من وجه واحد ومن وجهين . فيقال لهم : اذا جاز ف المعلوم 
ذلك » فهلا جاز مثله ف المقدور 7 فآما اراده انتداء » فیمید . وقد با 
ما بكون مسقطا له » لأن العلم يتعلق بالشی» على سائر وجوهه التى هو 
عليها . وكما يجوز ذلك فى العلم » فغير ممنوع آن بجهل على كل وجه يعلم 
عليه . ففير ممتئع أن يجهل الحركة باقية / وحادثة” من يعلمها موجودة” ۽ 
كما لا بستنم أن يعلمها من كل هذه الوجوه ؛ وكما لا يمتئعم أن تعلمها 
الجماعة » أو يعلمها بعضهم ویجهلها بمضهم . وليس كذلك حال" للقدور > 
لان تعلقته بالقادرين من وجهين محال“ » ومن وجه واحد دی الى كونه 


موجردا » معدوما » الى غير ذلك مما ببناء من وجوه الفساد ۽ فلذلك فارق 


ما قالوه . واذا استحال تعلق القدور بقادرين » استحال كونه مقدورا من 
وچه معجوزا عنه من وجه » مخلوقا من وجه سکتسبا من وجه ؛ وان کنا 
قد بنا أن الکسب لا حقيقة له . 

وقد پا من قبل أن حمل الشىء على غيره انما بسح اذا اجتسا فى علة 
أو دلالة » والا لم يكن الجمع أولى من الفرق » وبينا أن هذا القول‌بوجب 
عليهم جواز مقدور واحد من قادرين من وجه واحد ء كما جاز ذلك فى 
المعلوم . ويلزمهم آن‌یجو زوا كونه قادرا على كل ثىء يجوز أنْ یعلمه » وآن 
يكون العالم عالما بالتی» فى حال كو نه » كما يكون قادرا عليه ف حال كونه. 
لان ما قالوه » اذا لم مبينوا فيه علة ؛ فسائر ما ذكرناه لازم لهم . واتما جاز 
أن يعلم العالم الواحد الثیء من وجه ؛ وبجهله من وجه : لان العلم به من 
الوجهينمغاير " » وطريق” آحدهما یر" طریق‌الاخر » أو يصحأن يكونغير 
طربق الآخر » والقدور مخالف له فى ذلك ء وهذا سقط چيم ما ورده . 

مكرال . قالوا : ان الواجپ" » فیما يصح ویستحیل من الامور ؛ اعتبار" 
الشاهد » وقد عثلم آن النعل فى الشاهد انما استحال من فاعلین من حيث 
اثتر کا فیما شعلان به ونه ومن أجله ؛ فاقتضی ذلك أن لا مکون الفاعل 
فاعلا" الا بما بحله . والفعل / الواحد بستحیل كونه فى مكانين : لان غين 
العمل آوجب استحالته من فاعلین . فاذا كان ذلك مرتهعا عن القدیم » جل 
وعز » لم بمتتم کونه فاعلا لفعل غيره لفارقته الفاعل مناء مسا أحال 
ذلك فيه . 

وهذا مما با آذ ابراده يسكن علىمن قال : انبا له استحال کون‌انفمل 
الواحد من القديم والمحدث استحالته من المحدثين » فيمكن أن بورد عليه 
ذلك . 


فآما اذا اعتل” بغير هذه الطريقة ؛ أو حمل الغائى على الشاهد بغير هذا 
الوجه » فالتعلق فى افساد قوله بهذا الوجه بعد » والتعلق به ابتداء بعيد" . 
لأنه لا يجب + اذا استحال فمل من محدثين لعلة » آن يصح عند زوالها من 
فاعلين احدهما قَدِيم والآخر محدث . لأن اثبات ضد حكم العلة بزوالها > 
لا يجب ؛ والا يجب زوال الحكم بزوال العلة من حيث جاز اثباتها بملتين 

وينا أن هذا التعليل بوچب عليهم تجويز اثبات قدیسین مقدورهما 
واحد : وذلك يمتم من تعلقهم بدليل التمانم . وقد ينا وجوها كثيرة تفنضی 
استحالة فعل من فاعلين : على أى صفة كانا ۽ وهذا سقط ما تعلقوا به . 
وال كان قولهم : ان الفاعليئن منا قد اشتركا فيما فعلان به وقيه ولكجله » 
فلس كذلك . لأن الدواعى قد بحوز أن تخشف فیهبا »> ولأن كل واحد 
يبتدىء ى محل قدرته » ولا بصعم من الآخر ذلك فى هذا المحل . 

وعلى قولهم » يجب أيضا ف القديم » تعالی » مثل هذا لأنه اذا لم یجز 
آن يخلق كسب غبره الا والقدرة والعلم والآلة وساگر ما بحتاج اليه العيد 
حاصل ؛ فيجب أن یکون مساو با للعید قينا قالوه . 

وكل ذلك يبطل تعلقهم بهذا الوجه . 

سوال : / قالوا اذا جاز کون الانساف بكماله فاعلا واحدا » فيكون 
الفمل 'لواحد من الأجزاء الكثيرة ؛ فیجب تجويز كونه فعلا لفاعلين + وكا 
جاز كر ذلك الفمل فعلا للجزء الذى حله ولما لم بحله من الاجزاء . 
وكذلك لا بمتنم كو نه فملا لفاعلين وان حل أحدهما وهو المحدث ؛ دون 


!"خر الذى هو القدیم ۱ 


س وو — 


واعلم آنا قد ببنا أن الانسان فاعل واحد من حيث اختص بانه قادر" 
واحد” ومريد” واحد" . ولدلك تصرف بارادة واحدة » وبحب علمه 
وادراكه وآلانه . ولذلك يستحن الذم على قبیح فعله » والدح" على وأجبه 
دون كل جزء مته ۽ فصار من هذا الوجه بمنزلة الكبىء الواحد . قلا يصح 
أن شال فى كل حزء مله آنه فاعل ؛ بل كل جر مله ف أنه لاحط له 
فيما يختص الجمله بمنزلة الأجزاء البانية منه . ولذلك يجوز آن شل ف 
غيره » كما بجوز أن قعل فى بعضه . وهذا يطل الجهالة التى آصئلها السائل 
ورام یناه فسل من فاعلين عليها . هذا + على أنه لم بين العلة الجامعة بين 
الأمرين » وبلزمه على ما أورده تجويز فعل من ذاعلين كثيرين بعدد أجزاء 
الانسان . وانما حار وحود الفعل من جمله الانان » وان حل سضه 
من حيث اختص بأنه قادر عليه . والفعل » فى كونه فملا » يتعلق بالقادر 
دون المحل . واستحال کون قمل من فاعلين ؛ لا کونهما قادرين عله 
سحیل ؛ كاستحالة کون الفعل الواحد من مکانن . وما ذكره ۽ من أن 
الفعل بحل الفاعل ؛ فاط عظے . لان ذلك بستحیل عندنا ف جميع الفاعلین 
من قدبي ومحدث . وانما يجوز ف الحدث آن بحل فعله ق بعضه . 

سؤال . قالوا : اذا جاز أن / يكون الواحد منا عالا ؛ قادرا : حبًا يما 
شعله الله تعالى فيه ؛ فکذلك يحوز أن يصير قاعلا وم‌کتسا لما فاه الله 
سبحانه فيه : لأن كل ذلك من صفات الحى منا . وکما يختص تعالى بان 
یجمل الواحد منا قادرا عالما دون غيره » فكذلك بختص بان بحملنا فاعلين 
مکتسیین دون غيره . 

واعلم آن هذا السائل لا يخلو من أن يقول : ان الواحد متا بسح كوله 
فاعلا ف الحقيقة ۽ كما دمح كونه عالا قادرا » أو يحيل ذلك فيه . فان آجاز 


س وو س 


کوته ناعلا ‏ وقد بيئا من قبل آن كونه موجدا ومحدثا نملع من کون غبره 
محدئا لما أحدئه » لما یناد من قل ؛ الا أن صعه بأنه فاعل محازا ب 
فلا بصح له حمله على كونه قادرا » وان آحال کو نه فاعلا ومحدثا » فلا وجه 
لا تعلق به . وقد بینا أن ما يذكرونه فى الكسب لا حاصل له » ولا يصح لهم 
حمله على كو نه قادرا عالما . 

وعد » فان الواحد منا قد يصح أن يكون عالا با شعله الله فيه من 
العلم : وبما نفمله فى تصبه » فیجب أن يحوز كونه قاعلا » يما يشمله الله 
فيه » وبأن يفعل فى تسه من غير أل يكون لله فيه صنم . 

فان قال : لا يجوز كونه عالا پیا شعله ف نسه ء لان الکسب علدنا 
مخلوق لله . 

قيل له : فاذا كان الخلاف فيهما واحدا » فکیف يصمح أن تجمل آحدهما 
اصلا للاخر 7 على أنه لا بد من أن يجوز کون لواحد متا عالا با سرد 
الله تعالی » به » وبا يكتسيه . قيجي أن يجوز کته قاعلا بما نشرد الله شعله 
فهء وبما كته . فاذا استحال ذلك » بطل ما تعلق به . 

على أن ما بحصل عليه الحى من الصفات بختلف ؛ ففیها ما لا بکون 
عليه الا بما يفمله الله تعالى ؛ وفيها ما بحصل عليه بما غعله تارة » ویفعله هو 
أخرى ولم يجز أن يقاس / أحدهما على الآخر » فکیف يقاس غيرهما 
عليهما 1 ولا فرق بين ما قالوه » وبين من قال : از العبد موجد فى الحقيتة » 
ومحد ث ومختر ع بما شعله الله » تعالى » فینا قبسا على كو نه عالما يما يفعل 
تعالى فيه . ولا فرق بين ما قاله + وبين ما قاله الجهمى اذا قال : ان العيد 
يستحيل كونه فاعلا الا بأن یجمله الله كذلك ؛ و یکون له الاسم" » والفمل لله 


= بای اس 


تعالی ¢ کالتتدرة والحياة . على أنه لو قلب هذا القول علیهم » فقيل : ادا لم 
یجز کونه » جل وعز »عالا بسا نصیر به عالمين » وقادرا بما نصير به قادرین » 
فيجب أن بستحل كونه فاعلا لما نحن له فاعلون ۽ لكان أقرب مما قاله . 

على آن الفاعل لبس لهء يكونه قاعلا ؛ حال" . وانسا فاد بذلك أنه 
أحدث الفعل وآوجده » قلا بصح أن یکون الایجاد من قبله . ومع ذلك 
نان الله » تعالى ؛ جعله قاعلا ء لخن ذلك تناقض + ولا تاقض أن يكون 
ایجاد التدرة والعلم من انه ء تعالى ء وان كان زيد هو الموصوف بذلك . 
لان آحد الأمرين هو فى حم الغير » فلا يؤدى الى التناقض . 

سترال . قالوا : لو جاز أن تقدرنا » جل وعز ؛ على ما لا ضدر عو 
عليه » ولا تكون تعحزا له ء لجاز أن بقدر نا على ما لا شدر على مثله ولا 
دی الى التعجيز . 

قلما آوحب ذلك التقص والتمحیز » من عيث شتفی ا أت مقدور 
لا شدر هو عليه » فكذلك الأول . وثبت بذلك أن القدور الواحد مقدور 
لقادرين ؛ وهذا بعيد . وذلك أن الول اتسا بوجب التعحيز متى اقتضی 
اخراج ما بسح كونه مقدورا له من أن بکون قادرا عليه . فأما اذا لم يوجب 
ذلك » وكان ما لم بوصنف له بالقدرة عليه هو لاستحالته فى تفه لا لامر 
برجم الى القادر : لم بوجب/ التعجيز . ولولا أن ذلك كذلك لوحب التعجيز 
بقولنا : انه تعائى لا يوصف بالقدرة على الجمع بين الفدين ؛ وجل 
الحدث قديما والتديم محدثا + كما يحب ذلك متى قال القائل : انه تعالى 
لا یسح آن ی زهدا » أو :..:ه ء أو بجر که » أو يسكنه . فاذا صح ذلك 
ثبت أن الشی» اذا استحال كونه مقدورا له تمالى » لم يود القول : بآنه 
لا بوصف بالقدرة عليه ؛ الى التعجين . 


— Nan 


وقد دللنا على أن مقدور غيره لا يصح كونه مقدورا له ي فالقول يأته 
لا بوصف بالقدرة عليه لا يوجب التسجير . ومتى قال القائل : انه 
لا بوصب بالقدرة على مثل ما قدر عليه ؛ أوجب ذلك + من حيث علم 
بالدلیل + أنه لا جنس الا وهو تعالی قادر عليه ؛ وأنْ القادر للفسه لا قصر 
حاله ف تتاول مثل مقدورات القدر عن القدر . فکما أن احدى القدرتن 
بح كو نها قدرة على مثل ما الأخرى قدرة علبه » فكذلك القول فى القادر 
لنسه ¿ وهدا سطل ما تعلقوا به . 

وبعد + فاه يجب علبهم » اذا كان قائلا بمثل قولنا ومخبرا بمثل خبر نا » 
آن يكون قائلا بنفس قولنا ومخبرا بنفس خبرنا » والا أوجب بذلك التعجير 
او النقص . على آنه يحب على هذا القول أن لا يوصف سبحاته بالقدرة على 
أن مدر عمرا على مقدور زید ؛ والا وجب التعحيز ؛ كما يوصف بالقدرة 
ان بهدره على مثل مقدوره + وهذا بوجب جواز فعل من فاعلين ف الشاهد . 
فاذا بطل ذلك » بطل ما قالوه . 

سئرال . قالوا : قد وجدنا للفعل ابحادا واعداما » فاذا وجب كونه قادرا 
على اعدام فعلنا » وجب كونه قادرا على ایجاده ۽ وهذا بوجب محة کون 
فمل من فاعلين . 

واعلم أن / اعدام الشىء لا تتناوله القدرة + وانما قدر القادر على ما اذا 
و“جد وجب عدم الثىء عنده . فمتى قلا : انه تعالى قادر على افناء فمل 
ربد ء فالراد به أنه قادر على ابحاد ذه ع قلا يجب کونه قادرا على اماد 
فعله من حيث كدر على انجاد ضده . آلا ترى أن زيدا هدر على ما ضاد 
فعل عبرو ویافیه ¿ ولا يجب كونه قادرا على ابحاد فعله ؛ والواحد 


۳ 
منا يصح أن یمتی ما ينفرد الله تدالی بالقدرة عله » کالحياة والف‌درة ۽ 
ولا يدل ذلك على آته يمح أن بوجدهما 7 وقد بحب عدم الثىء مارض »؛ 
ولا يجوز آن بحب حدوثه . فكل ذلك سقط التملق بما قاله . 

وبعد ؛ فقد يتغرد تعالی باقناء فمل العبد » فيجب آن يجوز آن يترد 
باحداث فعله » وهذا بوج علیهم القول بمذهب جهم . 

سوال . قالوا : قد وجدنا لفعل صمات تتحدد له ۾ كسا بتحدد له 
الحدوث . ووجدنا فيها ما يتحيل كونه بالفاعل منا » نحو کون التعسل 
باقيا وحسنا وقبيحا و کترا واسلاما ودلالة ۽ كما وجدنا له صفات يحصل 
هليها منا وبقصدنا ۽ فيجب كونه فعلا لله وللعبد » من حيث اشتر تا فى آن 
لهبا تآثيرا ف الفعل . وكما لا تجوز أن شال : انه حدث لامر محدث ۽ 
فكذلك لا بصح أن يقال : ان سائر صفاته التجددة بحصل عليها 
لا شاعل - 

واعلم آنا قد دللنا على أن الدی يتعلق بالفاعل من صفات الفسل هو 
حدوثه » وما قبع ذلك مما يحصل علیها بااقصد والعلم دون السفات 
الراجعة الى جنسه » سواء / كانت متحددة أو غير متحددة . وبینا أن 
ما وجب حصوله للفعل عند وجوده على کل حال من الصفات » فانه لا يصع 
لوه بالفاعل . ودللنا على أن كوته سوادا ء لو كان بالفاعل لحاز 'ن يجعله 
سوادا خموصه » ولادی الى ضروب من الفساد بیناها من قبل . فلا يجب 
اذا وقم فعل زيد على صفات لا بحصل علیها به وبقصده » أن يكرن تعالی 
جعله عليها ليتطرق بذلك الى أنه فعله . فیجب کون الفعل فعلا لزيد فقط » 
ول هذا ابطال ما تعلق به . 


تا 


على أن ذلك ينقض مذهيهم ؛ لأن من قولهم : أنه لا حسفة للفعل الا 
وهو عليها بالله ؛ تعالى » دون المكتسب » حتى كونه كسيا . قبجب على هذه 
القضية أن مكون تعالى هو الفاعل له دون العبد » على ما ذهب اله جهم 

فان قال : ال كو نه كاقرا به ؛ مكتسبا له وحالاا فيه » برجم الى العيد : 
فتحى صحة ما قلتاه . 

قل له : ان عندك أنه تعالى جعله حال فيه ؛ وكفر! له » وجعله المكاقر به 
والکسب له ؛ ويذلك مقط ما قلته . 

ون قال : ان الذم والمدح الى العبد برحمان » فيجب من هذا الوجه 
تعلقه به . 

قيل له : يجب على قولك آن لا تعلق به ذم ولا مدح » وآن برجع 
جميع ذلك الى الله سبحانه . ولو رجما الى الد » لكان الله تعالی هو الذی 
جمله مسن بذم عليه ويمدح ؛ ققد عاد الامر الى أن الذهب ‏ على ما قاله 
جهم » على علتهم ؛ أو بصح قولنا . فاما اثبات مقدور لقادرين ؛ فلا يصح 
على وجه . 

سوال : قالوا : لا شىء أظهر مما وجد فى الشاهد مثله . وقد علمنا آن 
الجسم الواحد یکون محمولا لحاملین » / حتى لو آراد آحدهما أن يحمله 
بعذار عليه الا بأن بحمله الآخر . فاذا صح ذلك فى الشاهد » جاز مثله ق 
الغائب » وثبت أن اثبات فعل المید فعلا لله » محيح" . 

راعلى أن ما عمله آحد الحاملین ف ااحمول ؛ غير ما فعله الآخر . 
فالحمول واحد » والحمل الذى بوجد فه متغاير . ولدلك تمفر على 
أحدهما حمله ء لأن مقدار ما در عليه من أجزاء الحمل أو الج رکه 


1 
لا بصح أن يكون محولا به . حتى اذا قارنه فعل الآلخسر » صح كونه 
محمولا بكلا الفعلين . ولو لم بحصل ف فعلهما زيادة عدد على فمل أحدعماء 
لم يجز ذلك فيه . ولذلك خف" عليه » عند معاونة الغير أو زيادة القدر ع 
ما كان تل من إلى ولذلك بلحته > من المشقة ف حمله » ما لا يلحقه ف 
تحريكه . ولذلك يتعذر عه حمل اشىء باحدى يديه » حتى يستعين 

بالأخرى . 

وكل ذلك بين أن فعلهما متغاير » وان كان المحمول واحدا. ومتى 
بطل ما جعلوه أصلا » بطل ما بناه عليه ۽ وان كان هذا الكلام لا يصح لأكثر 
الجبرة أن یتعلتوا به ؛ لأنهم لا بجترون فعلا من فاعلين محدثين . ولو صح 
كونه فعلا للحاملين ؛ لما صح حمل القديم والحدث عليه ؛ لأنه لا قسبة 
بینهما فيحمل عليه . و کل ذلك يبين فساد ما تعلموا به . 

وكذلك الجواب عن فولهم : ان الشیء الواحد يصير متحركا بما شعله 
الله » تعالى » والعبد + نحر السفيئة التى تسیر بحركة / الماء ومد" الملاحين 
لها ء لأن فعله تعالی غير” فعلهم . وان كان لا يقال : انهم أعائرا تعالى 
بتحريكه ؛ لأنه بتعالى عن الحاجة الى الاستمانة بغيره > وأنه يفعل فيه 
قدرا مخصوصا للمصلحة. ولا يقال : انهتعالىأعانهمعلى تحر يكه الا اذا كان 
ما فعلوه حستا ۽ فأما اذا كان قبيحا ء ففيه ابهام وجب الامتناع من هذا 
الاعللان . لان الأصل ف العونة أنها تفيد کون العین مک من آمر قد 
آراده مسن مکنه منه . 

ولذلك لا شال : ان الله سبحانه آعان الکافر على کفره » كما يقال : 
اعانه على الابسان . ولا يقال : أعان البهيبة على ما تفمله ؛ لا لم يرد 
أفماتها . 


۸ ج‎ ll ۱-۶ 


قصل 


فى ذكر حقيقة الضرورة والاا, والغلوق والکسب 
وما تصل بذلك . 

اعلم آنا قد بينا » من قيل » حد؟ الخلوق » ودللنا على أن هذه الصفة 
تتعمل ف غير الله ¿ تعالى ؛ وأنها تفيد کون الحدث مقدورا + قصللا ينه 
ودين اللسل الواقع على جهة الهو والتبخت . وبيئا أن هذا أولى مما سواء 
من الحدود . 

وقد قال شیخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله : انما سى الخالق خالقا من 
حیث قصد باثفعل الى بعض الأغراض . وقال : ان قسمیه الخلوق توجد من 
معنى عو الخلق ؛ والخلق والتقدر سما ارادتان ؛ ولا بوست الخلق دانه 
خلق الا والخلوق موجود" + ومتی كان معدوما لم يسم خلقا »> والنقدیر 
لا سبی خلقا الا بشرط وجود القدور » ولا مخلوق الا محدث : / وقد 
نکون محدثا لبس سخلوق » لاله فيد صفه زائدة على حدولثه . 

وقد بينا : أن القول بأن هذه الصغة مشستقة من معنى : سعد ؛ وأن الذى 
قاله أبو على » رحمه الله » ق هذ الباب آولی وأقرب الى التسارف 
والاستعمال ویتا أن ما بحتج به » رحمه انه فى أنه اشتقاق من قول 
الشاعر : وبعض القوم بخلق ثم لا يفرى ٩۳۲‏ . نما بريد به أنه بخلق ما مفعله 
فى الاد"م ۳" من التقدير » لا آته آراد به أنه بريد ولا بقطم . 

: والبيت هو‎ ٠ جزء من بيت لزهير يمدح فيه هرم بن ستان‎ )١( 
٩۷ ولآنت تفرى ما خلقت وبعض القوم بخاق ثم لا بغرى  تاج العروسیج‎ 


س ۳۲۳۵ ۰ 
11 الادم الادیم المجلد ها كان آر آحمر» أو شا بو لحة ۰ التاج ۰ 


e AF 
وقد قال شبخنا آبو هاشم » رحمه الله ؛ فى نققی المرجان وغيره أنه انما‎ 
پوصف بأله مخلوق » من حيث حدث من قاعله على مقدار لا على سیل‎ 
السهو . وكثير من اعل اللنة لا يصف القدیم » سبحانه » بأنه مريد ؛ ربصف‎ 

افماله بأنها مخلوقه . 

ویتا أن الخلوق لا يفيد أنه مخترع » ولا أنه من فعل الله + تسالی » 
فلا طائل فى اعادته . ودللنا على آن العد فى الحقعسه يوصف بأنه بخلق 
شوله تعالى : « وتخلنود افكا » ۲ » وقوله : « شارك الله أحسن 
الخالتن » 0 » وقوله : « واذ بخلن من الطين كهيئة الطير 4 9؟ , 

وبينا أن التعلق قوله تعالى : « هل من خالق غير الله » ۲۲ ؛ وقوله 
« أفمن یخلق کم لا يخلق » ۲۳۱ لا يصح ب فهذا كلام من جهة العيارة . فأما 
من جهة المعنى » فانما بحب أن نبين أن العبد بحدث الثىء » وأنه صح أن 
يحدثه مقدورا ء وأن قول من قال : لا محدث الا الله » حقا . فهذا الموضم 
هو الذى تناوله الدليل دون غيره . 

فأما الكسب » فهو كل شىء من المنافع والضار ؛ اجتلب بغيره . فلذلك 
يسمى الريح كسيا للتاجر ۽ وسمی الله ؛ تعالى » ما اجتليوا به عقاب النار ۽ 
كبا . / فقال « ذلك با قدست يداك » ** والفعل ؛ اذا وقم على هذا 
الوچه ۽ يسمى کا ؛ وسمى المحتلب” ایشا به كسبا . 


٠ من الآية ۱۷ العدكبرت‎ )١( 

(؟) من اة ۱ ااژ منون ۰ 

(۲) من الآية ۱۱۰ المئدق ۰ 

(4) من الآية ۲ فاطر ٠‏ 

(*) من الآية ۱۷ اللسل ٠‏ 

(۱) من الآ به ۱۰ الحم 5 رگانت فى الاصل ء ذلك نما كسبت يداك ۰ 


ددا 
وقد قال ثیخنا أبو هانم + رحمه اله ؛ بعد 13 ره بعنی ما قدمتاه 
وانما دعا المجبرة الى التعلق بذكر ع اك 
شرب ماخذها من مأخذ الشتفات من الافعال ¿ ولا يجوز على الله غيرها . 
فأما شیخنا أبو على » رحبه الله ۾ فقد قال فى الاكتساب : انه العمل 
الذى کې به نمه خيرا أو شرا ؛ أو ضرا أو تفما ؛ أو صلاحا 
أو فسادا . والکتستّب غير الاكتساب » لان الاكتساب هو تحارته و سه 
وثراژه : والکسب هو الال ۽ ولدلث لا يوصف تعالى بالاكتساب . 
قال : وقد نكون من فعل الد ما هو مكتيب اذا كان شيرا أو شرا اجتلبه 
بغيره من الأفعال ؛ فأما أول آفعاله فلا تقال فيه انه مكتسي وائما سمى 
اكتسايا . وقد مكون ق‌آفعاله ما لا يكون اكتسابا اذا لع مكتسب به عا 
أو شرا ؛ کحرکات الطفل والتائم والساهی . رالاجتراح کالا کتسان ‏ 
ومعئى ذلك الاسشادة : وان گانت الاستفادة تعمل 5 النتم تن + 
والاكتساب والاجتراح يستعملان ف الضرر والتقع جميعا . 

و کل هذا سين ؛ من جهه اللفة » أن الْکتسب لا بد من أن تكون فاعلا 
ومحدئا + كسا أن الخالق لا بد من كوو نه كذلك ؛ وان كان کلنا الصفتین تغير 
آمرا زامدا على الحدوث ؛ ويدل على ذالك اطراد هذه اللفظةٌ ف المعنى الذى 
ذكرناه » قلا ثی» بجتلب بالأفعال » ویطلب بها + من تفم وضر + الا وشال 
انه كب ۽ ويقال لما وصل به اليه انه اکتساب . ولذلك سبوا / الجوارح 
ا 

وهدا ببین تجاهل المجبرة فى قولهم : ان العبد يكتسب ولا يفعل . وآن 
هذا ينقض سائر ما يتعلقون به ف باب العيادة عند فصلهم بين الکسب 


ا 
والفعل . وكا نهم تجنبوا القول بآن الانسان شمل ؛ ثم وصفوه بذلك وبزيادة 
فائدة عيارة آخری . 

أما الالجاء ؛ ققد قال شيخنا أبو هاشم + رحمه الله » فى تقض الطبائم : 
ان الثلیتاً هو من دفم الى ضررين » غار الأدون منم على الأعظم . 
وانما وصف بأنه ملجأ الى كل الميتة » وان لم يلحقه به مضرة » لا حرم 
آله » فحل محل المضار لما استتحق عليه العقاب . فاذا دقع ال والى 
الجوع ء صلح أن يقال : انه ملا الى أكل افيتة » وآنه حلال . 

تا ی ای دی الفمل » وائبا هو 
ما اذا فمل بالتادر آخرجه من أن ستحق الدح على المعل » أو على الترك ع 
أو على أن لا يمعل . كالملجا الى الاضطراب بضرب السوط + والی دخول 
الجنة اذا علم ما فيها . 

وقال : والحكيم اذا عله آنه لا فعل القبيح » فليس ملعا لأنه ستحق 
الدح » ولا هو محمول ؛ وانماسمی بذلك ليفرق بين حاله وحال من 
بستحق الدح على أفم اله » ودل ذلك على أنه لا يستحق الدح » قصح 
مدحنا له فى الشاهد ونهیا اناه » وأمرنا به , وبين أن العارف بأنه ان حاول 
ملنك الروم » حيل بينه وبين ملجا الى أن لا يقبله . ولا يكون ملجاً الى ترك 
القتل الذى هو مخير فيه » ولو آلجیء بان أعلم آنه لو حاول حركة حين بينه 
یتاکن تخا مركت لس بوتي ماي ليها ع يدق 
واحدا متها وستحن الثواب عليها . 

وقد قال فى موضم آخر : ان الالنجاء قد يكون الى ترك ما يمام أنه 
انه لو حتاو له لحيل ببنه وبینه + وان كان الترك مما بصمم التخيير فيه . 


و 


وکون التمل ملجا لا بمنع من كونه ا, كسيا » لاله وان قوبت دواعيه حتی 
سار لا يخثار غيره عليه وحتى سار غير مستحق للمدح عليه + فاله مم ذلك 
محدث له ومکتست . 

وقد سنا س قبل : ان القادر قف عرش له ما شتشی أنه لا بد من أن 
سمل » وآن ذلك لا بخرحه من كونه قادرا ؛ وشارق الضطر الذى قد فمل 
فيه ما لا يمكنه الاتفكاك منه » والمنوع من الفعل . ولذلك يستحيل کون 
الممنوع ملجاً الى فعل ما منم مته ؛ أو الى أن لا تعله . 

والأرلى فى حد الل ما ذكرناه عن الاشروسنيات الثايثة وان كان 
ف اللغة انما يستميل فى دفع أعظم الضررين باسهلهما . ولسنا تلبت معنی 
لاجله بصیں ملحا ويسمى الجاء . 

وقال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : لو سميت معتى من المعائى بذلك + 
لسمبت نه علم الانسان لا عليه فى الفعل من الضر: وققد المتقعة ؛ وعلييم 
بأنهم لو حاولوا الشىء لمنعوا منه . لكن هذا لا بصح ف كل موضم ء لان 
الانان ملجا الى أن لا بريد عقاب تفسه والاضرار بها » وليس هناك معتن 
تكون الحاء . ولا بعد أن كال : ان الداعى القری الذى بلغ بالقادر أن 
تكون ملحا » هو الذى وصف بأته الحاء . ويكون الملجأ الى أذ لا بريد 
عقاب تفسه داخلا ق الجملة ؛ لانه » بعلمه يما تختص به العقاب من الضرة ء 
للا يريد عاب تسه والاضرار بها . ونصير ما عنده » أن تكون ملحا لا حسل 
ملجا عنده ؛ قد أقيم مقام العلل الموجية لذلك ؛ فوصنب بانه ملجا لاجله على 
جهة التوسم أو لانهم اعتقدوا فيه أنه يوجب عله الحالة كالعلل » فاتبهو ا 
الاسم" الاعتقادة كصنيعهم فى غير ذلك من المبارات . / 

وآما المضطر ؛ فقد قال شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » فى الأبواب : ار 


م 
الضرورة ما عله القادر ف غيره ؛ على وجه لا يسكنه الامتناع منه . ولذلك 
لا يقال : ان الطفل قد اضطر زيدا . وقال فى قض الفصوص وغيره : الضطر 
لا بكون مضطرا الى ما یفعله فيه من هو أقدر منه ؛ ويفمل آکثر من 
مقدوره . ولذلك بوصف لمفلوج باته مضطر + ويخصون بهذا الرصف 
الحی* دون غيره . ولا هنونه بذلك فيما لا هدر عليه اذا فمله غبره 
كالالوان . قال : وذلك اصطلاح المتكلمين » والا فعند آهل اللغة للفط * 
هو اللجا . ولذلك قال تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد م ١‏ . فاذا 
اشتد به الجوع لا يحصل فيه کل الميتة من فعل غيره ؛ وانما بحصل ذلك 
من فعله . ولذلك كتب يحبى بن يعمر الى الحجاج : « انا اضطررث العدو 
الى عرعرة من الحبل 6 . 

وائما خالف المتكلمون أهل اللغة فى ذلك ؛ لانهم لم بجدوا اسما لن قعل 
فيه الشیء » كما وجدوه لمن على الشىء . فجملوا قولنا : مضطر » مرضوعا 
له . ونحن نختار ما عليه أهل اللغة ؛ لکن خلافه بوجب أن الأفمال كلها 
ضروربات من خیت حلت ف محل ليس هو الفاعل ٤‏ وكان يجب أن يكون 
المحل هو المضطر حتی تكون ید" الانسان مضطرة الى الحركة ۽ رهذا 

وكان آبو على » رحمه الله »سول قى الضرورة : انه ما شعله الانسان 
فى غيره ؛ كان فادرا على مثله آو لم يكن . وعلى الوجه الذى حددنام أولا 
لا تكون مضطرا الا وهو قادر » وان لم يكن قادرا على تفس ما اضطره 
اليه . فاذا جعل بمعنى الالجاء : فيجب كو نه قادرا على تفس ما اضطر اليه . 


٠ من لآية ۱۷۳ البقرة‎ )١١ 


وأما الممنوع ؛ فهو القادر اذا عرض ما لا يتأتى منه الفمل ؛ فلا يصح 
کونه منتوعا / الا وهو قادر على تفس ما.منم منه . وكذلك القول ف 
الحبلولة والشد . قاما الجر ؛ فائما ستعمل فى الضرورة . ولذلك لا يقال 
فيمن يختار فعله أنه مجبور . 

وهذه الجملة تكشف عن معائی هذه الألفائ > وان كان الخلاف من 


جية المعنى هو ف الوجه الذى قدمنا ذكره . 


صل 
بیان أحكام الافمال وما يتعلق بالفاعل ما وه لا يتعاق به 
وما نتصل يذلك 

اعلم أن للفعل أحكاما ترجم الى جنسه + ولا مدخل لذللك فيما نريد 
بيائه ‏ واحکاما ترجم الى فاعله » وان كان لا بد من اعتبار صفته فى ثبوت 
تلك الأحكام لفاعله . ولا بد أيضا من اعتبار صفة الفاعل » فمتى كان العمل 
قبيحا صح أن يستحق به الذم اذا كان بحيث یسکنه التحرز منه لفبحه بان 
تعلبه أو تسکن من معرفته . وكبا نحن ذمه عليه » بحسن هبه عنه اذا كان 
علی صفة ؛ ويستحق عليه المقوية اذا كانت صفته ما ذكر اه » وكانت 
العقوبة منبابنة فيه . وسى كان الفاعل ممن يستحيل عليه العقوبة استحق 
الذم » واستحال استحقاقه للعقاب » كالقديم ؛ تعالى ؛ لان استحناق الشیء 
و و د بخرج القمل 
بذلك » من أن يصح آن بستحق به العقوبة اذا كانت ممكنة . 

كما أن الب بوجب المسبب اذا احتمله المحل ؛ ولا يوجب اذا لم 
بحتمله . فاذا صم ذلك فى الموجبات ۰ بنتتم مثله فى الامور الستحقة 
على الأفعال ؛ لأتها لا تكون علة فيما بستحق بها على سییل الايجاب . 
ولذلك بحصل القبیح من الصبی* ولا يستحق به الذم . وقد یقم من العاقل . 
ولا ستحى ذلك به انم نحو طاعات عظيمة تقارنه ۽ آو تقدم نویه . فقد 


صح / مفارقته ف هذا الباب العلل الموجة . فاذا فارقها لم يمتتم وقوع 


هه NY‏ د 


د ا 
وان اشتركا فى استحقاق الذم به من حيث کان مما بتافی كل فاعل . و 
بتحق على القبیح ذما زائدا على ما قدمناه » اذا كان اساءة الى الغير » 
ويكون ذلك الذم مقابلا للشكر المتحن بالاحسان » ولا معتبر بالعبارات 
فى ذلك نل لأحد أن شول : ان هذا TS‏ 
أن لا شت . وسين آنه زائد على ما قدمناه » أنه حق مختص المساء اليه » وان 
الاعتذار بزیله » ويوجب قبحه » وقد يستحق عله العوض اذا كان اضرارا 
بالغير ؛ ولا يعتبر فىذلك علم الفاعل ان العوض يحب فيه على سيل المبادلة. 
وما هذا حاله ؛ لا يشترط فيه كمال عقل الفاعل » ولا سائر آحواله . وقد 
يستحق عليه فى القبيح اذا كان اساءة » الاعتذار ؛ ولولا اقدامه عليه » ولم 
پلرم ذلك ألبتة ؛ ولذلك بختص بوجوب ذلك عليه دون غبره . وقد ستحق 
بالقبيح امقاط ثوابه على الطاعات » الا آن هذا الاستحقاق بخالف ما تقدم 
من حيث كان لا بستحقه به » وانبا یستحقه من حيث لم بصح اجتماع 
الثواب والعقاب . فاذا كان عقابه آکتر س خط ما استحقه من الثواب 
على سبيل الو از نة . قفی العنی لم بستحق بستحق بالقبيح الا العقاب + لکن المتم 
من فعله » به ازاله عن بابه الى اسقاط الثواب . فیصح أن يقال : انه قد 
استحق به استاط الثواب ؛ من حيث كان لا شت فى الحاصل سواه ؛ وال 
كان سبيله ما ذکرناه . وقد ستحق لاجل القیح عليه التوية” اذا كان 
مستحقا للعقاب والذم عليها » ليزيل ما استحقه بها . 

وکل ما ذكرناه / بستحقه على القبيح من حبث كان محدثا له . ولولا 
احداثه له » لم يستحقه به . فمن زعم أن العبد لا يحدث الفعل » لم بسکنه 


لو — 

تعليق شىء مما ذكر ناه من الاحكام به . ومن قال : انه تعالى فى احقيقة 
يفعل القبيح » لزمه جيم ما ذكرناه من الاحکام به . ولذلك الزمنا الجبرة 
اضافة ذلك كله الى القديم » سبحانه » وازالته عن العبد . 

ويستحق الذم والعقاب وسائر ما ذكرتاه : وان لم يفعل القبيم لقبحه » 
اذا فمله وهو عالم بقبحه » أو متمكن من معرفة ذلك من حاله . ولذلك 
ستحق المسىء فى الشاعد الذم؟ اذا آساء الى غيره » وان لم یفعله من حيث 
كان اساءة . 

ولذلك يلرم التحرز من القبح على كل حال . فلولا آن الاقدام عليه ۽ 
ممن يصح أن ستحرز منه » يقتفى الذم > لم پلزم التحرز مه الا على وجه 
مخصوص + كما لا بلزم آداء الواجبات الا على وجه مخصوص . 

ثم هذا القبيح على ضربين : 

آحدهما یکون قبيحا شاعله » والمراد بذلك أن ما له قبح تعلق باحو اله¿ 
ويصح أن لا يفءله عليه . ثم قم : قمنه ما وجه القبح تصه تعلق به ؛ 
ومنه ما تعلق به آمر آخر يتبعه وجه القبح . فالأول کالمیث الذى يمكنه 
آن بوجده على وجه لا بکون عشا » وكامر العْير بما لا نتمکن منه اذا آمکنه 
أن يمكنه منه ؛ فیخرج من آن یکون قبیحا . والثانى مثل الکنب » فاته 
کون خبرا بالفاعل » و کونه کذبا یتبم کونه خبراء الا أنه اذا کال خبرا به 
جاز آن يقال : انه انما صار كذبا به » وان لم یکن كونه کذبا مما يتعلق 
باختياره مم تقدم كو نه خبراء لأن القصد واحد . ولسى هناك قصدا أن 
نصير بأحدهما خيرا وبالاخر كذيا . الا آنه متى آمکنه أن هصد به الاخبار 


عن زيد دون غيره » وقصد به الى واحد ليس هو على / ما أخبر عنه ؛ صار 


از ار و 


كوله کذبا كاله به من هذا الوجه .. فیجب أن یکون كلا الفسمين قبیصا 
بفاعله ؛ وال افترقا فى الوجه الذى ذکرتاه . ولا بستنع أن يكون الذم الذی 
يستحقه على فعله » وحاله ما ذكرناه » آکثر من الذم الذى يستحقه على 
القبيح الذى لا بكون قبيحا » وهو موقوف ف ذلك على الدلالة . 
والضرب الثانى » ما يكون قبيحا ولا يتعلق قبحه بالفاعل » کالجمل 
وغيره . وهذا القسم فى آنه يستحق عليه الذم » کالاول . لأنه وان لم يكن 
قببحا وباششاره ‏ فانه يمكنه أن لا بحدثه + فلا بعصل على الوجه الذى 
يقبح عليه , فمتى أحدثه وحصل من حيث أحدثه على الوجه الذی بستحن 
الذم به » صار وجه القبح كأنه معلق به من حيث كان تابعا للحدوث المتعلق 
به . ولولا کونه تابعا لا يتعلق به » لم يستحق الذم به » كما لا بصح أن 
بتحق الذم بما لا تعلق له به آلبتة » کفعل غيره وكفعله فى صفات تفه . 
ومتی حصل فاعل القبيج ملجا اليه ومحمولا عليه ببعض وجوه الالجاء ؛ 
خرج من أن يستحق به سائر ما ذکرتاه من الأحكام » وصار ذلك الفمل 
كآنه فمل اللجاً من حيث فعل ما أوجب وجوده لاجله ولي بصح العدول عنه . 
ولذلك قال شیختا آبو هاشم » رحمه الله : انه نسالی لو ألجأ العبد الى 
الجهل والکنب ؛ كان لا بستحق به الذم والعتاب » ولکان مقدورا فى 
فعله . وان كان الالحاء » اذا لې يتوثر فى الوجه الذى له قبح ٤‏ لم يخرجه عن 
كونه قبيحا . ولذلك قلنا : ان نهيه عن هذا القبیح لا يحسن . وكذلك 
لا محسن آمره بالحسن مع الالجاء . وهذا » تحو الهارب / من سبع یقیل 
عليه » يخثى أن يفترسه ؛ فلذلك صار ما بلحقه من الحكم كانه فصل 
السبم ؛ فرجب العوض غليه » على ما شرحه ف كتاب العوض . فصار 


3 ۱۷۲ 


الالجاء من حن اخرج اللجا من أن بتعلق الفعل باختياره » مصيرا لفصل 
فى الحکم كآنه فعل غيره . فوجب أن نزول عنه الاحكام التى من شأنها أن 
تنيع اخثياره للاقعال » وتثبت فيه احکام ما لا يتعلق فيه باختياره . 

ولهذا قال شيوخنا » رحمهم الله ؛ للمجبرة : اذا كان الالجاء إوثر هذا 
التأثير » فلو كانت الأفمال مخلوقة لله » تعالی » فى العبد ؛ لكان بهذا الحكم 
احق . فكان يجب أن لا يستحق العبد عليها الذم ولا العقاب ولا مسائر 
ما ذكر ناه من الأحكام ٤‏ و قبح آمره بها ونهنه عنها . ومتى كان اقبیح 
لا شم من العبد الا ۲۳ عند آمر آخر لولاه لم بقع » تضاعل ذلك الآمر 
لا بحسن مته ذمه وععايه . 

ولهذا قال شيخنا آبو هاشم + رحمه الله : لو منم الله اللطف أو استفسد 
العبد بفعل ما يختار عنده القیح ء لم بحسن مته أن بعاقه . لانه كأنه أتى 
فى القبح من قبله ؛ وان حسن من سائر الناس ذمه . وفصل بين اعقاب 
وبين الذم ؛ بما ند کره من بعد 

وكذلك قال : لو أمر تعالی بالقبیح لما حسن منه أن يعاقبه اذا فمله . 
وهذا اتبا قاله ‏ لأنه فرب عنده من حال الملجاً من حبث فعل ما عنده اختار 
القبيح ؛ أو صار كالعذر له فى اختيار القبيح » من حيث جمل له الى فعنه 
داعيا وباعثا ۽ وان لم بلغ حد الالجاء ؛ شبهه به فى وجه دون وجه . ولذلك 
أزال عنه العقاب دون الذم الذى لا تعلق له بما بخص به القديم » / جل 
وعز 4 من حيث ستحقه من العياد على حد استحقاقه من الله ؛ تعالى . 

وعلى هذا قال شیوخنا » رحمهم الله ؛ للمچبرة : لو فعل تعالى فى العبد 


+ ال و‎ ١ الا : فى الأصل‎ )١( 


E 
القدرة” الوجبة لفمل ؛ آو الارادة الموجة ء أو اراد مته ذلك وأراد به‎ 
موجه ء أو خلق له اللطف الموجب 4 لوجب أن لا يستحق الذم على ذلك‎ 
اسلا ولا العقاب ؛ ولا صح تعلق شىء من أحكام الفمل به » لو كان الفعل‎ 
7 من جهته بحدث آیفا  فكيف اذا كان تعالی هو الحدث له‎ 

كأما ما تعلق بالفعل من اشتقاق الاسم واجر» الأمساء على فاعله ؛ 
قائما لم نعده فى آحکام الفمل » لأن الفعل لا شتضبه + ولانه کلام فى عبارة . 
وقد كان بحوز فى الم اضعة خلافه" » ولذلك بختلف ف اللغات . وما شتضيه 
الفعل من الاحکام لا يختلف فى العقول » وانما یذ تر ذلك ء لانه بشو به الذم 
فيصير بمنزلة الذم . لأن الذم اذا لم يكن ماف التفس > وآرید به ما بجری ؛ 
فى اللسان ؛ فهو بالأمساء المشتته وما جرى محراعا . ولذلك يذم من فعل 
الظلم ء بأن بوصف بأنه ظالم ۽ كما بذم بانه يستحن العقاب » وآنه ملعوث » 
الى ما شاكله . فمتی قصد بالالزام الذم* بالأسماء المشتقة » فالكلام صحیح 
ف المعنى . ومتى كان الالزام اثبات الأسماء المشتقة فقط » فالقصد به أن 
نبين لهم أن قوليم بشنضى الخروج من الاجماع ؛ ویردی الى ما هو كفر 
علد الامه » على ما لته . 

واعل آنه متی لم تشت ف الشاهد احکام" الكثمال > لم يصح اثباتها ق 
الغائب . لآن بالشاهد سطرق الى العائب في هذا الباب » وان كان فى أحكام 
الأفعال ما يعني تعلقه بالفعل على الجملة / من فعل أى فاعل وجد ۽ وان صح 
أن يتتبسر ذلك عند التعييئ » كما نقوله ف قبح الطلم وما بلحق فاعله من 
النقص و لذم . فلو لم يصح فى الشاهد استحقاق" المدح على الحسن ؛ لم 
بعلم آنه تعالی يستحق الدح" على ثىء من آفعاله . ولو لم يليت استحقاق 


د وا — 


الذم بالتبیح الواقع منا » لم يصح تقدیر ذلك ف القدیم تعالی لو قشل 
القبيح” : ولا صح بسدحه پانه لا بظلم ولا يفعل القبائح ؛ ولا صح أذ ینز ه 
نفسه عن ذلك ولا أن نتزاهه عنه » ولبطل معلى التسییح واتقدس 
والتحمد فى آسمائه ؛ وکل ذلك بيبطل ما نوله المحبرة . لان ذلك بوجب 
زوال الذم والمدح عن القاهد + وف زوالهما » زوال" ذلك عن الغائب. وق 
ذلك ابطال ما عرقناه من أحكام الأفعال ؛ وفيه ابطال التكليف أصلا؛ فضلا 
عن آن بتكل فى أحوال الكلف وآفعاله . 

وهذه الجملة كافية فى بیان آحکام ما يقبح من الأقمال . 

فأما الحسن فائه ستحق به الدح اذا كان على صفة نحو أن يكون 
احانا الى الغير ؛ أو مؤديا الى شعه ؛ أو تسكينا له من الوصول لى تفع 
مخصوص ٤‏ أو أن یکول مما فيه صلاح فيما كلفه مسهلا له ۽ وهذا نحو 
اللوافل التى شیدتا بها . وقد يستحى الدح على ما يجب ابصاله ای الغير 
من التفع ء كالثواب واللطف وغیره » وعلى ما بلزمنا فعله من الواجات على 
اختلافیا فى وجوه وجوبها . فكل ذلك مما يستحق شعله الدح : وان كان 
لا يستحق به ذلك دون أن بفعله الفاعل على وجه مخصوص . وتی فعله 
لشهوة أو لعرض ؛ سسوىق ماله وجب أو حسن ف العقل » ام يستحق 
نه مكدحا . 

وحکبه فأته ينقم : قفيه ما بحصل ر كذلك بالقاعل؛ وفيه م [ بحصل 
كدلك به ؛ كالقول فيا قدمناه ؛ وكذلك فى آكثر ما سيق القول فيه . 
ویستحق الواحد متا الثواب على دلك من حيث قعله على وجه دق عليه 
فعله ؛ أو شی عليه فمل سبه ‏ أو لاته عدل به عما هو آشهی اليه مضه » 
فصر أنه قد لحتنه مثفه . ولذلك لا ستحق تسالی الثواب على فعل 


عا 


الواجبات » لو صح ابات موجب بوجب عليه الافعال ۽ ويستحق بالا نعام 
والاحباد الشکر" » وهو أمر زائد على المدح واللواب وقد يستحق به 
اسقاط العقاب والذم اذا كان ما يستحق به من المدح والثواب آکثر منه ۽ 
وقد بسنا كيسة القول ف ذلك . وقد ستحق بالعمة + اذا کانت مخصودة » 
العبادة , وهذا ميا بختمی به تعالی + لاختصساص نعمم بأنها تستقل 
بنفسها » وأنها آصول النعم » ولا تتم تعمه" غيره نممه" الا بها » فصارت كأنها 
النعمة فقط ء قصح أن يستحق بها العبادة . 

والالجاء يزيل هذه الأحكام » ويغير حالتها فى الوجوب . لان کون 
الفعل واجا ؛ وفاعلته ملجاً الى فعله » تنناقض . واتما یمتی شيوخنا ؛ رحمهم 
الله بقولهم : ان الالجاء "كد من الايجاب ؛ أنه أبلع مله فیما لو تمعل » وأنه 
كهر فى استحقاق الذم بان لا فمل ؛ لا أن معنى الوجزب ق الحقيقة بصح 
فيه . وقد يستسق الذم بل لا تسل الواجب ؛ والسكامه تکام القبح. 
فلا وجه لشرح القول فيه . وقد يستحق الدح بأد لا یفمل الفییح : اذا کال 
له الى فعله داع . والقول فيه » کالقول فى فعل الواجب . 

واندا تحصل هذه الاحکام ؛ لمن يصح أن بحدث الفعل . قمتى أحدثه ار 
على بعض الوجوه ؛ ولم عله مم السكن وزوال الاعدار ؛ تعلتت هده 
الأحكام نه. ولهذا قلنا ان المحيرة لا صح لها القول بشىء من هذه الأحكام 
ف الشاهد ؛ لاضافتها هذه الافمال الى القديم ؛ جل وعز . وق هدا 
افساد طریق اثباته فى الغائب . 

وهذه جملة من أحكام الفعل نجدها مستعصاهة فى مواضعها ؛ أشرنا 
الى جملتها لتکون توطئة لکاله الجبرة ف الخلوق . لان كثيرا من مكالمتهم 
تستند إلى ذلك وتتعاق به ۰ فأحبينا أن بجده الناظر فى نابا کجتمعاً فى باب واحد . 


صل 
فيا يلزم من أضاف آفعال الاد إلى اه سبحانه من الفاد 
وما بتصل بذلك . 

اعلم أن المعتمد فى آد آفعالهم لت مخلوفة له تعالى + ولا حادثة من 
جهنه : ما قدمناه من اادلالة على أن تصرف ز ید فعله + وأثه من حهته حدت 
ووقم » وان اثبات قعل من فاعلین ومندو ور من قادرین محال » وان الشی» 
لا در عليه الا على وج الحدوث . قمتى علم ذلك » علم بطلان قولهم ش 
الخلوق . وقد بطل مذهبهم بأشياء تجری مجری الالزامات + وییسان 
ما يؤدى فولهم اليه من النساد » وهدم الدین ؛ والخر وج من الاسلام + وان 
كان ف جملته ما بصلح الاعتماد عليه . 
ونحن ند ثر جلة من ذلك « وتبین موقعه من الکلام . / 

ار 
محداتها وموحدهاء اعم أن بوجدها وان لم بقدر العيد عليها , لاد ذلك 
الفعل لا يحتاج فى وجوده الى قدرته ؛ ولا تحصل على يعض الصناب بها ع 
ولا القدیم تعالى » يحتاج اليها ليحصل قادرا على ايجادها . فاذا مطل 
ذلك ء علم أنه من فعل العبد . ببين ذلك أن قعل زيد لا يحتاج لى قدرة 
عمرء . ولا لم بحتج فى وجوده الها ؛ ولا ق بمفس ستاته : ولا هی قدرة 
لزيد » فكذلك يجب فسا يخلقه تعالی » آن يصح أن بوجده على سائر 
صفاته مع فقد قدره ااعند , 
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وقد بنا بطلان ذلك ؛ بای دللنا على أل وقوع تصرفه بحسب قصده 
بدل على آنه قادر عليه , وانبا قلنا : ان قدرة الد لیست قدرة له تعالى 
على | ماد الفعل ؛ لانها لو كانت قدرة لوحب اذا اتثفت بالمجز أن تكون 
المجز تجزا له ۽ وعدا پو جب محة كوته عاجزا. ولاته كان يجب أن يكون 
تعالی قادرا لذاته على الفعل وبهذه القدرة جسعا » لأنه لا تجوز أن هدر 
بها على ما ستحیل كونه مقدورا له . وكلبا صح کونه مقدورا له » بجحب 
كوته ودرا عله تفه وقد علا أن اثاته فادرا على الشىء لتق : 
وبالقدرة فى أنه يستحيل ؛ بمنزلة کون مقدور واحد لقادرين . لأن مادل على 
امستحالة ذلك بدل على آنه ستحيل وقوع المقدور من وحهين : كان القاد, " 
على ابحاده منهما واحدا أو این . 

وبعد ‏ / فان القديم » تعالی ء لا يخلو من أن شمل هذا الفعل » وان لم 
توجد هذه القدرة لا هو عليه للفسه ؛ أو لا بح مله ذلك الا يعد وجودها. 
فان صح ذلك منه » فوجودها اذن كعدمها فى آه لم يؤثر ف صحة ابجاد 
هذا الفعل . فجي أن تكون هذه القدرة كالحركة ومائر الأجناس دق أنه 
لا يمكن أن يكون قادرا بها . وان كان لا بصح أن بشفعل وتوجد الا بعد 
وجودها » كان ذلك اقضا لقولنا : انه قادر عليه لتفسه . لاف من حق القادر 
على الئیء أن يصمح مته ايجاده مع زوال المواتع . ولو جاز أن قال : اله 
تعالى قادر على ابجاده ؛ وان كان لا يمح منه ابحادم ؛ الا بعد وجود هده 
القدرة ب لجاز ما قاله ابراهيم النظام ؛ رحمه اقد» من آن المد فادر 
لنفه » وان كان قد تعذر الفعل عليه فى بعض الأحوال ؛ ولأدى ذلك 
الى القول بكل جهالة ق صفاب التفس » دأن يسح فيها أجمع أن لا نتعاق 


— ۷4 0 


بها الحكم الذى بخسها الا عند حدوث معنى وتجويز ذلك فيها » يقتفى 
تجويز متله فى العلل وما تعلق بها من الأحكام » وأن يجوز وجودها على 
الوجه الذى تكو عليه عله ولا يوجب الحکم الا بعد وجود غيرها , 
ولجاز آذ يقال : ائه تعالى يجب ذلك فيه الى كل آفعاله » حتى لا یسح أن 
چوجید ثيا منها الا بعد وجود العدرة . وذلك يؤؤدى الى ما لا نهاية 
له من قدر القدر . ولجاز القول بحاجته فى كونه عالما الى / معاتى توجد وان 
كان عالما لنمسه , 

وآلزمهم شيخنا أبو هاشم » رحمه اله » القول : بأنه محتاج الى القدرة 
ف اختراع هدا الفمل > كما أن العيد بحتاج اليها فى اكتسايه ؛ والحاجة من 
أمارات الحدث . 

فان قيل : أنه تعالى وان كان لا بصح أن يخترعه الا بها + قليس بمحتاج 
البها لانه ستحيل حدوثها الا كذلك ؛ كسا لا تحب حاجنه عندکې ف اداد 
المسبب الى السيب 4 من حيث يستحيل وقوعه » الا كدلك ؛ وكما لا تجب 
حاجة الواحد منا فى ابحاد الحركة الى المحل ؛ من حيث كان ستحل 
وجوده : الا على هذا الوجه . 

فل له : ان سبيل القديي تعالى فى هذه القدرة » سبیل" الکتسب ؛ فاذا 
كان الکتسب بحتاج اليها فى الا كاب ؛ من حيث لا يصح أن مكتسب هذا 
الفمل الا بها + فكذلك حاجته ؛ من حيث كان لا بصح أن بخترعها الا بها ؛ 
فالالزام" » على هذا الوجه + وقع . ولا يمكن القول بأن الفعل لا يحتاج 
الى قدرة قاعله » كما لا بسكن أن قال : انه لا محتاج الى فاعله ومحدثه . 
فاذا سح حاحته الى الأمرين » وثبت أن حكم القديم تعالى فى اختراعه ؛ مم 
هذه القدرة » حي ريد مدهي فى اكتايه له ؛ فقد صح هذا الالرام . 


7 مه < 
وانما پسوغ القول بل العاعل لا يحتاج فى اجاد الب الى غير 
السب 4 بان و قو عهما بسح من حیت کان قادرا عليهما ۽ وصار السس : ق 
أن السیب لا بوجد الا معه » بمنزله محل الفعل ۽ فرجمت الحاجة الى تفس 
الفعل دون الفاعل ¢ و کذلث القول ف الحل . وفارق ما ذكرناه فى حاجة 
القديم ؛ نعالی ؛ الى القدرة ف اختراع الفعل ؛ على ما آلزمتاهم . 
والزمهم رحمه الله القول" بأن الانسان يدر يكل ما بقدر الله به 
فیکون قادر " الذات على ما الله » تعالى ؛ قادر" عليه اذاته ؛ كما كان فادرا 
بالقدرة التى شدربها سبحاته . وهذا يوجب کون العبد قادرا على اختراع 
الأجسام وسائر الأعراض ؛ وان بکون كالقديم » تعالى ؛ فى أنه شدر على 
مالا نهاية له . وهذا لأن القدرة مع كو نها مختصة بالعبد بحلولها ف بعضه : 
اختص القديم لذاته بما لا يصح فى العبد ۽ غير منکر أن يكون العبد قادرا 
فیجب أن يصح ذلك من كل من" هی قدرة له . وبحب على هدا انتوی اي 
يصح من الله ؛ جل وعز » بها الاكتاب : كنا بسح من العبد . واتيا قلنا : 
ان المعل لا بحناج؛ له حو ده من جهه الله ن تعالى» الو قدر ةالعسد. يأ له لو احتاح 
الیها لا يحتاج کل ما ا" جانسه اليها ۽ قکان لا يصح وجود الحركة من اب 
سیحانه ¿ ف العاجز والعماد . ألا تری أن العلم حا احتاج الى الحياة ‏ 


(۱) كل ما : فى الأصل . كلما ٠,‏ 


ومو 

احتاج كل ما :۳" جاه اليها ! واثما صح لنا القول بأنه قد يوجد من جنس 
ارادتنا ما لا يحتاج الى مسل > لأن تعلق نلك الارادة بالقفدم تسالی » 
لا يصح الا بان يوجد كذلك . فصار حکها / لا يحصل الا بأن بوجد 
كذلك : كنا آن حكم ارادتا لا تحمل الا يأن يوجد ق محل . 

فأما الحركة التى توجب کون المحل منحر کا ولا تتعلق الا به + فلو كان 
مضیا یحتاح الى قدرة ق الحل لاحتاج سائرها اليه » ولجرت القدرة 
للحركة محرى المحل . على أن الحركة يصح وجودها من فعلتا » وان لم 
توجد القدرة ف محاها ء لأن فناء القدرة فى حال التعل بصح على ما بستدل 
عليه فکیف يقال : انها تحتاج الى القدرة من فعله تعالى 7 وانما قلنا : ان 
الفمل لا حصل على عض حقاته بالقدرة ؛ لو كان مخلوقا له » تعالى + 
پان ما بوجب کونه حادثا لله تعالی ؛ يوجب کوته على سائر صقائه به 
تعالى ؛ ولا علة بذکرونها فى ذلك الا وتوجب أن سائر صفائه باه تعالى > 
وذلاك بطل الحاحه الى القدرة لتحصل بها على بعض الصفات . كان ثالوا : 
يحصل بها كسيا : فقد ينا ف الكسب ما فيه كفاية . 

ویمد » فعد کان بصح أن بوجدها تعالى » ولا تحدث القدرة ؛ فلا یکون 
كسبا . لاان وجود الفمل ١‏ تعلق عندهم بكوله كسلا ؛ من حيث صح 
وجود كثير من الافعال ليس بكسب . 

فان قالوا : انه بصح أن يوجده تعالى : وال لم بقدر العد عليه ؛ ولا 
يكون كسبا ؛ بل يكون ضرورة ؛ ومتی أوجد فه هذه القدرةء سار 
کاله ۽ وهذا هو الذى تول به . 


)5 کل جا ی الأمل , لا ۰ 


— AY 

تیل لهم : انا قد بینا أنه لا سعيقة لاكسب“ تلك بلك لا بعسح . 

ربعد » قائه يجب أن يكون کل حکم لعل كان بحصل لو لم بجمله 
الله تعالی كسبا له : أن يحصل له وان جعله كسيا له » ثم مما يرجم الى اله 
تعالى والى الفعل تفه , و كان يحب أن يكوز تعالى ء وان جعله كا 
للد ء تالا به ان کان فلاا » وستحنا للذم عليه + وأن يكون تمالی 
موسوفا بالقدرة على الظلم والكذب والتفرد بهبا ؛ وهدا خلاف قول 
آکترهم . وكان بجب کون العيد مضطرا لذنك » کهتو لو ام يكن كسبا اه 
و کال تحب أن زا شم ذلك من العيد يجس قُمده وارادته ‏ وکل ذلك سین 
صحة ما آلز متاهم . 

وعلی‌هذا الوجه : آلزمهم الوح : رحمهم الله ؛ القولل”: بأنه تعالی كان 
دجب أن يخلق آفعال العياد ؛ وال عجروا عنها ۽ وكان يجب أن لا بحل 
عحزهم بوجودها . لأنه تعالی قادر على احدانیا , ولا ينكى أن يقال . لت 
المحر شی ختلته تمالي تلحر که ؛ لأنه كان بحب أن نی كل ما جانا 
ولأنه لو تقاها و القدرة” حمیعاً ء لاتا ضدين و مثلين . ولا ضح أن . 
أن الع ستع الفديي ؛ تعالی 4 من انجادها + لأنه من ثعله : ولا نحور اد 
یمنم تسه ۽ و کال بحب ۰ لو كان ضدا للح که ۽ أن ستفی وج دها , 
کار الاضداد . فأما اذا ارنکوا تفى القدرة أصلا ۾ على ما بقوله جنینم. 
فالذی فد به قولهم ما یناه من أن لتصرف العيد تعلقا به > وأن ذلا 
شثفى کونه قادرا عليه . 

رجه آخر : لو كان القديم ؛ تعالى . هو الرجد تتصرف الماد ؛ لم یش 


لنا الى اثبات الماد قادرين واثات فا توم عل" : »لهذا نقض الفول. 
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بأن للعاد آفعالا , وذلك لان القديم + سبحانه + اذا آوحده على يسائر 
صفاته ؛ لم يصح اثبانه محتاجا فى بعض صفاته الى اليد » وائما يكن 
الات العد كادر؟ عتی أثت الفمل به على بعض الوجوه . / 

فان قل : اذا جاز حجته الى امحل » وان كاف تعالى قد آوجده على 
سار صفاته » فكذلك لا تعد حاحته الى قدرة السد وان كان باه ۽ تعالى 4 
على سائر صفائه . 

قل له : ان طريق ابات القدرة اثبات” المعل محتاجا ف بعش صغاته 
اليها ؛ آو الى القادر بها : واذا لى بسح ذلك ؛ على قو لهم ؛ لم يصح اثباتها 
اسلا . ولس كذلك القول ف اثبات المحل + لأنا تنه بعير هذا الوجه + بل 
لا بسح أن يحصل للفعل صفة به + وانما بحتاج اله فى وجوده وحلوله فيه ؛ 
وهذا فرق بين بنهما . 

وبعد + قمتى قالوا : ان الفعل بحتاج الى القدرة : وان لم بحصل بها 
على شىء من الصفات ؛ فقد تر كوا قولهم ورجم كلامهم فى المعتى الى أن 
الفمل یحناج الى و جود القدرة فى الحل > كحاجة الارادة الى وجرد الحاة 
ل محلها ؛ وقد بنا فاد ذلك . 

فان قالوا : اليس يحصل الفعل كسبا بها » فيصح لنا اثبات العيد قادرا 

ققد سنا فاد قولهم فى الک ء وانه لا جهه للفعل تعقل تحصل 
عليها بالعید + فیتال : انه مکنسب . على آتا لو سلينا لهم أن الفعل فد 
بحصل على يعض الصنات بالعید » لم بنکنهم الباته قادرا » لأنه اذا كان 
تعالى هو الوجد للفمل والمتحدث له وابحاده شتضی کونه على تلك 


— A — 

الصفات » وجب كونه عليها + قدر غير "ه ام لم بقدر . وعدا بردهم الى القول 
ادي داقو اسلا 

فان قالوا : ان تلك الصفات بحصل عليها الفمل فتى كان السد قادرا : 
وال وجد الفعل ولم بحصل على نلك الصقات . 

فيل لهم: / لا طريق يال ؛ لاجله بحصل على صفة ما بالعبد > الا ويوجب 
کونه حادثا به . فمنی فلتم : انه حادث بالل » تعالی ؛ لم یصح لکم الفول 
بانه يحصل على بعض الصفات بالعد . وقد بنا أن تعلق حدوث افمل 
بالعبد » أقوى من تعلق سائر صفاته ۽ وهذا بين قساد هذا القول . 

وقد ألزمهم شیوخنا ؛ رحمهم الله » القول : بأن جهة الكسب بحب أن 
بحصل علیها بالله تعالى ۽ أن عندهم لا جهة للغمل الا وهو محدث منها 
فاذا كانت الجهة المضافة الى الانسان الفمل” محدث” منها : قح أن يكوز 
تعالى كما أحدثه و اخترعه » فقد جعله كسا ؛ فمن أبن آن العبد قادر عله ۲ 

وس هذا الوجه » ألزمناعم القول : بأن مقدورا واحدا من قادرين على 
وجه واحد » لأنه لابد من أن يضيفوه من حيث كان کسبا الى اله عالی 
والى الاس جسعا . 

وجه آخر : لو كان تعالی هو الوجد لتصرف زيد ؛ لوجب أن يكون 
حکنم غير محل حرکاته من أبعاضه ؛ حکم" سائر الأجسام ف أنه لا تعلق 
للحركة به ؛ لان وجوده بالله ؛ تعالى » وحلوله يرجم الى المحل . وان كان 
هناك قدرة قهى موجودة فى محلها ۽ وان أوجبت الحركة حكما » فعلى جهة 
الایجاب لا على جهة الاختيار ؛ لاته لا بصح عندهم وجود القدرة فى محل 
الحركة ویختار المبد آن لا تحصل الحركة کسبا بها . وكل ذلك يوجب 


E 
الا نكون لانافة الفمل الى الد الذى هو الحملة وجه" » وان أضيف الى‎ 
محله . وهذا يبطل کون المبد / فاعلا » ویحیل القول بآ تصرقه بجب أن‎ 
ولیس ذلك مما تشواله » فى الملم و الارادة وسائر ما بخص ااحی : انها‎ 
تو جب » الحكم للحى + سبيل” ؛ لانها توجب ذلك لجنها » كنا تثوجي‎ 
» الحركة کون" المحل متحركا لجنسها . وليس لجملة العبد ء على قولهم‎ 
صفة وحال 8 ثر ف الفعل حتى بقاف الها . وهذا سين صحه هذه 'لطرهة.‎ 
وجه آخر : لو كان الى هو الخالق لأفعال العباد » لمح أن تع‎ 
محكمة مرتبة وعلى نهابه الانساق ؛ وان لم يكن عالا یکیفیتها » حنی ققح‎ 
الكتابة, والصياعة من الجاهل بحسب وقوعها من العالم + بل كنا لا تأمن فى‎ 
كل من شع منه أنه جاهل ؛ لأن تجويز ذلك فيها يملع من الاستدلال بها‎ 
على آنه عالم » عتنان لا بتع أن مقع الكتابة من العالم بالمياغة بأن يخلقها‎ 
الله » تعالى ؛ فيه ء ويتعذر عليه الصیاغه » وكان لا ینتم أن يكون كل من‎ 
ازداد جهلا بالفمل يكوت الفعل السکم بان شم منه آقرب بان نوجد‎ 
تعالى فيه ذلك . وقد علم أته لا يمكن آن يقال : انه يحتاج تعالى الى علم‎ 
العبد ؛ ق احداث الأقمال المحكمة ء لأته الموجد لها » وهو عالم بها لنفسه ء‎ 
فلا وجه لحاجته الى علم العيد . ولان عتدهم آن الأقمال المحكمة التی‎ 
لا تعلق بالعبد قد آحدنها تعالی لكونه عالا بكيفيتها وان لم بحصل للعبد‎ 
. العلم- بها‎ 
ولا بسکن أن شال : ان علم" العي د عله تعالی » لانه بوجب كو نه‎ 
» جاهلا بحيله : و بو جب ما قدمناه ف القدرة من وجوه الصاد ۽ وان كان‎ 
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لو ثبت ذلك » كان لا بسکن اثبات علم العبد س حبت سح منه تعالى ايجاد 
الفمل‌محکما » لكو ته عالما » / وان لم بحصل‌عل العد . ولا يمكن أن قال: 
ان جهل الد بكيفية الفعل » بحل ابحاده من جهة القديم > تعالى . وذلك 
لان مثل هذا الفعل المحكي > قد يصح أن بفعله بعالى مع جهل العبد : 
فكذلك هو بعته ‏ وان الحهل لا يناف تالف الكتاية والصباغة » فكان 
يجب أن بصح وقوع الفمل المحكم من الجامل » وتتقشط” حروف القرآن 
من الضرير حتى يأتى به على الصواب » ولا يتمكن البصير العالم من ذلك 
بأن لا يخلقه تعالى فيه . 

فان قال : حور ذلك عندنا » وان كانت العادة قد جرت الآن أن 
لا تحدث الافعال المحكية الا فى العلماء ؛ و لو لا العادة لحو ز نا ذلك . 

قيل له : ان ما ادعبته من العادة لا بصح اثبانه مم هذا القول ء لأنه 
يحب أن لا نأمن ف كل من نظله عالا ه من حبث وقعت مله الأفعال المحكية: 
أنه غير عالم ؛ واذا لم تعلم ذلك ؛ لم بمح آن تدعى فيه عادة » أن اثات 
العادات انما يصح فيما غلم وقوعه من الامور ؛ فیدعی استمر اره . 

وبعد » فيب أن بجوز أن تکون العادة ف ذلك مختلم4 بالاو قات 
والأماكن » وان يكون اهل الصين وغبرها من لبلاد بقع منهم الافصال 
المحكمة مع الجهل بكيفيتها ؛ ویستمر ذلك فيهم کاستبراره فى العلماء منا . 
وكذلاث قيبا مفى من الأزمان » بج أن بحوز ذلك . 

على أن علم العيد اذا لم يكن له تأثير فى اتسق الفعل : لأن الله » تعالي » 
بحدثه كذلك ؛ فيجب أن يجوز من زيد أن يفعل بيده من العمل المحكم 
لوجود العلم فى قاب غيره ؛ مثل ما بجوز مله ذلك اذا وجد ق قلبه » لان 


سيت ون 


كلا العلمين لا تاثير له فى اتساقه . وكان يحب / أن يصح مه فمل الكلام 
پلسانه مرتبا لوجود علم غيره على حسب ما يجوز مله لوجود علمه . فان 
ارتكب القول بأن ذلك جائز » وأن العادة بصح أن تختلف فيه » لم يمكنه 
اثبات العبد قادرا على الكسب أصلة ؛ لان تعذر الفسل المحكم من الجاحل 
وممن ليس بعالم + كتعذر تمس الفعل من العاجز . فان جاز وقوع المحكم 
من الافعال من الجاهل بخلاف ما تعقله فى الشاهد ع لحوزن وقرع نفس 
العمل مين لیس بقادر . وهذًا يوجب عليهم ارتكاب مذهب جهم فى أن 
لا فادر فى العالم » وأن الأفمال كلها ضرورية . وقد ثبت فاد ذلك 
ہما قدمناه ؛ والقوم لا يرتكبوته . 

وقد الزمهم شیوخنا ؛ رحمهم الله » على ذلك القول ؛ بان الجاهل 
يحسن آمره بالأفعال المحكمة » لأنه يحتاج فى ایجادها كذلك الى شىء سوى 
القدرة . 

ومن قولهم : ان تكليف زيد الفعل" الذی لا بحتاج فيه الا الى القدرة 
بحسن ويصح . وينوا أن تكليف الاعمی نقط" المصاحف اعظم* فى القبح 
من تكليف الماچز الفمل” » وتكليف الجماد . وهذا مما تستقصيه فى باب 
القدرة . 

وجه آخر : لو كانت آفعال العاد مخلوقة لله » سحانه » لوحب أن 
يصح آن قم ما يحتاج فيه الى الآلة بلا آلة ء لأنه تعالى لا بحتاح فى خلق, 
الصمود ف زيد الى السلم + والطيران ف الطير الى الجناح » والكتابة ق 
الورق الى القلم واليد . فكان بجب آنل تكون الالات ؛ وجودها کعدمها » 
فى أنه لا بحتاج اليها آلنة . وكان يجب أن لا یخل" فقدها بتعذر ماهی آله 
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فيه » حتى يكون الزامن” بمثزلة الصحیح فى الافمال ؛ والضرير كالبصير 
فيها ۽ بل لا / بستنم أن يكون تعالى قد آجری العادة + فیعض البلاد وبعض 
الأوقات ؛ آن المفقود الآلة بصح منه ما بتعذر على كامل الالة ؛ من حیث 
بخلق تعالى الفسل فيه دون وافر الالة + على م قدمتا العول فيه . وال 
ارتکب هذا التول ؛ لزمه القول : بأن فعل العید شع بلا قدرة ۽ ویحق لجهم 
فيما قوله ؛ وان كان جهم لا يرتكب أيضا فى الالات ذلك » وان تمی 
القدرة و کون" الانسان قادرا . وکا يحب أن بحن منا الأمر بالفعل من 
غير آله e‏ حتی بکون أمثرنا بالصعود من غير سلم كأمرنا اياه بالسلى ؛ لأن 
صحه وجود ذلك مع وجود السلم وفقده موقوف” على اختباره تعالى . ولا 
مدخل لاله قيه . و كان سب أن بحسن مله تسالی أن لأمر الاعمی نقط 
المصاحف ؛ ویعدبه اذا لم يفعل ذلك ؛ لانه و الا من حهة 
عدم العدرة فقعل ء على ما شولونه ف تكليف الکافر الاینان . 


وقوعها ق الممنوع » كصحة وقوعها ف الخلی » وكان يجب أت لا تكون 
للمنم بالقيد وغيره وجه" عند العقلاء . وفاد ذلك + يبطل قولهم . 

وقد قال شیخنا آبو هاشم » رحمه الله : قد ثبت آنه تعالى قادر على فعل 
الى ف المفيد مع القيد » كما آنه قادر على ذلك مم عدمه 4 فكان يجب از 
كانت الأفعال مخلوقة لله تعالى ؛ أن لا يكون لفزع اعقلاء الى التقييد معلی, 
ولكان القید بالحدید ویعیره ميا لا يمتتع بتساوى ؛ وعلم باضطرار 
فاد ذلك . 

وكذلك القول فى التم لعدم الآلاث . لانه كان يجب أن لا يكون لثما 


A ¬‏ شا« 

زيدا من ااصعود باعدام السام » ومن الكتابة باعدام الالات ؛ معلى . لأن 
من بخلق ذلك ر الفعل » يصح أن يجله مع عدم هذه الأمور : اصحته مم 
وجودها ‏ ونان بحب أن يكون منعتا زيدا داعد ام السلم عن الصعودء 
کمنعنا الطاثر بذلك عن الصعود . و كان يجب أن يحسن متا الأمر بکل فعل 
لا بشم الا بآلة ؛ مع ققد الآلة وأن بحسن من الله ء تعالی > الأمر بذلك , 

ولا بمكن أن بدعى فى دلاك استمرار عادة : لا یناه من قبل ف العلم . 
و کال یجب أن لا کون الخرس” مائما من الكلام : لانه تعالی قادر على خاق 
الکلام ۴ لسائه على جس ما بخلقه ف لسان التاطلق - 

وجه آخر : لو كانت آفعال العباد حادئة بالله ؛ تعالى ؛ لم تجب على 
طريقة و لحدة أن تحدت بحسب قدرهم ‏ لأنه كان لا پمتنم أن شمل تعالى ف 
الأقدر اثفلیل" من الفعل » وق الضعيف الا کثر" مته + كنا لا پنتتم ذلك فى 
جين غير قادرین . لأا قد ينا أن القدرة لا توثر قيما يعم منه تملی ان 
بخلقه ؛ فان عدمها كوجودها , وان دحب أن لا يمكن الامتدلال بمتم زيد 
عمرا : على انه أقدر مته ب لأته تعالى هو الذى أوجد فيه ما اخثاره . ولم 
يوجد فى الضعيف ما آراده . و کال بحب أن يجوز ؛ ف يعض البلاد وبعض 
الأو قات + أن الممنوع هو الأقدر وان المائع هو الأضعف ؛ وتكون العادة 
فيهم ؛ بخلاف العادة فينا . وكان يجب أن لا شثر منعنا الفعيف عن جر كاته 
ف وجود حركاته : لأنه تعالى هو المو جد لها : فان أرادها وجدت لا محالة ۽ 
وام اث عا فق وجودها ۽ وات ام پردها اې ترجد > متام مها ام ۳ 


وجه آخر : لو كاات افمااهم حادئة من جهة الله » تعالى » وجب أن 


ت ,ها ا 


حصول العلم 4 مع النظر وعدمه ء بمنزله ۽ وحصول الالام أر مع وجود 
الغير مع عدم السیب + كما لا تصح متهم ارادته مع وجوده . ولا پسکن ادعاء 
عادة مستمرة فى ذلك : للا قدمناه من قبل . ولا يمكن ارتكاب ذلك ء لأنه 
دی الى أن بصح من العيد اطلام اتداء على حد ما يضح وجوده مله 
نتحر بك اللات واعتماده فى نواحى فيه . ولا فرق بين من آجاز منا فصل 
الکلام على هذا الوجه ؛ وبين من آجاز فعله مع فقد اللسان اسلا » 
وأجاز مله الاکتساب مم فقد القدرة . و کان يحب أن لا يدل وقوع الکلام 
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من ز بد على حر کات لساته : ولا على وجود لسانه ؛ ولا على وجود القدرة. 

وقد بينا أنه لا بسکتهم القول تأنه تعالی یتاج الى هذه الأسياب من 
حيث دل الدليل على أنه بصح أن بحدث ما شم متا عند الأسياب بلا سبب : 
11 1 ید له انتداء فلز وحه لأاعادة ذلك وكان تحب أن سحدت الكلام 
بحسب اتاد لسائه وحر کاته » لأنه على هذا القرل لا تعلق له بهما : فیح 
ان لا ينع أن يحدث الکثیر" منه مم قلتهما ؛ والقليل” منه مع شدتهما . 
وكذلك كان يجب ف مائر الافعال ؛ فکان لا بمنتم ‏ مع الضرب الشدید > 
آن بقل الألم تارة ودكثر آخری + و کدلك مع الضرب الخفیف . ولا فرق 
الزمناعم القول : بأنه كان يحب فى التعل الواحد أن بكرن محشاجا الى 
السب فن حيث اكته العد : ومتعشا هی حت نتر عه القنديم: 


6 kh SS 


تعالى . ", وهذا يوجب ونه معدوما ان لم بوجد اليب ؛ وموخودا اذا 
و جد تعالی . 

وجه آخر : لو كانت أفعالهم مخلوقة لله تعالى ؛ لم ینتم أن تحمل 
سب الالساء الى المسل : غلا يعم منه بان لا بختار تصالی اسداثه ۽ فكان 
يجب أن يجوز ء مع معرفة الانسان بما عليه من الضرر بالوقوف عند التار 
والسیم : أن قف عندهما ؛ٍ وأن يكون سه والحال هذه ؛ سبيلته اذا لم 
يكن ثار ولا سبع“ ء أو سبيل الجاهل بحالهما . وكان لا ينشنم ان كان ذلك 
بالعادة » أن تكون عادات التاس ق ذلك مختلفه بالأزمان والاماكن . وكان 
يجب ؛ لو شاهد العبد" الحنة” وترف تعيمها » والتار" وعرف عقاها ؛ أن 
يحوز أن بختار دخول" النار على دخول الحنة مرة : ودخول" الجتة على 
دخول النار . وكان يجب أن بصح من الواحد متا أن فقتل تفه » مع علمه 
بما عليه من الضرر . 

وهذا واضح البطلان . ولا يرجم ذلك علا ء لانا وان قلنا : ان العبد 
فادر على ذلك ؛ وعلى ضده ۽ فمن حيث كان مختارا لایجاده » لم ستنع أن 
لا حوز آل بعتار خلافه لموء الدواعی + على ما قدمناه من قبل . 

وجه آخر : لو كانت آفعالهم حادئة من جهته تعالى ‏ لوجب تی عام 
الواحد منا قتبح" الكذب والظلم » وعلم أته مستفن عنهما من حيث بصل 
بالعدل والصدق الى ما يصل بهما اليه من التافم أو دقع الضار » أن بجوز 
أن بقع مته » كما يجوز وقوع الصدق مله ؛ لأن القدیم ‏ تعالى + هو الخالق 
لذلك فيه » فلا معتبر باعتناده وعلمه . وكان بحب أن لا بستنم آن تختلف 


أحوال العقلاء فى ذلك » كنا تختلف أحوالهم فى سائر ما يختارونه . / وقد 


< ۷۲ - 

علت! قاد ذلاث : لا دللا عله فى أول باب العدل م حي الشاه شد 
ما دی الى صحته . 

وعلی هذا الوجه بازمهم أن لا یکون للدواعی تاثي فى فعل المد » رأنه 
تعالى هو الحدت لذلك » قوجود دواعیه كعدمها . و تال بحب أن بکود 
العالم کالساهی قينا بقع منه من الأمعال . وف علمنا ایر الدواعی کف 
الأفعال + دلالة" على فاد ما ذهوا اله . 

وجه آخر : لو كان تعائى هو المحدث لفعل البد : لوجب أن تسح دده 
آمره ونه ؛ لأت الآمر يضح مه أن مر غیرد بفعله ويتهاه عن قعله : وذلات 
معقول ق الشاهد . ولا يمكن آن يقال : انه ¿ وان كان فعله تعالى ¿ فس 
حيث كان للعبد فيه صنم ؛ وهو کونه سکس له » حنسن آمره به و هه" 
عنه . لاد قد دللنا على أنه لا وجه للکب يقعل عليه ؛ وبا انه لو تاد له 
وجه معقول لم برجم الى العمله التى تمر و تنهی . 

وبعد ۽ فلو صح أنه مكتسبه ؛ وأنه يتعلق به من حيث كان كنا على 
وجه معقرل ؛ لكان الكلام متجها . وذلك لأنه لا بسح أن بلب الا بان 
بو جده تعالى » ولولا ایجاده واحدائه لما صح أن كته ۽ ققد سار کو نه 
مکتسا متعلقا باختيار القديم » تعالى . فكما لا بصح أن تأمر زيدا بنعل 
الأمر . ولا فرق بين آل يكون فعل زيد غير مقدور له » أو تعلق وقوعه بأمر 
لا سبیل له اليه فی آن فى الوجهين جميعا بحب قبح آمره به وبحب أن 
شبح أمره تالفعل من وجه آخر ؛ ودلك لاله متى وجد الفعل " وجد على 
وجه لا سبيل له الى أن ينفك منه » ولم يكن له الى ذلك سبيل من قبل . 


TAT 


فکان ‏ يجب أن يكون أمره بذلك بمنزلة آمر اثرمي" من شاهق بالنزول » 
على حسب ما آلزمناه الثنوية . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم ؛ لوجب أن لا يستحقوا 
الذم على قبیحه » والدح على حه . لأن استحقاق الذم والمدح على 
فعل الغير لا يصح ؛ ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك ؛ وبين من انتقد ذم 
الجماد والأعراض ومدحهنا لا بشع منه تعالى من الأفعال ‏ 

ونحن » وان قلنا : ان العبد مستحق الذم أن لا بل الواجب ؛ فلان 
ذلك الواجب بمکنه ابحاده » ولا عذر له ق أن لا شعله » قصار من قبل 
تسه ف أن لم عله » كما أنه من قبل تفه آتی فى ایجاد القبیح الذی 
يمكته التحرز منه . 

ولیس كذلك ما قالوه ؛ لأنهم آثبتوه مستحقا للذم والدح على فمل 
غيره » وعلی ما لا سبيل له الى ایجاده ؛ وعلی ما اذا لم بوجد لم يرت فى آن 
لم بوجد الا منقبل غیرد + وعلی ما اذا وجد لم يحصل موجودا به » بل 
یکون کالطبوع عليه ؛ وكان لا بمکته اختيار خلافه عليه . وهذا آعظم فى 
القبح من دم الجماد . 

ومتی قالوا : انه بحسن ذمه أو مدحه » من حبث تكلب الفعل + فيا 
قدمناه جواب عنه . وكذلك ان قالوا : انه بحن ذمه أو مدحه سمعا ؛ فقد 
بينا من قبل بطلان ذلك . وان هم ارتکیوا القول : بان العبد لا بحسن ذمه 
ومدحه على شىء من الأفعال » وان كان متصرفا فيها » فقد دفعوا ما يعلم 
باضطرار على الجمله . وقد ينا فاد ذلك من قبل » وبينا أن التكليف 
بذلك تعلق . ولولا حصول العلم بدلك » لم يصح ورود الخاطر . ولولا 


— ۶ 

آنا نعلم ذلك » لم یسکنا ان تثبته تصالی حکیما ؛ وال ننزهسه عما يجب 
تنزيهه ار عنه . 

وجه آخر : لو کال تعالىهو الخترع لافعال‌العباد ؛ لوجب أن لابستحق 
آحد" من أحد فى الشاهد الشکر" على ما بأتيه من الاحسان . لاف ذلك 
حادث من قبل الله تعالی ؛ فکان يحب ء ف أنه لا يستحق عليه الشكر » أن 
يكون بمنزلة ما ينفرد تعالى به من الانعام والأقضال ؛ واذا لم بستحق 
البد بذلك شكرا وتعظیما ؛ فيجب أن لا بستحن ذلك یبا شم بحسب 
قصده . 

ومتی الوا : انه بستحق الثسکر والتعظيم » لانه الذى اکتسب الفعل ۽ 
فالجو اب عن ذلك قد تقدم . على أن هذا دلزمهم من جهة آخری ؛ وذلك أن 
الاحسان لا يكون الا متولدا . وعندهي أن ما هذا حاله ء فالقدیم ٤‏ سبحانه؛ 
تفرد به ؛ قکیف ستحق العبد عليه الشسکر 7 

فان قالوا : اذا حاز أن بستحق تعالی الشسکر على ما بختاره من الایمان: 
وان كان فعلنا لا وقم عند آفعاله ؛ وستحق الواحد منا » على عطیه غلامه 
بامره ؛ الشتکر" » وان كان فمل" غلامه لما وقم عنده ۽ ویستحق الواحد متا 
الذم“ على دوت الطفل اذا وضعناه تحت البرد » وان كان ما نزل به من 
الموت فعل" الله ؛ و ستحق الواحد منا العوض على من ألجأه الى الاضرار 
بنمسه ؛ وال كان ذلك الاضرار من فعله لا وقم عند فعل غيره ؛ فجوزوا 
مضا القول : بأن العید يستحق الشكر على اكتابه للاحاث ء وان كان 
لا بصح أن يكتسبه الا بأن بخلقه تعالى . 


قبل له : انما نجعل ما نختاره من الایمان كانه فمل لله تعالى » من حیث/ 


— و۱۵ کے 


وصلا اليه بمعوتته والطافه فقلنا : اله ستحق الشكر عليه »من حيث 
حصل فى حكم الوجب عن فعله . ولولا آنه تعالی ممن يصح أن يفيل »> 
وستحق الشكر بفعله » لما صح أن تقول ؛ فيما وقم عند فمله » انه 
کاله عله ف استحقاق الشكر عليه . وعلى قولهم : لا فمل للعبد آلبتة ؛ 
فكيف قال : انه مستحق الشكر على بعض الوجوه ؛ وانما قلنا أنه ستحق 
الشکر على عطبة غلامه بأمرهء لما وقم عند فعله ؛ فصار كآنه فعله » وذلك 
لا نم الا بعد اثباته فاعلا ومحدثا فى الحقيقة 7 

وقد اختلف شيوخنا » رحسهم الله » فى ذلك . فمنهم من قول : انه 
يستحق السكر على آمره للغلام اذا وقعت العطية عنده » ويتعاظم ذلك 
بحسب وصول ما وصل الى العطتى . ومنهم من قول : انه يستحق الشکر 
على عطية الغلام فى الحقيقة ؛ لا لم يحصل التمليك الا من حيث رضى الامتر 
وأمر به + فصار كانه الممللك . وشيخى شرح ذلك من بعد . 

ولسنا تقول : ان واضع الطفل نحت اليرد يستحق الذم على موته » 
لان ذلك من فمل الغير ؛ واسا يستحق ذلك على تعريضه للموت وعلى 
مأ فمله من الاضرار به » وان كان قد يجوز أن يتعاظم ما یستحقه من الذم 
اذا صادف تعريضه وقوع الموث ؛ ولأن مثل ذلك ؛ قد يعظم به القبيح ع 
علدنا ؛ على ما تنه من بعده . 

قأما العوض »+ فانه قد يستحق بفعل الغير ۽ وقد ستحق على النير » 
بنا بجری بجری غمله ء اذا لجأ اليه ويصير كأنه فعله . وسثين' ذلك فى 
کتاب الموض . 

وانما صح ذلك ؛ لا علم أنه يصح أن يعمل » فصح آن یجری / ما بقع أ 


— ۱۹» 


عند فعله على جهة الالجاء ؛ مجرى تفس فعله . وذلك لا يصح لهم » لأتهم 
شولون : ان الفعل من جهته تمالی حدث ووجد على سائر صفاته » فکیف 
بصح مم ذلك أن بستحق عليه الشكر والتعظيو 7 وقد بيتا أن کونه کسبا ؛ 
و كان وجها معقولا » كان لا يصح أن ينفصل من كونه حادثا ۽ بل بجب 
کونه كذلك + متى أحدثه الله » تعالى » مع القدرة ۽ ولا يصح كو نه كذلك» 
اذا لم يحدثه مع القدرة . فليس للعبد اذن سبيل الى اکتسات ذلك ۾ بل 
هو کالطبوع عليه . و کل ذلك ببین صحة ما الزمناهم . 

ل ا 
الذم عا ی القبیح ممن فعله : لأنه المحدث له دون العمد + قما د ستحق عله 
من الذم » يجب أن يرجم اليه تعالى عن ذلك + كما لو اتفرد شعل الظلم 
والقبيح » لوجب كونه مستحقا للذم . ولیس لهم أن بحیلوا كونه مستحفا 
نلذم حلى القبيح » وذلك نکن ما استحق الواحد منا الذم على القبيح اذا 
علمه : هو اانه فعله وهو عالم بقبحه ؛ والقديم تعالى ۽ فهذا حاله عندهم ف 
ختراع القیح ؛ فحب كوته مستحتا للذم , 

فان فالوا : کون ن الفعل قحا مته » محال" ۽ لانه انما يشبح متا لحال 
برجم الينا » وهو قد ثبت أنه مالك أمر » فيجب أن لا قبح منه الفعل . 

فقد استقصنا الكلام فى افساد ذلك » فى أول ياب العدل > فلا وجه 
لاعادته ؛ وبينا أنه لا فرق بين من قال ان الفعل لا يصح منه تعالى + وبين 
من قال : انه لا بحسن مته الفعل لأنه لیس بمامور » ولا ممن تتحد له 
الحدود فلا یتجاوزها ) . وبينا أن ذلك دی / الى خلو فعله من كونه 
بح ارح تا و وين ف ييل ا 


(۱) بتحاوزها : فى الأصل و بتصاوزم ۾ ٠‏ 


= او س 


فان قالوا : ان الفعل انما شبح من حيث كان كا ۽ فاما على غير هذا 
الوجه ؛ فلا يصح آلبتة ؛ قلا يحب کونه + تعالى » مسنتحقا للم . 

وعذا باطل ؛ لگنا قد بینا أن الظلم انما يقبح من حيث كاف ظلما » ويسر 
لكوته ظلما اختصاص بكونه كسبا ۽ بل بأن بختص بکونه خلقا أو'لى 
وذلك سقط قولهم . 

وبعد » فان فاعل القیح من حقه » اذا كان غالا بقبحه » أن ستحى 
الذم » له على الوجه الذى شح أو لم فعله كذلك , ولهذ ستحق 
الواحد منا الذم على الحيل ؛ وان لم بجر أن شم الا قحا . قحب » وان 
كان یصح من حيث کان تسيا ؛ أن لا بخرج تعالى من آن ستحق الذم اذ 
كان هو الخالق له . 

وبعد » فان من قولهم : ان الفعل صار کسبا له بالله + تعالى » لانه آو جده 
مع القدرة عله > ولو لم توجد القدرة" عليه معه لم يكن کسبا ؛ فقد صار 
كسبا به تعالى ؛ وان كان يقبح من حيث كان كسبا . فیج أن يكرت قبيحا 
به تعالى + من حيث کان قحه تابعا لعفة حصل علیها الفعل به تعالی . وهذ! 
بوجي أنه الختص باستحقاق الذم دون العبد بالضد » مما ألزمتاه . 

على أنه لو کال کا بالعبد فقط 4 لمح ما آلزمناهم من حيث كان 
كرئه كسا بتبع كونه حادثا ۽ ويستحيل أن کون كذلك الا وهو حادث ؛ 
فكان يحب أن کون محدثه مستحقا للذم عليه من حيث أحدثه ۽ ولم 
کونه حادثا » کونه كسا . 

ووجه آخر ؛ ف ازوم هذهالطريقة لهم » وهو أن عندهم أن النعل قبیح 
بالله » سبحانه . / ولولا اه جعله كذلك ؛ وفصل بينه وبين الحسن ؛ لم يکن 


با 
قبيحا » ولا يتعلق عندهم بالعبد من حيث كاذ قبيحا البتة . فاذا صح ذلك 
مما تیم کونه قبيحا من الذم يجب أن بستحقه من جعله قبیحا وهو القديم . 

كما آن کل حکم یتعلق بکون الفعل مخترعا مخلوقا فاليه تعالی بر جع 
دون العبد . وهذا یوچب اختصاص القدیم »۽ سبحانه » باسنحقاي الذم على 
القبيح دون العباد . والعلم بفساد ذلك ضروری ء على ما سبق القول فيه . 

فان قالوا : انما شبح الفسل ممن ليس له قعل » وذلك يس تحيل فى 
القديم تعالی . 

فقد بينا آن حكمئه » تعالی » فى أنه ليس له أن شعل القبیح حي" 
الواحد منا ء ويا من قبل أن ذلك تعلق بعبارة لا طائل تحتها » وينا 
أن الذى یقتفی أنه ليس له فعله قبحه » وقبحه تم كونه كذبا ولا . 
فاذا كان تعالی فمل ذلك عندهم ؛ فيجب کوئه قبیحا منه + واند 
ليس له فمله . وأبطلنا قول من قال : ان قبح الفعل یتبع کون الغاعل 
منهيا مملوكا . ولا يمكن أن يقال : انه تعالى لا يستحق الذم على 
اليح ء لأن ما ستحقه من الدح على المحسنات يوق عليه + على ما تقواه 
فى المتثر من الاحسان والقلل من الاساءة . وذلك لذنه تصالی ان كان 
بخترع أفعال العباد ؛ فما بقح من القبیح قيما بختص العيد يزيد على ما قعله 
به من الاحاك > لان خلقه الکفر فيه » اللؤدى الى العقاب الدائم يزيد 
ف الاضرار على آنواع ارادته اله ؛ ولا تعلق ما شعله يزيد بما شعاء 
بغيره ؛لآن النفع الواصل الى المؤمن/ لا تؤثر فيما خلقه من الکفر ف الكافر . 
وكذلك القول فى الشاهد ء لأن كثرة الاحسان انما تئر فى ستر الاساءة . 
اذا كان المتفوع هو الضرور . فآما اذا تعایرا : لم ملق آحدهما بالآخر » 


ع د 


وسقط پذلك التعلق بونوع القبح منا اذا كان صغيرا ۽ لأتا انما نزيل الذم 
عنه فيه لعظم طاعاته ۽ وذلك لا پتاتی فى فعله تعالى > على ما بيناه . 

وجه آخر : لو كاف تعالی هو المخترع لفعل العبد ؛ لوجب » اذا خلق 
الكفر فى الکافر » أن لا نكون له عله نعمة . لأن ما بختص به من الضرر 
يزيد على سائر احسانه اليه . ولأنه عندعم ختلتقته” للنار » على ما يتأولون 
عليه قوله تعالى : « ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس 4( . فیجب 
أن لا يكون منعما على آحد من الکفار . 

ولا يصح أن يقولوا : انه منعم عليهم بنعم الدنیا من الحياة والشهوة 
ولالات . وذلك لأن جميع ذلك انما خلقه » على قولهم » ليستدرجه الى 
ما خلقه له من الكفر . يجب أن يكون غير معتد به » بل يجب أن یکون 
ضررا اذا جعل طریقا للفرر » وأن یکون بمنزلة اطمام آحدنا غيره خبيما 
مسموما يؤدى الى الهلاك . ولأن ذلك لو كان تعمة » لو اتفرد لوجي آن 
لا تكون نعمة اذا خلق الكفر فيه من حيث وف عقا ب الكفر على ما يحصل 
قيه من التفم . فصح بذلك آنه لا نعمة على قولهم لله » تعالى + على الكافر . 

وهذا بخلاف نص الكتاب » لأنه تعالى قد بين ق غير آبة تمه عليهم » 
٠‏ وعداد ذلك » وجمله مؤكدا للتوبيخ ؛ كقوله / تعالى : « كيف تكفرون بالله 
وكنتم آمواتا فاحياكم ۲۳6 . وهو خلاف دين المسلمين » لأنهه مجمعون 
على آن كل مكلف > لله عليه التعم" العنليمة" ؛ وان نعمته عليه آزيد من نعمه 
على الحى الذی لم مكلته . 

ومن وجه آخر » تازمهم هذه الطريقة . وذلك آنه يجب آن لا بلزمهم آن 


(أن من الآبة ۱۷۹ الاعراف )١( ٠‏ من الآية ۲۸ البقرة ٠‏ 


س ووو س 


بشكر وه تعالى » لأن الشكر هو الاعتراف ينعمة انعم على وجه التمظيم له. 
فاذا لم يكن له تعالى عليهم نسمة من حيث خلق الكفر فيهم » فكيف بلزمهم 
شكره 7 وقد ببنا آن خلقه لهم أحياء” » وتسکینه اياهي » لا شعتد به نسته » 
مع خلقه لکفر فيهم . فلا يصح لهم القول : بانه يتحق عليهم الشتكر » 
لخلقه ذلك » وان خلق فيهم الكفر . 

ولا سكنهم آن يقولوا : انه أتى فى الكفر من قبل نفسه ء فلا يكون 
تعالی مضرا به بان خلقه فيه لأمور منها ما بيناه من أن كونه کسبا لا يسقل؛ 
ولو عقل » لم برجم الى الجملة > ولا أخرج الفعل من أن يكون غير متعلق 
بالعبد . ومنها أن وجه کون الكفر ضررا برجم اليه تعالى » ائه جعله 
كذلك واحدثه عليه ؛ على ما بذهبون اليه فى هذا اباب . فيجب أن يكون > 
من قبله تعالی » آتی ق هذا الضرر الذى خرج به من أن يكوث منعما عليه . 
ومنها أن الضرر ف ذلك هو ما سيفعله به من العقاب الدائم » وذلك ما 
ینفرد به فئیف نال : ال السد من قل نفسه تى فى ذلك 7 

ولیس لهم أن يقولوا : انوستحق الشسكر على العبد » لذنه اله » أو يانه 
خالق فانط . ولا يؤثر خلقئه الکفر" فيه / فى استسقاته » كما لا بخرجه من 
كونه الها خالقا . وذلك لأن الششكر فى الشاهد لا ستحقه بأن شل 
ما لا تعلق له بالمستحق ذلك عليه وائما يستحقه اذا آنعمنا عليه . فيجب 
أن يكون الغائب كالشاهد فى هذا الباب . ولذلك يتعاظم الشكر » بحسب 
تعاظم النعم لولا آن الأمر على ما قلناه لوجب ان يستحق تصالی الشكر 
على الجماد ؛ لأن کوته الها ليس بختص الحق دون الحماد الا آن فرجم 


س ما — 


الى ما قلناه , ولولا أن الأمر على ما ذكرناه » لوجب كونه مستحتا للشکر 
فيما لم پزل من حيث كان الها لم يزل . 

ویعد ء فان كان كونه الها بتبعه استحقاق الشكر + فیجب أن لا بکون 
الها للكفار عندهم من حيث لا يستحق الشكر منهم . 

ووجه آخر » نت الطر شه ۽ وهو أنه كان بحب أن لا بستحن 
من الکفار العبادة لذنها انا ت تستحق باللعم العلمة الستقلة نفسها المتقنة 
ف کونها نعمة من نعم الفير . فاذا صح » يما قدمناه » أنه لا نة له على 
الکافر اصلا ء فان لا تکون عليه النعمة التی صنتها ما ذکرناه أو'لى 
و آجدر . وق هذا اسقاط لزوم عبادة الله على الکفار » وق هذا من الخروج 


من الدین ما فه . 
ولیس لهم آن كولوا : ان السادة ستحقها لأنه اله ؛ ولهذا لا ستحقها 
من ليس باله . 


وذلك آنه الما مختص الاله باستحتاقها ؛ لا لانه اله » لكن لاختصاصه 
بالقدرة على النعم التى سبيلها ما وصفنا . ولولا ذلك » لكان حاله کحال 
غيره فى ذلك + كما أن حاله وحال غيره / ف استحقاق الشکر لا تختلف » 
ولو صح من غيره أن مخترع الحياة وسائر” ما تتکامل به النمم على 
المكلف ؛ لا تستحق السادة . ولذلك قلا : ان من اعتقد ذلك مكفر » لانه 
الا مان والطاعات وف هذا اسقاط التكليف عنهم ؛ على ما فيه من الخروج 


ومن وجه آخر 4 تلزمهم هذه الطريقة , وهو أنه يجب أل بستحن من 


سس لور — 


الكفار الذم* لو كان خلق الكفر فيهم . لأن من حق الاساءة أن يستحق بها 
الذم“ » كما بستحق بالاحسان الشكر . ولذلك يازم المسىء فى الشاهد > 
الاعتذار" الى المساء اليه ليزيل به عن ته الذم ؛ والا كان عيثا . فاذا صح 
ذلك » وكان ما فعله تعالى من‌الشرر بالكافر » من حيث خلق الكفر فيه 
على مذهبعم » يزيد على كل اساءة ؛ لأنه يؤدى الى خقاب لا نهاية له » فیجب 
أن ستحق به من الم بحصبه . 

وعلى هذا الوجه » قال شيوخنا » رحمهم الله : يلزمهم أن يقولوا : ان 
ما يستحقه تعالى من الذم اعظم ما يس تحقه ابليس » لانه اننا دعو 
وبوسوس فقط » وهو تعالی + فقد خلق فيه نفس الكفر ؛ والداعى الى 
الضرر + وال وقم الضرر عنده » آخف حالا بن فاعله ؛ فيجب أن تضاعف 
ما ستحته تعالی من الم . 

ها و ی 
الشسکر آکتر مما يستحقه الذی من حيث فمل من ال نافع ما دعا النبی » عليه 
السلام ؛ اليه . فیجب أن یکون شكره أعظم ؛ وكذلك يجب أن يكون 
ما يستحقه من الذم من جهته الکافر » اعظم . وق هذا ما لاخمائه من 
الخروج من الدین . 

وجه آخر : لو كان تعالی هو الخترع لفعل العبد » لم بخل ما يقبح 
من العبد أذ يقبح من الله تمالی أو بحسن منه . لأنه لا يصح أن يقال » مم 
علمه به » آنه لا بحسن مثه ولا يقبح ء لاف ذلك يودى الى تجوبز مثل ذلك 
ف فعل العالم منا . وهذا يستحيل » لأنه متی كان عالما بفعله » فلا بد من أن 
يعلمه على وجه ؛ لکوثه عليه له فمله ؛ ولا يستحق به الذم ؛ أو على وجه 


۳ ۲,۳ - 


لکوثه عليه ليس له فعله » و یصح أن يستحق به الذم . فاذا صح آنه لا بخلو 
مما ذکر ناه » فلو قبح منه با شبح من العبد » وصح مع ذلك أن بخلقه » لم 
تآمن أن بخلق سائر القبائم منفردا بها فیکذب فى آخباره ویأمر بالقبیح » 
وينهى عن الحسن » ولا يفى بشىء من وعده ووعیده ؛ ويعذب الانبیاه ۽ 
و شیب الفراعنه » ویتفرد يكل طلم . لانه اذا جاز أن يفعل القباشح مع قبحها 
منه » لم ومن من كل ما ذكرناه . وكذلك ان قالوا : ان ما یقح منا بحسن 
مثه فعله ؛ تلزمیم هذه الأمور . وهذا بوجب أن لا يوثق بالشريمة » لأن 
مدارها الکتاب والسنة والاجماع . 

وعلی هذا القول يجب أن لا ترمن من کون القفرآن كذباء وأمرا 
بقبیح » ونهيا عن حسن . ويجب أن لا یمن کون النبى کاذبا أو صادقا » / 
متشلا عن الدین » وان لهرت السمزات عليه . وبحب آن لا نأمن مل ذلك 
فى الاجماع . وهذا بوجب أن لا بوثق بشىء من الدین » وأن يجوز » فیما 
نمتقده کفرا ء أنه الدین السحیح ؛ وفیما نعتقده » دینا وایمانا » اه کفر . 
و وج أن لا بسق له العيادة ؛ لأن العيد لا یمن » وان تناعى فى طاعته > 
أن يعاقبه بعقاب دام ۽ کا لا یس » وان تناهی فى معصیته » من الثواب 
الدائم . وهذا يوجي أن طاعته كمعصيته ؛ وآنه انما يجب أن یطاع هربا من 
شره » وان لم شع به الختص مما يريده بالعبد . وبوجب أن لا نأمن ؛ 
فيمن تقدم من الأمم » أن یکون تعالی کلفهم عبادة غيره » والس‌جود 
للاصتام » والكفر يه ى وادعاء آلهة معه + وكفر تسه . لانه ان كان ذلك 
بحسن منه أو يقبح » فسبيله سبیل سائر القبائح اتی خلقها . وکل مذعب 
یودی الى بعض ما ذكرناه ؛ فضلا عن جميعه » يجب القضاء بفساده . 


د وى لها — 


وليس لهم أن يقولوا : اله تعالى لا بوصف بالقدرة على أن بشرد 
بالکذب والظلم » وائما يصح أن یفعله كنبا ؛ فلا بصح ما الزمتموناه > 
لانکم أوجبتم علینا آن نفمل ما لا يوصف بالقدرة عليه » من حيث خلت 
القائح من أفعالنا . 

وذلك لان المجبرة فران : آحدهما ول : اله تعالى بسح آل يتفرد 
با بخلقه كسبا للعبد ؛ وفيهم من لا یصفه بالقدرة على ذلك . وقد با 
بطلان هذا القول + وأنه بلزم على قوده القول : بأن قدرة العبد ء قدرة 
لله تعالى من حيث لا بصح أن بخترع الا وهذه / القدرة موجودة » كما 
لا يصح من العبد أن يكتسب الا عند وجودها . واستقصینا القول فى ذلك» 
وذلك يبطل تعلقهم بهذا القول . على آنا قد دللنا قى اول باب السدل على 
أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو وقم لكات قبيحا » وكل ذلك يطل 
ما تملق به هذا القائل . على آن من قولهم : آنه تعالی » من حيث كان قادرا 
لذاته » يجب كونه قادرا على كل مقدور » وعلى كل وجه بصح أن يدر 
عليه . وقد يبنا أن الحركة التی هی ظلم » والقول الذى هو ذب » لا بحتاج 
ف وجوده فى المحل الى القدرة ؛ فيجب أن يصح منه تم الى ایسادهما ف 
امحل » وان لم توجد فيه القدرة . وهذا يوجب صحة وصفه بالقدرة على 
آذ نفرد بخلق الظلم والكدب . فان قالوا : انا قول : انه صادق لنفسه 
وآمر بالحن لته ؛ فلا يجوز أن يكذب أو يمر بالتبيح » كنا لا يصح 
الجهل عليه من حيث كان عالا لنفسه . فقد بيا ؛ فى باب الکلام » بطلان 
هذا القول بوجوه كثيرة » وبینا آذ الکلام لازم لهم على تسلیم هذا القول 
بان شعل الکذب فیکون كاذيا به ؛ ولا بناق ذلك کونه صادقا لنسه ء لان 


دواو - 


انعفة اللستة انما نناق دها من الصفات الراجعة الى تمس الموصوف» 
ولا تناق الفعل ء ویینا انه لا طريق لهم الى اثباته تعالى متکلما وصادقا ۽ 
فكيف يصح أن بحیلوا به ما آلزموه من كونه کاذبا 7 وأوردنا فيه ما لا وجه 
لاعادنه . على أن المجيرة لا تذهب هذا المذهب » لأتها ول : انه تعالى 
متکلم / بان قعل كلاما . فلا بسکنهم دفع ما آلزمناهم بالقول الذى قدمناه 
عن الكلابية . 

فان قالوا : لا محوز أن تكذب ف آخباره ؛ لأنه قد أخير أنه صادق . 
وهذا بعد + لأن من لا بعلم صدقه فى قوله » الا بوصفه ته بأنه صادق ع 
لم تملم صادقا . لأنه بجوز عليه الكذب ف فوله : انی صادق , ولا وجه 
من كذبه فى هذا الخير الخصوص الا ما قوله مما يوجب البح عنه . 
ولا يمكنهم التعلن فى ذلك بقول الرسول ‏ لأنا قد آلزمناهم أن يُظهر تعالی 
الممجز على كذات آو صادق بعینه لیضل الصاد + كيف ثوئق مشود من هذا 
حاله ۶ 

ولا يسكنهم التعلق فى ذلك بالاجماع » لأن صحه الاجماع تتبع صحة 
الكتاب والسته ؛ قلیف يصح تصحيحهما به وهو قرع علیهیا أو على 
أحدهما 7 ولا نصح لهم أن شولوا : ان الكذب لا يقم الا من محتاج 
او جاهل أو منقوص أو محدث » لان ذلك انما يصح بثل الطريق الذى 
بوجب أن الظلم لا بقع الا ممن هذا وصفه . فاذا جوزوا فعل القبائح منه 
تعائى » وان كان عالما غنيا » فکذلك پلزهم فى الکذب . 

فان قالوا : کون الفعل قبيحا منه » محال " ۽ لأنه انما يقبح منا لحال 
العالم ء فاذا صح أن يغمله » ولا يدل ذلك على ما ذكروه » صح أن شعله 


۲۰۰ صم 


ولا شل فى الحل القدرة » ولا يدل أيضا على ما تابوه . وعد الزموا أن 
الكذب انما يدل من حال الفاعل على ما ذكروه ؛ من حيث فعله ؛ وليس له 
فعله . تأما لذا كان فاعله ممن يستحيل ذلك عليه عندهم ؛ فسييله / سبيل 
الظلم وسائر القبائح ف أنه یقم منه ؛ ولا يدل من حاله على جمل ولا نقص. 
ولس ذلك مما بحیله على القديى » تعالى + من کوتنه والدا » وما شاكله . 
لأن ذلك اتبا بحیله عليه » لأنه وجب کونه جسيا آو جوهرا . ناما خلق 
الکذب ؛ فلا بوجب ذلك ؛ ولو آوجبه اذا كان متفردا به » لأوجه اذا كان 
كسبا للعبد ؛ فلا بمکنهم وضم ذلك لثل ما له بحیل عليه هذه الصفات . 

فان قيل : لا يجب أن يقبح منه ما قبح متا ؛ وان كان خائقا له » لانه 
لع يخلقه من حيث كان ظلما وقبيحا ء وانما خلقه من حيث كان حركة 
وشا . 

قيل له : ان أكثر ما يقتضيه كلامك » أنه يكون :ا مله . وقد نا 
أنه بلزم على ذلك من الكلام ما بلزم عليه ؛ اذا أقررت بأنه قم + وان كان 
ما قلته لا بسح من وجوه : منها أن من قولك : ان الله ؛ تعالى » هو الذى 
جمل فمل العبد على سائر صفاته + وعليه یعتمد فى الخلوق ؛ وكيف يصح 
أن تقول : انه لم يخلقه من حيث كان قبيحا ؛ وهو صريح قولك 7 وكانك 
آردت الهرب من شىء 4 فنقضت به ما عليه يعتمد . ومنها » أن ذلك يوجب 
ان لا يبح ذلك منه لو تفر رد به ثل هذه العلة ؛ ولو لم شبح منه لم تمن 
فى كل ما خلقه وتفرد به » أنه قبيح وظلم وعبث ؛ وان كان لم يفعله من 
حيت كان قبيحا . ولذلك يبح منا الجهل » وان لم يكن فبيحا لنا ؛ بل يقح 
لا هو عليه من كونه جهلا . وقد بينا فى أول العدل »/ أن ما له يقبح الفعل» 


س پام س 


متى حصل » فيجب كوله قبيحا ؛ ولا يصح ؛ مع حصوله » أن لا یکون 
قبيحا » وأنه بمنزلة العلة الموجبة فى ذلك » وان فارقها فى بعض الأحكام . 
فاذا صح ذلك ؛ لم يكن يان يكو قبيحا من المكثسب أو'لى من أن يكون 
قبيحا من الخالق . لأن جهة قبحه ليس له من الاختصاص بالکسب ما ليس 
له بالخلق ء فیجب كونه قبيحا منهما » لو كان الکسب مخلوقا لله ۽ بل 
أن يكون قبيحا من الخالن أو-لى . وذلك لانه لو خلقه » لم بصح وقوعه 
على الوجه الذى عليه يقبح . وقد بحصل قبيحا ؛ وان لم يكن كسبا ء 
ويستحيل ذلك فيه اذا لم يكن خلقا عندهي ء ولأث الخالق هو الذى جعله 
على الوجه الذى قبح عليه دون المكتسب ؛ فبآن يكون قبيحا ؛ من جهته » 
أولى . ولأن الخالق لو ثاء أن يخلقه ويجمله حسنا عندهم » لصح + فيجب 
أن كن ن عهته حول فعا ٠‏ و كل ذلك مين مه ما قناء .وان كا 
بنينا الكلام على أنه ان كان قبيحا منه آو حسنا منه ۽ أدى من الساد الى 
طريقه واحدة , وذلك يويد القدح فيه » بأن يقال : انه لا شبح من حيث 
كان خلتا ۽ وان كنا قد كففنا الجواب عنه . 

فان قيل : لو جوزتا أن يتفرد بالكذب » لأدى الى أن لا بومف 
بالقدرة على آن بدلنا على آنه صادق + فلذلك آحلتاه » وان جوزنا آن بخلق 
ذلك كا للعباد . 

قيل له : ان من قولك : بانه تعالى يفعل الكذب کسبا » بوجب عليك 
تجو يز كو نه / فاعلا للكذب » متقردا به ؛ على ما بيناء ‏ فان کان ذلك دی 
الى آمر فاسد عندك » فيح آن ترك المذهب الأول الذى آدی اليه . 


وبعد ء فان القول بانه بخاق كل كذب وقبيح بقع فى العالم » ان كان 


و اس 


لا يؤدى الى أن بوصف بالقدرة الى أن لا فصل ين السدق والکذب : 
فتذلك وصفته بأنه تفرد بذلك لا بردی اله . على أنه تعالی قادر على أن 
بشطرنا الى معرفة الصدق . ومعارقته للكذب > و ذ تفرد قعل الکذب 
وخلته كسبا للعباد » قلا دی الى ما الوه . 

فان قالوا : ان الاضطرار الى ذلك مم التکلیف لا بصح . 

ومذا اتنا صح لنا القول به ؛ لان الحكمة تفتضی ذلك . 

فأما اذا قالوا : انه تعالی يمل کل قبح . 

فتملفهم بذلك لا يصح . 

فان قالوا : لو خلق الکذب متفردا به ؛ لكان الکادب به هو الحل 
دونه . وكذلث لو تفرد بالظلم ء فلا فزمنا ما ذكرتم . 

قل له : انا لم تلزماث أن يوصف تعالی بأنه كاذب يذلك + وانما الزمناك 
أن تفرد بخلقه ء وبخلق الحوثر والظلم ؛ الى سائر ما ذكرلاء . وینا أن 
التزام ذلك دی الى أن لا يوثق شىء من الذى سمى تعالى بانه ظاام 
كاذب » أو لم يسم بذلك . لكن ذلك كلام فى عبارة ليس فى اثترامها ا 
ما فى الامتناع منها ؛ وان كنا نبين من بعد أن ذلك لازم لهم ؛ على واي : 
لا محيص مته . وقد بيتا » فى باب الكلام » أنه لا يجوز أن يكون افتللم 
بالکلام محله » ولا ما المحل بعضه ؛ ودللنا على ذلك بوجوه + وییتا ان 
المتكلم بالكلام انحال ل فى اللسان ¿ هو الانسان من حبث فعله ووثع خت 
قصده ودواضه ؛ فكيفه يمكن أن يقال : لو غرد تعاى شعل الكذي لكان 
كاذب به هر الل ۶ 

فان قال : لو جوزنا / أن تفرد ببعض الكذب : ما سح أن تعليه صادفا 
فيما أخبر به » وقد ثبت آنه صادق + ووقم العلم به , 


جد اعت 

قيل له : انما فسدنا پیا قدمتاه آل نلزمك على قولك : آن لا بصح أن 
تعلمه صادقا فى ئی» من أخاره » وان لا نأمن من كو نه كاذيا ف جمعها ع 
فكيف ازيل الكلام عنك بنفس المقالة التى آبطلناها عليك 7 على آله » ان 
استحال أن بقرد بالکذی عندهم + فيجب کو نه عاحرًا عن ذلك . كما فالوا : 
ان الانسان عاجز عن الاختراع عجز بيتة ؛ وفصلوا بیته وبين ما يعجر عله 
لعنى من الاكتساب ؛ فيحب على ذلك كوته تعالی عاجزا عن ذلك عجر 
ربویه ؛ وهدا مما لا مخيص لهم مته . وكذلك نلزمهم القول فى الاكتساب 
اذا قالوا : انه تعالى لا بصح أن مكتسب » وان صح أن بخان . 

وقد آلزمهم شیخنا آبو على » رحمه الله » على قولهم : ان ما يقبح منا » 
بحن منه القول بأن الفی» الو احد ن؟ ن حنا ق‌العقل ؛ قبيحا ف العقل + 
وال ينون استحساننا له استقباحا ۽ واستشاحنا له استحسانا ‏ وأن مكون 
حنه قبحه » وقبحه حسله » ون یکول ما بحسن له يقح . 

وألزمهم تجویز کون الفعل الواحد خط منا ؛ صوايا من الله ؛ جورا 
منا » عدلا من الله ب كذبا متنا صدقا من الله ؛ كما جوزوا كونه قا منا » 
حسنا من الله . 

رالزسیم القول تحور كون الفعل الواحد واجا على الله ۽ قحا متا 
بان یحصل فيه ماله بحب عليه ء وما له قبح منا . لأن اجتماع الوجه الذی 
له يحب و شبح »+ ليس بأبعد من اجتماع الوجه الذى له شبح وین . 
فاذا جاز ذلك عندهم فی کون حستا قبيحا » جاز مثله فى کونه فیا واجبا. 

و آلزمهم تجویز کول الفعل الواحد حسنا قبيحا من فاعل واحد / من 


و جهن 3 نجو أن سول الا ناف لكاذبي وصادق 8 كديا أو اد ونما 0 ان 


۴ - ۱۲ جم 


عو ولاه 
جاز كونه حسنا قبيحا من فاعلين . لأن الحكم كما يختلف بالماعلين ؛ فكذلك 
يختلف تغاير وجوه الفعل . 

وآلزمهم القول : أنه بحسن الكذب من العبد ان حسن من الله ء يان 
جهة الک لا تخالف جهة الخلق قيما شتفى حسنه وقبحه . 

وألزمهم ؛ على هذا القول » أن تکون حقيقة انکذب منا صدقا من الله . 
والظلم منا عدلا من الله ؛ تن مخالفة الحسن للقییح ف الوجه الذی بحصر 
عليه » تمخالقة الصدق للکدی ف ذلك . قاذا جاز فى أحدها الا تقلاب 
جاز فى لاخر . وكما بصح کون الحسن قبيحا ؛ بآن بقع على غير الوجه 
الذی وتم عليه : فكذلك يحب کون الصدق کذبا ؛ بأن يقع على وج 
آخر . فلا فرق بين الأمرين . 

وقد آلزمهم القول : بأن القبيح شبح من ى حث كان كسا و خلقا لأ 
ان قبل فيه : هبح من حبث كان خلقا فقط » أدى الى أن لا شبح من اه 
التفرد. بشىء من القبائح ۽ وقد آفسدناه . وان فيل : هبح من حبث كاد 
كسيا وخلقا بمجموعهما ؛ آدی الى أن لا قبسم القعل الا ممن يجمم التمری 
وهذا لا بصح لا ف القدیم ولا فى المحدث » فلم ين الا أنه شبح من كل" 
الوجهین . قیجب أن يكون قبیحا من الله ؛ تعالی » ومن العبد جميعا ۽ وان 
تكون الأحكام المتملقة بکونه قبيحا » تر جم الى الله » تعالی ؛ والى العبد : 
من الذم وغيره + على ما سبق القول فيه . 

وائلم أن كثيرا مما يلزمون » المقصد به الابانه عن خروجهم من الاجماع 
وارتكابهم ما شتضى الدين خلافه . لان الذى بلزمون ؛ دون ما يدذهيون 
اليه . ولو التزموا ذلك ء لكان أعظم من / فولهم » أو كان طريق افاد 


وي كيه 


مذهیهم فيه يختلف . ولذلك قال ثیوخنا : ان ما ارتكبوه من آنه يعذب 
أطفال المشركين فى النار » ويؤلم ف الشاهد من غير عوض » ویکلف 
ما لا بطاق وبعذبه لأنه لم بفعله » أعظم مما امتنعوا منه من اجازة الکذب 
والامر بالقبيح عليه 4 ون كان تبوخنا بلزمونهم ذلك ء للمعصد الذی 
قدیتاه . 

ولذلك قال شموحنا : ان ما ارتكيوه من أته بفعل الظلم > أعظم من 
امتناعهم من كونه تالا ؛ لأنهم لو وصفوه بذلك ء لا على سيل الاشتقاق 
من قعل الظلم لم بخطئوا الا من حيث الاسم . 

والآن ؛ فقد عظم خلوهم حتى بلغ حد الكفر » لأنه لا خلاف أن 
الواصف لله » تعالى » أنه ظالم » مم علمه بمعنى هذه اللفظة » یکفر من 
حيث اعتقد أنه يفعل الظلم . ولولا هذا الاعتقاد لم يصح كونه كرا . 
ولا بعد ف كثير منهم أله تجنب وصنه تعالى بأنه ظالم ؛ واضافة الکذب 
اليه ؛ لما فيه من الخروج من الدين عند الأمة » فتجب ذلك » وان اطلق 
ما هو أعظم منه . وقد حكى عن بعضهم أنه ارتكب القول : باه تصالی 
يكذب ف اخباره ؛ وحاج: آصحابه فيه » وبين أن ما قالوا به أعظى > مما 
امتتتعوا من اجاز ته عليه . 

وهذا هو قياس المذهب ؛ على ما یناه . الا أن القائل به ؛ قد صرح بما 
بعلم خلافه ضرورة من دين النبی ؛ صلى الله عليه ؛ ودين المسلدين . وقد 
صرح بأنه لا بسکنه معرفة شىء من الکتاب والسنة . والباقوت بذلوا المجهود 
فى ازاله ذلك عن أتمهم : لیوهموا أن لهم الى معرفة هذه الامور طریقا > / 
وأن قولهم لا بد عابهم ممرفة الشريمة ؛ فکانوا الى التسسث بالدين 


ا 


أقرب , وان كان حال الكل سواء فى أنه لا تسیل لهم الى معرقة طرق 
معرفة ذلك . 

ومن وجه آخر تلزمهم هذه الطريقة » وهو ما ألزمهم شیوخنا من أله 
يحب أن مجوزوا اتلهار العحزات على الكذاين + أو افلهارد على ساد 
بمثه الله » تعالى » ليضل العباد عن الدين . لأنه اذا جاز أن بخلق سائر 
الاخر ؛ ولاد من جاز أن يفعل سیب الشلال ؛ ومن جاز أن يفعل الضلال 
بنفسه ء جاز ان يامى بالدعاء اليه . 

وبحب على قولهم ؛ أن يجرى تدييره فيمن بعثه من الالبياء : بحسب 
مراده . فاذا أراد من قوم الایمان ؛ بعث اليهم من بدعوهم اليه . واذا أراد 
مراده ؛ وليتكون دعاء رسله بحسب مراده . ويجب » على قولهم » اذا كان 
لان الحکیم لا بعث من يفاده ویخالقه فيما يتولاه ويريده . 

كان قالوا : لو حوزنا انلهار المجر على الكذاب ؛ لم تأمن ال حميه 
الأنساء آل کو توا بهذه الصفة » ولم تسن أن لا کون العلم المعحرّ دلالة . 

قيل لهم : ان المعصد بالكلام أن بلزسکم الجهل لا ذكرتموه ؛ وان نين 
أنه لا يمكنه » مع هذا القول : العلم" بالنبوات والشرائع » والقة" بصدق 
واحد منهم » والعلم" بان ما لهر عليهم من العجزات دلالة ؛ فلا يصح لکم 
دقم ذلك بتفس ما الزمناکم . 


TT fF 


فان قالوا : ان العلم المعجز دلالة على / صدق من نلهر عليه , والأدلة 
لا تنقلب ؛ فلا بجوز نلهوره على كذاب . كنا أل ما بدل على حدوث 
الجم . لا يجوز حصوله ق قديم + وما بدل على أن زيدا قادر" لا بجوز 
حصوله من عاحز . 

قبل لهم | ومتی ميث لكم أن العلم دلالة على صدق من ظهر عليه » حتى 
بسوغ لكي بمثيله بالأدلة التى ذكرثيوها 7 أو امنا قد الزمناكم القول : 
أن العلم لم بظهر فط الا على كذاب : ان كان تمالى يجوز آن يخلق 
الضلال + وانما كان يتم ما ذكرتع ء لو ثبت كونه دلالة على المصدق ؛ 
فکان شال : اته لا يحور أن تتقلب سائر الأدلة . 

فان قال : آقول انه بدل على الصدق : لمثل ما له تقولون ذلك » و يصح 
كويد 

قل له : نما صح لا القول : بأنه يدل على صدقهم بناء على اصول 
ار کنم القول بها . انا تقول : يجب أن ثعلم أولا أن فاعل الصلم حكيم 
لا يجوز أن شعل اال , ولا آل بصداق كدابا - فادا آثلهر العلم عند ادعاء 
النبرةء وقد علم أنه لا يفمل ذلك بالعادة . علم أنه قعله على جهة التصدیق. 

وذلك لا تأتى لكم من وجوه 

منهاء أتكم تضیفود كل القبائح الله . ومنها : أن خلاف العادة تجوز 
عندكم أن يفعله من غير أن تعلق بالدغوی . ومها : أنه لا فجورٌ ۽ على 
قولكم ؛ أن بکون للر سول تأثير فى الدعاء الى ما يدعو اليه اذا كال م بوجد 
ل آمنه باه كي اخ اعا لا محیص لهم سنه . ومنها ء أن الشىء بحم 
عند كم یامه تعالى ؛ فيحب أن تجو زا أن يدعو الى الفلال وعادة 
الأصنام ؛ و يكون ذلك حما , 


— ۲۱ — 


فان قالوا : لو جوزنا اتلهار المسحرة على كذاب »> لأدى الى أن 
لا يوصف تعالی بالقدرة على أن عرفتا صدق أحد من الأياء » والفصل 
بين الصادق والكاذي ؛ ولا أن بدلنا على ذلك . وهذا تمجیز لله » تعالى : 
فلذلك لم بلزمنا هذا القول . 

قبل له : كلما زدت فى افساد هذا القول واستحالته » كان این دا 
ألزمناك . لأنا أبطلنا قولك من حبث دی الى هذا القول الذى زعمت أنه 
دی الى النعحر ؛ فیح کون القول الأول قاسدا . لأنه لا فرق بين 
ما دی الى الفاسد . وبين ما دی الى ما دی الى آمر فاسد . ولو جاز 
فى مثل هذا ء أن مسك بالمذهب الأول ولا يقال بالثانی من حيث یودی 
الى فاسد » لجاز لأكثر المبطلين التعلق بمثله قیما يلزمهم ء على قولهم . 
من الفساد ‏ وهذا اهر . فحب أن نت كوا القول باه تعالى شعل القسح 
لئلا بلزه عليه سائر ما ذکرتاه . 

على آنا قد بينا أنه تعالى بصح أن بمرفنا الفصل بين الصادق والكاذب 
ضرورة ؛ فما ظنوه ساقط . والكلام فى أته اذا اقطرنا الى ذلك هل یی 
اتتکلیف أو زول » لا يؤثر فى صحة وحفه بالقدرة على ذلك . على أن 
فولهم : يجب أن یقی التکلیف » وان اضطر الى ذلك ؛ لآثا انما فمنع ذلك 
فبعض الواضم لتعلق بعض التكليف يعض من جهة اللطف + وعلی 
قولهم » لا يصح ذلك . على أنه بلزمهم أن لا بوصف تعالی بالعدرة على 
تعر شنا الفصل بيتهما 4 وال قدر على جنس الخیر وسائر الأقم ال . كما 
لا يوصف بالقدرة على أن بعرفنا أنه صادق » مع أنه يفعل الکدب وسار 


سب ی ۷۷ سم 


عله تعالی التممية فى خطابه : أن لا بصح أن بعرفنا مراده بكلامه على و جه. 
فان قبل : فیما بدفعون قولهم ان الملم اذا دل على صدقه ؛ لم بجز 
ظهوره على کذاب » کالدلة الدالة على حدوث الأجسام واحوال الفاعل 7 
قيل له : قد بينا أن تعلقهم پذلك » لا يصح ؛ وأن قولهم ليس باولی 
من قول من قال : انه يدل على الکذب ؛ فلا يجوز أن يدل على الصدق . 
ونحن تبن القول فى ذلك الان . 
اعلم أن الأدلة على ضربين : آحدهیا ندل على ما ندل عليه : لوجه 
بختصه لا تعلق باختار الفاعل له وما جری محراه . فهذا لا بجوز أن 
تفر حاله فى الدلالة ء وذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجام > 
والفعل بمحرده على أن فاعله قادر » ويكوته محكما على آنه عالم . 
والثاتی يدل على: مدلوله ؛ لوقوعه على وجه له تعلق باختبار فاعله ؛ 
كدلالة الكلام على ما ندب عليه . لأن الخبر انما بدل على المُخبر عنه من 
حيث قتصد به الاخبار عما هو خير عنه » ومن حبيث كان فاعله على صفة 
ولا يدل لجنه . ولذلك قد پوجد على هذا الوجه ؛ ولا يدل ۽ ولا يجوز 
ان يقع الفمل ؛ ولا بدل على أن فاعله قادر . وکل ما دل لغىء برجم الى 
اختبار فاعله ء فلا بد من عتمار حاله فى كيفية الدلالة ۽ لأن الخبر اذا جاز » 
والصنعة و احدة ء آن يقم صدقا و کذ با ۽ يجب أن يعلم من حال فاعله أنه 
ممن لا شعل الكذب > حتی بكون دلالة . لأن هذا الخر تسه قد جوز 
کونه / خبراعن الخبر الذی اذا كان خبرا عنه كان كذبا » وعن الخبر الذی 
اذا كان خيرا عنه کان صدقا + فلا بد من آمر به بعلم أنه بان يكون صدقا 


< 7 


والعلى کالخبر » لانه ه جل وعز ؛ قادر على اد بحبی الوتی عند كدب 
الدعی للشوة » وعتد صدق الدعی للنوة , لأنه لا تجوز أن نکون قادرا 
علد صدقه » من حيث كان صدفه" لا بدخله فى القدرة على ما لم يكن 
قادرا عليه ؛ ولا کذب الکداب بخرجه من أن يكون قادرا على ما هو قادر 
عليه ۽ فیح کونه فادرا على ذلك عند حدوث الأمرين . 

وادا صح ذلك ۽ قحب أن يعلم امر آخر » أنه لا بتار احدائه 
الا عند دق صادق خقط ‏ وال" جوز كلا الأمرين فه . فاذا کان من 
تعلم بالدلیل 1 سمحاته لا تجوز أن شل النیح ‏ وقد علینا أن لها . 
صادقا : ودلك مما لا شم لهم ؛ فالکلام اذل لهم لازم . 

على أذ ف ابنداء الکلام قد آلزمتاهم ذلك على وجه لا صح اعد 
بهده الأسئاة فيه ۾ وغو أن ظهره على صادق نله لدعو لون الفا 
فلا يخر ج العجز من أك بکون دلالة على الصدق . 

على أن شیخنا با هاشم » رحمه اله ء قد آلزمهم القول هلب الأدلة 
على فو لهم بحواز قلب الاعرای > ا و آن سائر ما تحصل عابه تححل عليه 
بالفاعل . رذلك بين قوط ما قدحوا به الکلام . ونحن نین ازوم 
ذلك لهم من بعد . ومقط بهذا الكلام قولهم : ان المعجر بدأ بصور ته 
وبليته على الصدق » فلا بجوز ظهوره على كذاب 


ووحه آخر فى لزوم هذه ال شه الهم ؛ وهو أنه لو كان هو الخااق 


۳۷۷ ود 


لأفمال الاد » لم يكن لبعثة الانباء وجه" . وذلك لأنه تعالى هو الذى 
بخلق ف المبسوث اله ما شاء وآراد . فان خلق فيهم الكفر ؛ لم يكن لدعائه 
باهم الى الایمان معنی . وان خلق الایماذ فيهم ء لم يكن لدعائهم اليه 
معنى . لأن الرجود لا يجوز أن يدعى اله ؛ كما لا بجوز من الحكيم أن 
ددعو الغير الى فمل ما لا بمكته الاتمكاك من ضده . وق حن سثته 
الأنبياء » دلالة على بطلان قولهم . 

ولا يمكنهم التعلق فى ذلك بالكسب ء لا قد پیناه من قبل . ولا يمكنهم 
أن يقولوا بحسن البعثة من حيث بكو لطا ۽ أن اللطف انما بصح كونه 
لطفا لمن بختار الأفمال » قبختار الایمان عند آمر لولاه کال سيختار خلافه؛ 
وهذا لا بصمم على قولهم . ويجب على هذا أن لا یکون » للامر بالعروف 
و التهی عن النکر » معتی . لذن المقدم على المنكر لا نتهبا له مفارقته » لانه 
مخلوق فيه : ولا الثارك للمصمروف بمكته ابحاده ؛ لته قد خلن فه 
تركه . فيجب أن لا یکون للتعبد بهما معتى » وأن لا تكون : بين آمر القدم 
على المنكر بالمتكر وبين نهيه عنه : قصل . ولا يمكن أن تقال : أن ذلك 
بحسن لمصلحة لهما دون تارك المعروف وفاعل النکر ء لأنه » وان كان مصلحه 
لهما ؛ فلابد من أذ يكون له تعلق بحالتهما . / ولذلك لا يجب عليه النهى ؛ 
الا اذا كان المنهى مقدما على منكره . ولا الأمرء الا اذا كان تار كاللمعروف. 
فقد صح أن حسن التعبد بهما تعلق بحال الغير وذلك : على مذاعهم - 
لا يصح . 

ولا سکتهم أن بقولوا: اك ذلك لطف + نا بيناه الآن . ولا يستقيم لهم 
التعلن بالكسب »ء وان ذلك جنس : لأنهما تبان . لأنا قد با أنه 


ا 


لا حقيقة للكمس » وانه » لو کال له حقيقة ؛ لكان تاءما للخلق ف صحة 
کول الفعل عليه ؛ واستحالته فيكون الكتسب ف حكم من آدخل فى 
الاكتساب » بآن خلق فيه ؛ وذلك برده الى أله بمنزلة الضطر . 

ويجب آلا یکون ء للتمد بااجهاد وما شاكله » معتى : أن المساعد 
انما بقائل بعد الامتناع مما دعى اليه من الاسلام ؛ ولذلك لو آقدم عليه ؛ 
تحسن مجاهدته . فيجب » على قولهم : ادا خلق فيه الكفر » أن لا يطبق 
مفارقته ؛ فكيف بحسن بالدعاء الى خلافه 7 بل يجب ء على قولهم » ان 
تكون المدعو الى خلاف الكفر هو فاعل الکفر ء وخالقه وهو الله تعالى 
دون الكافر . ويجب + على قولهم ء أن لا بحسن نصب الأئمة والأمراء : 
لأنهم انما ينصوث للم الظالم عن ظلمه ء والانتصاف مضه للمظلوم . 
والزام الأحكام ؛ والقيام بالحدود ؛ و کل ذلك انما يصح متى كان للد 
فعل واختيار . فاما أن كان تمالی هو الخالق لافعااهم أيهم + قکف 
بعاقبون علبها 7 وكيف یدب الفاعل ويعزار ویقوتم ويؤخذ لمظلومه منه . 
ويكف عن الظلم بالتخويف 7 

وما يازيهم ؛ على هذه الطرقة ؛ كثير . وقد نهنا على طر ين القولفيه 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق لأفمال العباد ؛ لوجب و نمم 
مضطرين اليها ؛ وأن لا بون ؛ بين ما یکتسبه/ العبد ویضطر اله » فرق". 
وف علمنا بالفرق بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى 
علمتاه . 

فان قيل : ان الکنسب قم تصرفه بحسب اراد » ولیی کذلات 
الضطر ؛ وان اشتر كا فى آنه تعالی هو الخال لما . 

قل له : ال محصول قولك‌هذا أن الک ‌مضطر الى آمرین " آحدها 


قعل الجارحة ؛ والثانی الارادة . و آن المضطر مضطر الى أحدهيا . وهذا 
بان و کد کون الکتسب مضطرا » و یوجب زيادة حاله فى الاضطرار » أو'لى 
من أن بخرجه من کونه مضطرا . وائما يصح لتا التفرقه نهنا من حيث 
قول : ان وقوع فعله بصب قصده ودواعیه » شتضی أله فعله ففارق 
حالّه من هذا الوجه حال الضطر ق الحقيقة ‏ 

فاما على مذهبهم » فیجب أن يكون المكتسب ادخل فى الاضطرار من 
الضطر الذى لا قدرة فيه ؛ بل يجب ؛ على قولهم ؛ أن يكون المكتسب 
للحركة مضطرا الها : والى القدرة عليهاء والى ارادتها > والی القدرة على 
ارادتها ؛ و الرتعش انما يضطر الى الحركة فقط . فكيف قال 4 ف المضطر 
الى آمور كثيرة » انه ليس بمضطر + والضطر الى أمر واحد منهما أنه 
مضطر 1 وهذا بين الساد . ومما بين ذلك أن المضطر الى الحركة انا 
وجب كونه مضطرا اليها » لأنها مخلوقة فيه على وجه لا يمكنه الاقكاك 
منها الا شعل فى الاضطرار سوى هذه الصفة . ولذلك يصح من الواحد منا 
أن يضطر الضميف الى التحريك والتسكين » ولا بسح من الضعيف أن 
یضطر القوى . فاذا صح ذلث ء وكان ما خلقه فى المكتسب / مخلوقا فيه 
على وجه لا بمكنه الاتفكاك منه ؛ فهو اذن لم بجمله كسبا له . فيجب 
تاوى حالتيه ق كونه مقضطرا . 

ولا يجوز أن قال : ان الفلوج انما كان مضطرا الى حركاته ء لأنها لم 
تتجمل كسا له . لأن الذى أوجب کونه مضطرا لا تجوز أن تكون اغى . 
لذن اللفی لا زثر فى حااه : :سب أت يكون مضطرا ااه“ الحو که متلوعه 
فيه على الوجه الذى ذکرناه , وهذا بوجب أن المكتب مضطر من حيث 
خلقت الحركة فيه » على وجه لا يمكن الانفقاك منه 


— وى« کے 


ولم تقصد بالالزام أن سوا المكثسب مشعار ۱ , لأن الاسما» لا بعتبر 
بها ؛ وقد قال شیخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله ؛ أنهم لو ارتکبوا ذلك » لكان 
قولهم کقولهم الآن فما تعلق بالعنی . فاتما قصدنا أن نلزيهم أن يكون 
المكتسب الغلی بمنزلة الضطر » فلا يحصل بينهما المرق امول ء وان 
كان ذلك قارب ما قدمناه من قبل من أنه کان يجب أل لابقع تصرفه بحب 
قصده ودواعه . ومن وجه آخر تلزمهم هذه الطريقة » وذلك آته يجب آن 
لا یکوذ بين الممنوع والخلی فصل ؛ لأن المخلى تصرفه مخلوق فيه » 
وكذلك الممنوع والعلم بالفصل بينهما يبطل هذا القرل . فعان يحب أن 
يكوت الکتسب للعلوم كالمضطر الها فى أله لا تكله شه عن نفسسهء 
أو يمتنم ذلك عليه ؛ والحبوس فى قيود من حديد کالخلی فى أنه يمن 
عليه التحرك ل ساثر الجهات ؛ أو تأنی له . ؤهذا بين الاستحالة . وبحب» 
على هذا القول » أن لا يكون بين الملحا والمختار فصل" : لأتهما حسما 
يتصرفان بل یخلق تصرفهما . فقوة دواعى آحدهما » وضعف دواعى لاخ 
يجب ار أن لا تقثر فى ذلك : كما لا توثر فى سائر ما يخاق فيها من الأاوان 
والطول والقصر . بل كان يحب : على قولهم هذا ء أن يستحيل أن يكود 
للانسان دواعى الى التصرف : وأن تکون دواعيه فى هذا الاب بنزله 
محيثه للصحة والسلامة وخلق الأولاد ؛ وقد علمنا آن دواعيه فى تصرعه 
تفارق ارادته :لما ذكر ناه ۽ وذلك پوجب فساد قولهم . ولذلك بجد الاتساد 
الفصل بين تصرفه وتصرف غيره فى الدواعی » وبين الحرکات والألوان فى 
الدواعی ۽ و کل ذلك بین بطلاد قولهم . 

وجه آخر : كان يجب » لو كان فمل الد مخلوقا لله » تعالى » أن 


-- ۲۲ ٩ ۳ 


لا نكون ؛ لانقای الوالد على ولده في التعلم و التأدب والتوصل الى ذلك 
بائر ما يتومل اليه » معنی . لانه ان خلق فيه تعالی العلم" » حصل 
العرض من غير مقدمه ب وان ل يفعل ذلك هيه + لم تفع هذه الامور . وهذا 

فان قال : نقوى فى مدا : قولکم ف العلاجات والتعرض للارزاق 
وما شا كلها . فان کان لكل ذاك معتی » وان کال ما بقع عنده من قعل الهء 
سبیحانه » فكدتنت''! قولنا . 

فيل له : ال القدي ؛ تعالی ؛ قد شعل الشنىء عند بب متا بالمادة ع 
أن یتکلف السبب اليه . ولیس كذلك قولهم » / لانهم لا خبتون للعبد قبلا 
توصل به الى غيره ؛ وشسب به الى سواه . قيجب أن لا کون لتکلف 
یمور » على قولهم ء قائدة . وائما تست الوالد بالاتفاق الى أن يتعاطىي 
الاين آمرا بقع بحب قصده : وذلك عندهم مخلوق لله > تعالی » فیجب 
أن لا تکون فيه فائدة . 

وچه آخر : وقد آلزمهم شیخنا أبو على » رحمه اله » أن يأمر تعالی 
بالقبیح من الکذب والظلم ؛ لأ من جاز أن بفعل الفعل » جار أن يأمر به ۽ 
لان الأمر بالشی» » دونه ف القبح » قاذا صح أن يتولى فعله ¢ سبح ان 
نامر به . وهذا وجب تجوز القول أنه تعالى دمر بالظلم والکذب ‏ وان 
لا يأمر فما أمر به أو | ه : أن يكون بهذه الصفة . ولا يلرم على ذلك 
أفره بالصلاة ؛ وال كان لا یسح أن يله ؛ أن ذلك عکس ما ذکرناه . 


(١إ)‏ فکدئك ص ایال » ,كلك و ۰ 


لض 


را قلنا : ما جاز أن خلفه‌جاز أن يأمره به.و الزمو ناامرا قد جاز آن‌بامر به؛ 
وان لم بجز آن يخلقه ؛ وان تان لا يلزم على الكلام ؛ أن الكلام میتی على 
الثىء الذى يجوز منه فعله والأمر به . فاذا صح كلا الأمرين فيه > ولم 
بستحل ؛ وجاز أن ممله ؛ جاز أن لأمر به . والصلاه تتتجيل على الله ع 
تعالی : لأنها أفعال تحل فى أبعاض الصلی ۽ ويتعالى الله عن كونه جسیا . 

فحب سقوط هذا الال . وهذا مما قد بنا أنهم ؛ لو ارتکوه لكان 
الكلام عليهم ؛ والكلام عليهم اذا لم برتکوه » سواء” . 

وجه آخر : ألزمهم شيخنا أبو هاشم » رحمه الله ۾ فقال : لو كان كسب 
العد محلوقا لله » لكانت القدرة لا تخلو من أن تکون موجة / للفمل من 
حبث كان کا ؛ أو من حيث کان خلقا ۽ أو من حيث كان کسسا وخلقا ۽ 
أو غير موجبة له آلبتة . وال لم توجبه ؛ فيجب أن يجوز أن يخلق القدرة 
فى زيد ؛ قلا مكون مكتسيا . وق هذا ابطال القول بالكسب » وترك 
لمذهبهم . وان کانت توجبه من حيث كان خأقا وکا ؛ فكيا كان القادر بها 
مكتسا للفعل » بحب آن کون خالقا له ۽ لن القدرة له ؛ قیما توجه > 
يجب أن تضاف اله ء وهذا بوجي کون العبد مکتسبا خالقا . وان كات 
توجب من حیث كانت أكسيا فقط ؛ جاز أن بحدثها الله تعالی فى المكتب . 
ولا بخلق الفعل » لخد خلق المعل منفصل من القدرة . فلؤدى ذلك الى کون 
المد مکتسبا للفسل ع وان كان غير مخلوق لله ؛ تعالی . 

وهذا اما أن يوجب صحة ما تقوله ؛ أو کون المعدوم كسا ٍ و کون 
المعدوم كسيا » محال . فتجب صحة ما نقوله فى هذا الاب , 


ولا دمكن أن شال : انه ستحيل أن بخان تمالى القدرة الا ويخلق 


عاك 
العمل كما لا يخلق الجسم ؛ الا ويخلق الکرت . وذلك نان الجسم مضمن 
بالكون » فبصح ذلك فيه ۽ والقدرة ليست مضمئة بالفعل؛لأنه لاحال لها 
تقتضی استحالة حصولها الا ومعها ء ولا هی تحتاج فى الوجود الی‌الح رکذ 
أنه كان يحب صحة وجردها مح عدمه . 

ولا يصح أن يقال ؛ ان فاعل القدرة ملجأ الى فمل الح ركة ؛ فکیف 
يقال : أنه متى خلقها » فلا بد من أن بخلق الحركة . 

وجه آخر لو كان تعالى هو الخالق والمحدث لأفمال الساد؛ لادی 
هذا الاعتفاد / الى أن لا يعرف القديم أصلا + لأن طريق معرته هو 
الاستدلال بفعله عليه . فاذا لم ثبت هذا القائل » فى الشاهد »حاجةة” 
المحدةث الى محددث » بم پنکنه حمل الغائب عليه فلا يمكله آد يتدل 
على حاجة المحدثات التى شعذر وقوعها من چهتتا على أن لها محلا » فقد 
صح أن ذلك یمتم من معرقة القديم أصلا . فكيف يقال : ان الخالق 
لأفعالهم ؛ وكيف يصح اعتقاد فرع لردى الى هدم أصله 7 وقد ينا صحة 
هذه الطريقّة عند الدلاله على اشات المحدث والفاعل > فلا وجه لأعادته . 

وبحب أن لا يمكنهب العلم بأته تعالى قادر » لأن طريق ذلك أل حدوث 
الفمل فى الشاهد لا لم بصح الا من قادر : فكذلك ف الغائب . فلا نموا¿ 
ف الشاهد ؛ الفاعل” والحلنن. ه فقد أفسدوا هذا الطريق على آفسهم : 
ويجب أت لا بمکنهم أن بستدلوا على أنه عالم » وعلی أنه حی سیم بصیر 
موجود ء لان جمیم ذلك انما بتوصل اليه بالفعل ؛ وآنه اذا احتاج ای خاعله 
احتاج الى کونه على بعض الصفات ۽ وذلك مما لا يتأتى لهي . وبحب آن 
لا يصح لهم العلم بأنه واحد ء يان الادلة على ذلك موقوفة على لول 


` TEZ 


باتحالة کول مقاءور واحد س تادر بن : و دلات و لمكن اهم 1 م كر لهم 
از قعل العد مخلوق به : تعالى . وقد شرحنا لقول فى ذلك , واذا لم بسح 
له مر فنه تعالی بئوحیده : فال لا بلح ر لهم معرقة عد له آو ای ٠‏ نه 
فرس على النوحید. + أو کانفرع عليه . 

وعيده الجملة تغتى عن مصیل القول ف مسأاة مسألة منه . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق فعا العياد » لم بجز أن ره 
شينا منها . لأن الحكيم لا يجوز أن يفعل ما تكره ؛ كنا لا يجوز بخ 
السلامة أن لا شعل ما زريد . وق علمنا بأنه قد كره كثيرا من آفعالهم 4 رگد 
ما نت آنه نهى عنه فقّد كرهه دلالة" على فساد قوتهم فى ذلك 

ولیس له أن قول : بحسن وصح أن شکره بعضنها من حيبت كاي 
يكون خالقا له . ومن حق الخالق والماعل آن لا بجوز أن یکره ما وقح منه 
ألمة ع ادن ذلك بلجل , وقد ست أنه تعالی فكره العاصی من افعال 
الماد ؛ وقد دللنا على ذلك ء وقد نطق الكتاب يه انشا . وأجمعوا على 
القول أنه بکره ما تخر مله ۽ ولذلك شولون فى الامتشقار : آمستفش انه 
مما یکره الله . 

فال قال : اته تعالى لا یکره كونه » وانما نكره أن مکود المكتسب 
مكتب له » أو یکره كونه قبيحا اذا كان حسنا . والذى یمتنم فى ذلك 
أن یکره الفاعل ايجاد فعله ؛ كأما أن يكرهه ؛ على بعض الوجوه مع کو به 
مريدا له على وجه ء فذلك جائز . 


قيل له : ان الفاعل لا يجوز أن يكون كارها للفعل على الوجه الدى 


۵ 

بجدثه عليه ۾ ہا لا جوز أن بکرد حدوئه آنا ي وائيا جوز أن مفكره 
کو نه على وجه لم بحصل عليه . وقد دللنا , على أتد تعالی کره بعض أفعال 

العباد على وجوه وقعت علیها : وذلك پسحح ما قصدتا اليه . 
وجه آخر : لو كاز تعالی هو الخالق لافعال العباد ؛ لوجب فى كل 
ما ستحق عليه آن کون له تعالی حظ فى استحقاقه , لأنه لا يحور ان 
بستحن عليه ؛ من حيث کان كسيا » النىء ؛ ولا يستحق ذلك عليه من 
حمث تان خلقا , ولذلك لما اس تحن المحسن منا الشکر" والمدح على 
اكتسابه عندهم » استحق القديم » جل وعز ؛ مثله » على خلقه الاحسان . 
فكان يحب اذا استحق الكتسب الثواب والعقاپ على اکنسابه ؛ أن 
پستحفه القدیم » تعالى » على خلقه القبيح والحسن ؛ لأف المستحق علبه 
واحد ‏ وليى الوجه الذى لكونه عليه بستحن من الاختصاص المكتسب 
ما ليس له بالحق » فكان يجب أن يستحق تعالى على القبيح الذم والعقاب. 
فاذا استحال ذلك » وجب القضاء بان ما حال استحقاقه له بحل وقوع 
ما يستحق به » على الوجه الذى من شأنه ان یستحق به . وانما يجوز أن 
مستدق الواحد متا الثواب دونه ؛ لأن الوجه الذى عليه يستحقه لا تانی 
فيه من حصول المشقة وما بجری مجراها . وانما صح أن يتحق العقاب 
على القبيح دونه + لو وقم الفیح منه » لأن ما يستحق عليه لا يجوز أن قم 
منه بعینه 4 وآنما شع منه غيره . وقد يختلف حكم الخير فیما ستحق بهما » 
لاختلاف فاعلهما ؛ كما بختلف حكمهما بالأوقات ؛ لاختلاف حال الفاعل . 

وذلك لا يتأتى فيما آلزمتاهم » فالكلام اذن مثتوجه عليهم . 
وجه آخر : او كان تمالی خالقا لأفمال العباد ۽ لوجب ء ان لم يصمح آن 


م - ٠‏ المنى ج ۸ 


- 


بخلقه الا والمبد مكب » أت يكون العبد شريكا له ف خاقه ۔ كما لو 
قال فال : انه تعالى لا يصح أن بخلق السموات » الا بأل مكتسبها بعض" 
الماد : لكان قائلا بانه شريك لله ولوجب كونه كافرا . 

وعد بنا الكلام فى ذلك من قبل > ويا أن الملك لا يلزم عليه . لأا 
تقول : ان العبد لا يبلك مایملکه الله » تمالى » فى الحقيقة . ومثى قلنا » 
فى الذات : انها ملك له ؛ تعالى » وللبدء قذلك مجاز + ولا بلزم عليه 
مشار كه زيد عبرا فى الخياطة وغيرها » لأن فعل آحدهما مميز من فعل الآخرء 

وببنا أن شيخنا آبا هاشم ۽ رحمه انه » ذكر أن أقوى مأ بمثل به ذلك 
حمل زيد وعمرو ما لا يصح من أحدهما حله . لانه انما قيل له شریکه : 
من حيث لم يصح منه ايجاد فعله الا بن يقم من صاحبه الفمل . وعدا 
المعنى فائم ق الب ء لو لان خلقا لله ء تعالى . وبين آن هذا الالزام 
موقوف على عبارة ليس فى اطلاقهم لها الا ما فيه من الشستاعة ‏ ومخالنه 
الأمه ؛ والا فالكلام عليهم عند اطلاقها ۽ کهئو" عند امتناعهم منها . 

وشيخنا ابو على » رحمه الله قد آشار الى أن ما ذكره أبو هاشم . 
رحمه الله » لا نکون شركة فى الشاهد ء زان أحد الفعلين نیز من الآخر . 
واتما تحصل الشركة فيما لا تمیر ما لأحد الشر يكين عن صاحيه کاجرا. 
الأموال » و کالتصرف قیها . قال رحمه الله : فيجب لو كان الکسب خلقا لب 
سحائه ؛ أن يكون المكتسب شريكا له » لأنه لا بصح معتی التميز فيه » 
ویتعذر ازوم ذلك لمن يقول : انه تعالى يجوز أن ينفرد بخلق ما مله ار 
كسبا لفیره ؛ وان كان لزومه لهم على لريقة أبى على ۽ رحمه الله ؛ آقرب . 
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وجه احر او كان نعالى هو الخالق لأقمال المباد » لوحب أل شتق 
له من الأسماء والاوصساف ما يجرى على الفاعل من حث مل ؛ وعلى 
المكتب عندهم من حيث اكتسب ؛ سواء كان ذلك الاسم مشتقا من الفعل 
بمجرده أو من الفعل یکونه على صقه ؛ أو من واحد الفمل » آر من جملة 
منهء أو من الفعل اذا قصد به بعض الوجوه ء أو منه اذا لم يقصد به ذلك . 
أن اختلاف هذه الوجوه لا بخرچها أجمع من أن يكون الاسم الشتق منه 
بجری على القاعل من حي فعل . وهذا بوجب وصقه تعالى بأنه تالم جات 
بما فعله العباد > وقائل ومتکلم ومجبر بسا فعله جيرا ؛ وذلك فاسد » فيجب 
القضاء بأنه لم بخلق أفعالهم أصلا . 

فاد قيل : اتكم بنيتم هذا الكلام على آمور متها : أن فاعل الظلم فى 
الشاهد لابد من أن يوصف بأنه ظالم ۽ ومنها ء أن القديم » تعالی » لو خلق 
الظلم ء لوجي أن تكو حاله كحال الواحد منا فى ذلك ۽ ومتها أن ما لاجله 
وصف بأنه ظالم هو لانه فعل فاكتسب » وان الفاعل والخالق هذا سبيله ۽ 
ومنها ؛ آد وصفه تعالى بائه ظالم ء لا یسح ؛ وكل ذلك متتازع فيهء 
فدرقواعلی جميعه فسلم لكم الكلام . 

فيل له : ان / فاعل الظلم فى الشاهد سمى ظالما » فواجب بعد حصول 
المواضعة » لأن أهل اللفة أجروا ذلك عليه ؛ فما دامت اللغة ثابتة فهذا 
الاسم واجب لفاعل الظلم . ویعتبر تقدم اللغة والمواضعة ف وجود هذا 
الاسم بمتزلة تقدم كمال العقل فى استحقاق الذم شعل القییح . وکما يجوز 
وقوع الظلم » ولا سمى بذلك بأن لا تحصل المواضعة » فقد يجوز فعل 
القبيح قبل كمال العقل . ولا يستحق الذم » ولم بخل ذلك باستحقاقه بعد 


- ۷۷ 
تقدم كمال الفمل » فكذلك لا بحل ما ذکرناد فى استحقاق الاسم بعد 
تقدم المواضعة . 
وئد پینا من قبل أن المواضعة لا بقع فيها اختصاص : فلا يجوز أن 
يقال : انهم وصفوا فاغل الظلم بآنه تالم » ویکون هذا الوصف موقوفا على 
فاعل دون فاعل » لأن ذلك تقض طرشة المواضعة وما ندعو الها . لان 
الداعی اليها + هو التفرقة بين الممات عند حمول الصفات » أو حدوث 
المعانى ؛ فلو جوزنا الاختصاص فيه ؛ لأدى الى نقفض هذه الطريقة . و تما 
لا شع الاختصاص فى هذه الأساء ق الشاهد » فكذلك لا يجوز أن هم 
الاختصاص فيه فى الغائبٍ ب بل بحب متى حصل فى القدي ؛ تعالى »ما يفيده 
هذه التسمية ؛ أن يكون الاسم جاريا عليه . ولذلك قلنا : انه منی صح 
الفعل منه ء وجب وصفه بأنه قادر . وقلتا للمجستبه : يحب 


= چ 


أن بوصف : 
ان کال طويلا عريضا عميقا ؛ بأنه جسم ۽ وان لم يكن كذلك 4 فيجب أن 
لا يبوصف به . وكلنا : ان‌انبات‌الاسم مع عدم فائدته ۽ كتفى الاسم مع اثباث 
فائدته . فلو جاز أن يوصف بأنه جسم » وان لم يكن موبلا عريضا عميقا . 
لجاز كوته , طويلا عریضا عيقاء ولا يسمى بذلث . وبهذه الطريقة ؛ أبطذا 
كول جيم والناثىء ف الأسماء والصفات . فادا ثبث ما ادعیتاه أولا من 
آن فاعل الظلم بوصف بأنه ظطالم » فان الغائب کالشاهد ء كما آن بعض 
الشاهد كعض . 

فان فيل : ان جميع ذلك لا شم الا بعد أن يْبِيتوا آنهم وصفوا الظالم 
ظالا من حيث فعل أو اكتسب والا فلقائل أن يقول : ان الشاهد بختص 
بذ لك الوجه لا يوجد فى القديم . 


۷۲۲٩ ۳‏ وه 


قل له ؛ ان اهل اللنه قد وصتوا ؛ من وجدوه شم الظلم مله بحسب 
قصده وارادته ودواعیه » باته الم : ومن بقع مته القول و الکلام على هذا 
الوجه ؛ بانه متکلم قال : فلا بخلو من أن يکو نوا وصفوه بذلك » لانه 
قد حصل بالظلم والقول على حال فارق بها غيره ۽ فقصدوا به التفرقة بن 
جملة من جثمله » كما نقوله : فى وصفيهي للعالم » بانه عالم ؛ أو وصفوه 
بذلك ؛ لآن للظلم والقول خلافه ء فیکون بمنزلة قولنا : متحرك » ق آنه 
بوصف به المحل لحاوله فيه ۽ أو وصفوه بذلك » لأن التللم حل فى بعضه 
من جارحة وآلة » كما يروصق بأنه آخرس على هذا الحد ؛ أو وصنوه 
بذلك ؛ لأنه قعل ما نهی عنه + أو وصفوه بذلك » أنه قعل ما لیس له 
فعله » أو وضع الثىء فى غير موضعه ؛ أو وصفوه بذلك ؛ لأن الظلم جعل 
تللم له : آو وصفوه بذلك ؛ لأنه تفرد شعله ؛ أو وصفوه نذاك لأنه فعله 
من حيث کان ظلما ؛ فأی فاعل فعله على هذا الوحه ؛ لا بوصت به 7 
أو وصفوه بذلك » لا يقوله من أنه فمل الظلم واكتبه . فاذا ثبت أنه وصف 
بد لك لهذا الوجه الاخر + تعد صح ما أوردتاه . 

وبجب أن بوصف / تعالی بذلك » من‌حیث خلق » لان كل اسم یستحقه 
الکسب لانه اکنسب ؛ بستحفه تعالی لأنه خلق . وئولا أن ذلك كذلك » 
كان لا ینتم أن يوصف بأنه عادل » محسن ؛ متکلم » مجر با خلقه ؛ 
متفرد به من حيث استحال عله الاکتساب . وثبوت ذلك » عندهم » بين 
صحة ما ذكر ناه ؛ وان كنا انما ند کر ذلك على جيه الالزام لهم » والا قالغاش. 
كالشاهد عندنا فى هذا الوجه . ولكن القصد بالكلام ء لما كان الزامهم 
القول بانه تعالى “الم » آرردناه على طريقتهم » ولا يجوز آن يكود الماد 


تقو لسن نت 


بوصف الظالم بانه ظالم » کونه على حال بالطلم والقول ؛ لان الفاعل > 
لیس ء له بکونه فاعلا » حال“ ؛ على ما دللا عليه من قل . . ولأنهم متی 
عرفوا وقوع الظلم مئه بحسب قصده » وصفوه بذلك > وان لم یعرفوا امرا 
رادا » ولا اعتقدوه . وفارق ما تقوله فى العالم » لانهم وصفوه بذلك عند 
علمهم بتأنی الفعل الحکم منه » وال لم يعرفوا أن هناك علما بحیل بعضه 
على ما دللا عليه من قبل . ولو صح هذا القسم + لكان الالزام » كما يحب 
ذلك فى وصفه تعالی بانه عادل أو متکلم . ولا یجوز أن يكون السنتاد 
بذلك حلول الظلم والقول » لأنه كان يجب أن توصف الد التى حلها 
النثلم بأنها ظالمة » واللس‌ان الذى حله الكلام بانه قال + بل كاك يجب 
وصف محل القيد والشح بآنه لالم دون فاعله ۽ بل كان يجب بان يستحبل 
كان اتوي لسو ع ات 
تتعذر حصول جملة حروف الخبر والقول فى محل . وبمثل ذلك لل 
القول بانه وصف بذلك + لان الظلم حل ف بعضه . لآنه كان/ يجب أن تکود 
ES EE‏ وبيولا A‏ بذ اأث 
لذنه فعل ما نهى عنه » لأن أهل اللغة بقولون : تللم من حبه . والنهى 
لا سح فيها . ولأن من اعتقد منهم » النهى ؛ ومن لم يعنقده ؛ يصف ء فاعل 
الضرر الخالی من تفع ودفم ضرر واستحقاق ؛ بذلك . ولأنهم بعلمون 
ذلك » ویجوزون الاسم على فاعله » قبل الفكر والتدير ؛ اللدی 
لولاهما لم يعرف التهى والشاهی . ولا يجوز أن يوصف بذلك . 
لأنه تجاوز ما خد له ورسم + لا ذكرناه من الوجوه » سيا 


ومن تعلق بذلك انما سنى حد القفديم رجه 4 دون غبره ۱ 
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ومن لم يخطر له ذلك بالبال » يصف فاعل الظلم بذلك . ولا بجوز آن 
بوصف بذلك ء لأنه قعل ما لیس له فعله . لأنهم وصفوا الحية بذلك ع 
ولا توصف باتها تفعل ما ليس لها فعله . ولأن عندهم أن العث ليس 
لفاعله فعله + ولا بوصف بأته ظالم ؛ تحو أن قول.الرجل طول تهاره : 
السماء فوفی ؛ والأرض تحتی . لأنهم سدونه عايثا ء فاعلا ما لیس له فعله ۽ 
ولا بصفونه بأنه ظالم . ولان الواحد منهم لو أطعم غيره ما هو مضطر اليه 
أو فی وقت وجوب قشاء الدین عله + لعدوه فاعلا ما ليس له قفعله 4 
ولا يصفونه بأنه ظالم . 

ولا يجوز أن يكون المستفاد ؛ بوصقه بأنه ظالم جائر » وضمه الثىء 
فى غير موضعه 4 لا ذكرناء . لانهم قد ستقدونه واضعا لثی« في غير 
موضعه ؛ ولا يصفونه بذلك ؛ على ما تقدم القول فيه . ووصفهم السهم » 
اذا زال عن سبته يآنه جائر » مجاز" عندنا ‏ لانهم لا يمفون کی ما زال 
عن مته بذلك . فلا يصفون الححر المرمى بذلك > ولا غيره » فعلم أنه 
مجاز ؛ والا كان یشیم لى هذه الفائدة . / ألا ترى أنه لا آفاد وقوع 
الجور منه ؛ استمر فى كل من قسل الجور 7 

وأما وصفهم السحاب بأنها ظالمة ؛ اذا جادت بالمطر فى غير حینه » 
فمحاز . لانه لو كان حقبقة لاستمر فى كل ما له حکم » وحصل له ذلك 
أو به فى غير الوقت العتاد ۽ حتى يقال ؛ فى الشحرة اذا تأخر نضح شمارهاء 
بأنها ظالمة ؛ فعلم بذلك ء أنه استعمل فيها تشبیها باعل الظلم تا كان 
المبتغى مها المطر فى حين سا خطأ به » كما أخطأ الظالم طريق العدل فأقدم 
على الظلم . فصح بدلك ء آن وصف الظالم بآنه ظالم ء يفيد ف الحعيقة آنه 
فعل الظلم دون سائر ما ذكرناه من الأقسام . 


EE‏ اك 


وقد قال شیخنا أبو على » رحمه الله » ق قول الله ؛ تعالى : « ما كان لله 
أن تخد من ولد ۲۱ ء وف فوله : « لو اردنا آن تنخذ لهوا ۲۳ أنه كان 
بج لو اتخذ ذلك ؛ أن يكون تالا » لانه فمل ما ليس له عله . واو 
كان ظالما » لم بخل من أن يكون تلالما لته ؛ أو الواحد میا 
او لاتهنو . وقد علم فساد جسيم ذلك . لأن اتخاذه الولد والامو 
لا يؤثر فيناء فكيفه يكون ظالا لنا7 ولا بسح کونهما مظلومين + 
ولا كونه تعالى متللوما . وهذا أيضا بطل قولهم : از الظلم هو فعل ما ليس 
له فمله . 

ولا يجوز أن بوصف بذلك ؛ انه جمل الظلم فللما له » على ما تعلق 
به الجبرة » وذاك لان قولهم انه جعله ظلما له لا بخلو من أن برجموا 
به الى أنه فعله ققط » أو برجم به الى أنه جعله على صفة . ولا يصح آن 
بريدوا بذلك أنه فعله فقط ء لته كان بحب اد بکون الواحد منا فالا به 
لأنه فمل . وف هذا ابطال قولهم : انه حصل ظالما ؛ لانه جمل الما له , 
فلا بد من آن بريدوا به صفة زائدة . / ويجب أن یصح منه تعالی أن نله 
ولا بحعله ظلما له . وهذا يوجب صحة ما ألزمهم شیوخنا ؛ من أنه كان 
بحب أن يجوز ان بجمله كسا له ؛ ولا تجملة ظلما له ۽ بل تحمله ظالا 
لتقسه 4 أو تلليا لأحد ء أو ظلما لغير المكتب + أو ظللما له ولغيره . و کل 
ذلك فاسد . 

ولا يسكتهم أن ولوا : ان جعله الظلم ظلما لزيد هو بان يجمله 


(۱) من الآبة ۰۵ مر يم * 
(۲) من الآية ۱۷ الأنبياء ٠‏ 
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کا له . لأن جمله كسا له پرجمون به الى آنه آوجد فيه القدرة عليه ؛ 
فصار کا بذلك ۽ وانه جمله ظالا » لا يجوز أن برجم به الى ذلك 
عندهي » كما لا برجم يجمله العدل عدلا الى ذلك . واذا لم يرجم به اليه 
ازم سائر ما قدمناه . 

وقد آلزمرهم على هذه العلة ء أن تفرد تعالی بالظلم » فلا كون فلالا 
بان لا بجمله ظلما لنغسه . وبينوا أنهم ان ارتكبوا ذلك ؛ لزمهم مثله ف 
العدل والح وغيره . وهذا دی الى أن بنفرد تمالى يكل ذلك + 
ولا ستحق منه شيئا من الاتصاف . 

ومما سين فساد هذا لقول ء أن أهل اللغة قد يصون فاعل الظلم بأنه 
لالم ء وان لم يعتقدوا »فى ظلمه » أن جاعلا قد جعله ظلما له » ولا خطر 
ذلك لهم بالبال ؛ قکیف يصح أن بجمل ذلك فائدة لهذه الصفة » مع علمنا 
انهم متى عرفوه » وعلموا وقوع الظلم بحسب قصده ودواعيه 4 وصفوه 
بذلك مع الجهل بسائر ما ذکرناه 1 

وبين فساده ؛ أن طريقة الاشتقاق من الأفعال » عندهي » لا نختلف ء 
وان اختلفت الأفعال والأوصاف الشتقه منها . فاد بحب ؛ على هذه 
العلة أن لا يوصفه تعالي بأنه عادل » الا بان يُحعل العدل عدلا له , فاذا 
بطل ذلك 4 ولم برجم ف وصنه بانه عادل الا الى أنه فمل العدل » / فبآن 
بح ذلك فى الشاهد » آولی . لأنه لا تجوز اثبات صفة مشتقة من الغائي 
الا وهو ثابت فى الشاهد + فهذا اما معلوما » واما معتقدا . ولا بحوز أن 
يوصف بأنه لالم ؛ لته تفرد بفمل الظلم + لأن ذلك لا يوجب ؛ على قولهم» 
أن لا يوصف الانسان بانه ظالم » لانه لم تغرد عندهم به . 

و بعد » فان الذي يللب تعلیله هو الظالم فى الشاهد ء لتا من الشاهد 


كد ۲۳ — 


تنطرق الى الاب ف الأسماء خاصة . أن اهل اللفة ؛ الما وضعوا 
الأسماء فیما عقلوه فى الشاهد آولا » ثم أجريت على ما غاب عنهم . فادا 
سح ذلك » وعلمنا أنه لا يمكتهم أن یتقولوا فى الشاهد آنه انما كان لالا 
لتفرده بالظلم + لان مذهبوى تقض ذلك » فیجب فساد تسلتهم بذلك . على 
أن أعل اللغة متى علموا وقوع الظلم بحسب تصده ودواعيه » وصفوه 
بذلك » واعتقدوا أنه المتفرد بذلك آولا ء فلا يجوز ادخال ذلك ق فائدة 
الصه . 

ومما يبين فاد ذلك ؛ أنهى كلهم أو كثير منهم قد اعتقدوا ؛ فى الفعل ؛ 
أن الجماعة تشترك فيه من ظلم وغيره ؛ وتصف كل واحد نهم بالاسسم 
المشتق مله . وقد ينا أن الأسماء عندهي تتبم الاتقاد ؛ ويصح الاستدللال 
به فيما اعتقدوه » كما بسح ذلك فا علمؤه . وهذا مثل اعتقادهم » فى 
الثقيل » أن الجماعة حملته ۽ وق القبول ء أن العساعة قبلته . وان لم بميزوا 
آفمالهم ۽ بل اعتقدوا فيه أنه فعل واحد واقع من جماعة . وقد مح ؛ ف 
مثل ذلك ؛ آن / يشتبه على كثير من آهل النظر » فلا يسكن آن مدقم اشتباهه 
علیهم ۽ وان کانوا قد جوزوا » ف الاسم + على ماذکرناه . 

وقد كال شیخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله : ات محصول قولهم : انه اننا 
وصف بذلك لتفرده به اذا فعله وخلقه » ولم يجمله كسبا لغيره + و اسف 
بذلك . قال ۽ رحمه الله : وهذا لا يصحء لان الأسماء المشتقة لا تتبم النفى» 
وانما تتبع الاثبات . وقد علم بان القول » بانه لم يجمله كسيا لغيره : 
شيد النفى ۽ فلا يصح الاشتقاق منه ؛ فادل يجب آل تكوك هلله العفة 
مشتقة من فمله له . بين ذلك أنه قبل آن يفمله » لم يجمله كسبا لغيره ؛ 


— و۷۳ — 
كهو بعد فعله له » ولم يوصف بالصفة المشتقة » ولا فعله وصف بدلك > 
فیح أن بكون المستفاد به ما بجاوزه الاشتقاق ويتعلق به . 

وقال » رحمه الله : كان بجب اذا چعله کسبا لزید ء ولم بجعله كسبا 
لغيره » أن يكوف ةد حمل فيه الوجه" الذى يوجب الاشتقاق ؛ والوجه" 
الذى بمتم مله ۽ وهذا مستحيل ؛ فبطل ما تعلقوا به . وهذا الوجه يمكن 
فيه الشف ‏ والگول هو العتمد فى هذا الباب . 

ومما ببطل تعلتهم بهذه العلة ؛ آنهم قد وصفوا القدیم » تعالی » مسا 
جعله كسا للساد ۴ واشتقوا له منه آسماء ؛ فقالوا : انه تعالی مضل با 
جعله كسيا لهم من الفلا » وآله محسن متعم نافع بما خلقه کا لهم 
من الابمان . وذلك بطل تعلقهم بهذه العلة . 

ومما بطل ذلك » أن وصفه بانه ظالم يجب أن يكون مأخوذا / من کون 
فمله ظلما . وعندهم » أنه تعالى التفرد بحمله ظلما ء كما آنه المتفرد بخلقه . 
فکما يحب » عندهم آن برصف تعالى منه بانه خالق » فكذلك يجب أن 
بو صف بانه ظالم » وآن تخص بذلك دون السد ؛ لانه مدخل له ق کون 
الفعل ظلما . 

وقد قال شيخنا آبو هاشم + رحمه الله » ان تنزیهه تصالی نفسه عن 
الظلم » بقوله : « وما الله بظلام للعبيد »۲ ء وغير ذلك » يدل على آن 
الظالم هو فاعل الظلم » والا لم يكن لهذا التنزيه معنى . لآنه » على قولهم» 
قد وقح منه الظلم كله ء فلا وجه اذن للتنزيه . ولا يجوز أن يقال : انه انما 
بوصف بذلك » لانه فعله من حيث كان ظلما ؛ لأن ذلك بوجب » على 


٠ هي الآبة ۱۸۲ آل عسر ان‎ )١( 


دا ا 


قولهم »أن لا بوصف العبد بذلك » على وجه من الوجوه . ونحن + انبا 
نتكلى على ما لاجله بوصف الواحد ما فى الشاهد بانه ظالم » ثم تتوصل 
بعد ذلك الى الكلام فى الغائب . 

وبعد ء انهم بصفون فاعل“ الظلم بآته طالم ؛ وان لم يخطر لهم بالبال 
أكثر من آله فعله » ووقم بحسب قصده . لآن الكلام فى آنه فعله ؛ من حيت 
كان ظلا » وآن ذلك تعلق بالفاعل آولا » مما ,توصل الى معرفته 
بالاستدلال . على آن ها الوجه أن ثبت » لزمهم عليه وصفه تعالی بانه 
ظالم ۽ لانه ؛ على قو لهم » قد فعله من حيث كان ظلما . فاذا بطلت هذه 
الوجوه آجمم فيما شيده وصف الظالم بأنه ظالم ‏ على آنه انما شد آنه 
قمله » فيجب » قى كل من فمل الظلم » آذك يوصف بذلك . 

فان قال : ان عتدنا آن العد غير اعل ق اله فیجپ آن لایس 
آن سید ذلك . 

قيل له : ان الغرض / بهذا الکلام » آنیم تبمون هذا الاسم علتمم 
واعنقاد"هم آن الظلم وقم بحسب قصده وارادته ۽ لان هذا طربق کونه 
فاعلا . وان كا ننتهی نحن فى تلخيص فائدة الاسم الى ما لم بنتهوا اله 
لعلمنا هم لو انتهو! اليه لعلقوا الاسم به . 

وبعد » فلو ثبت آلهم وصفوا الظالم بانه الم » لأنه مکسب ‏ لازمهم 
با ذكرناء فى القديم . لان عندهم آن كل اسم يوجد للمکتسب من کونه 
مكتسبا ؛ بجری على الخالق الفاعل ۽ ولذلك يصفون القديم تعالی ؛ بأله 
منعم محسن عادل مجير . والاكتساب والخلق ؛ عندهم ء کالشی» الواحد 
فيما قتضى الاشتقاق ؛ أو يملع منه . 


مو تال کت 


ومما بين هذه البلر شة أنه قد نبت »> فیسا تفرد به تعالی ؛ آن تشتق 
له منه آوساب . فیح أن شتق له ذلك ‏ وان جمله کسبا لغيره . لأن 
ما لاجله اثشتق له الوصب وهو متفرد ؛ حاصل قيما جعله كب من خلقه 
و احداثه اياء على جمیم الو يوه ؛ كلو كان عله کالمیره بور ف بعتن 
ما شتق له اذا الفرد به ء لاید فی سائره ب فكان بحب أن لا يرصف من 
كسب العباد » بأنه خالق محدث . فاذا لم يصح ذلك » من حیث لم یور 
جعله ذلك کہا اهم فى کونه خالقا له عتدهم + فكذلك يجب اجراه سائر 
الأوصاف عليه ؛ من حيث كان اكتساب العيد لى بخرح القديم » عالی » من 
كوته محدتا له على تلث الصفه . 

فان قالوا : ان كل سفه مشتقةً من الفعل تحری محری الذم لا تحری 
على القديم لأنه يفل لفمل على وجه یکون مصيبا بفعله . وانما بشنق 
ذلك ء لم یخلیء ف الافعال . و كما أته تعالی لا و سف بأفه مخنی» من 
حیث یشم فعله على الوجه الذی نرید ؛ و بو صف العد بدلك ۽ فکه لك القول 
فى سائر الصفاتِ / الفضية للدم . 

فيل له : يجب ء على هذه العله » أن يكون العبد متى على الظلم 
ظلما » وعلى سائر صفاته » وقم منه على ما آراد أن لا يوصف بأقه ظالم ۽ 
لانه مصيب بفعله ؛ على قولهم » غير مخطىء . وهذا باطل ء لأن من هذه 
حاله بأن يتحق الذم والأوصاف النفية عنه ؛ لاقدامه على الظلم ؛ مم 
العلم » أولى من غيره . ويجب أن يكون تعالى 4 من حيث فعل الظلم ظلما » 
أن بوصف بنا شتق نه ؛ كما بوصف باه خالق . وکا أن كونه تير 
مخطىء يذلك » لا یمنم من وصفه بآنه خالق محدث فاعل ؛ فكذلك يصب 
آن لا يسنم من وصفه آنه ظالم » على قولمم . 


ان 2 


على آن وصف المصيب بآنه مصيب + قد بر اد به وقوع فعله على ما آراد . 
ود راد به أنه فعل حسنا ؛ وكذلك وصمه بأئه مخطىء . والدی 
يبنى على الذم أو المدحء من ذلك » ما آقاد كونه فاعلا لحسن أو قبيح » 
دون ما أرد وقوع الراد على ما آراد : وعلى خلانه . وهذا يوجب ثونه 
تعالى مخطنا بمعل الظلي » على قولهم + من حيث فعل القبیح . وآن كول 
قولمم : انه فعله : من حيث كان ظلما قحا » بو كدا لكونه مخطنا . 
فقولهم : دنه مصیب بفعله » من حيث وقم على ما آراد ؛ لا نوثر ف هدا 
الالزام . لانه لا بوجب خروجه من كونه فاعلا لفبیح ؛ و کو له مخطا ع 
على هذا الوجه . 

فان قبل : اذا جاز أن يفعل تمالى الحركة والسواد ولا يكون متحركا 
ولا أسود ؛ والولد ولا یکون والدا ؛ واللحية ولا يكون ملتحيا » والخضوع 
والعيادة ولا يكون خاضما عایدا ۽ فهلا جاز أن سل الظلم » ولا بكون 
ظالا 7 

قبل له : ان الذى بجب فيه ما ذكرناه » هو كل صفة أخرى على الفاعل ‏ 
من حيث فعل ؛ فأما ما أجرى عليه » وأفيد به غير ذلك > فغير واجب هه 
ما ذکرناه . وعلامة ذلك أن نعتبره بان يستحقه تعالی » لو تفرد » فيلحكم 
باستحقاقه له » وان جمله کسیا » على قولهم ؛ أو نعتبره بأنيستحقه الواحد 
منا » متى فعله » وأن نرجم الاستحقاق الى جطته لا الى كل جزء منه » 
وأن متحته » حل فى بعضه أو ق جسم منفصل منه ؛ الا أن يكون لحلوله 
فء بعضه مدخل فيما يفيد التسمية . وقد ثبت آذ الظالم انما يوصف بأنه 
ظالم » من حیث قعل الظلم » على ما قدمناه . فيجب وصنه تعالى يذلك » 
لو كان فاتلا لنظنم » وكذلك فى سائر الاوصاف ااشتقة . 


-- وعم — 


فأما انحر ك فانما ومف بذالك لحلول الحركة فيه ء أو لأنه قد حصل 
فى محاذاة بمد أن كان فى غيرها بلا فصل ؛ وكلا الوجهين فيد کون 
الموصوف جوهرا ومحلا . وهو تعالى ؛ وان فعل الحركة ؛ لیس هذه حاله » 
فكيف يحب أن يكون محر 5ا ۲ سين دلك ء أن المنحرك هو بعض الانسان 
لا الاتان ء والفاعل المحرك هو الانسان دون مضه » وهو يحرك احدى 
يديه ویسکن الاخری فيكون مح رکا مسكنا . وستحيل كونه متحركا ساکنا 
لما آفاد حالين ضدين . بالضطر الى الحرکه يكون متحركا أو بعضه 
متحركا :۽ كما أن المختار يكون بهذه الصفة . و کل ذلك لا يتأتى ق وصف 
الظالي بأنه تالم » لأنه لو كان مضطرا اليه لما وصف بداك ء كما يوصف به 
اذا اختاره : ويوصف بذلك حله الظلم أو حلغيره » وتوصف بدلك جملته » 
وان وجد الظلم ق بعضه . وتعلق الذم / به من حيث فعله + لا من حيث حل 
المحل الذى حو قيه . وکل ذلك بو جب الفرق بين الأءرين 

و کذالت القول فى كل اسم أجرى على المحل » لحاول معنى فيه : كوصفنا 
له ينه آسود وحامض ورطب ء الى ها شاكله ء فاجری القول فى التفرقة 
بینه وبين وصف الطائې باه الم » على ما بیناه . 

ولا تعتبر أوزان الالفادد فى باب الاشتقاق » فانه يختلف فى باب الفائدة 
فيجب أن نعتبر كل واحد تفه ؛ لا بآن يقاس على نظيره ف الصفة 
والوزن . 

فأما الوالد » فانما كان و الدا لخروج الولد ؛ أو ما مله يكون الولد 
منه ء أو لانه و لد على فراشه بحكم الشر بعة » لا لاته فعل, الولد . رالا كان 
يجب أن لا يوصف آحد لى العالم بآقه والد > لاه لا جوز وصته بانه قعل 


الولد » ولا بسح ذلك منه : والقديم تعالى ؛ ادا استحال عله ما د کر ناه 


من اأصهات لأنها انما تجوز عاى الاجسام ؛ فيجب أن لا بوصف بأله والد . 
فآما الملنحى منا + قانيا وصف بذلك لحصول اللحية مته فى موی 
مسخصوص ؛ ولذلك لو حصل الشعر ف موضع آخر من جسمة ؛ ولم يسم . 
لأنه فعل اللحية , فاد كان تعالى يفعلها ءیتییا ؛ ویستحیل حصولها ل 
بعشه ء لم يجب آل يوصف بهذه الصفة ؛ وان رجب أن يوصف الواحد 
منا بها . 
وكذلك القول فى سائر الصفات التى تجرى على الواحد منا » لا من 
حيث فمل » لكن لحصول بعض / الأمور فى شىء من أبعاضه ۽ کوصنتا 
الانسان بأله خرس » وأشل » الى ما شاكله من لمفات . 
قم الخاضم ؛ نما وصف بذلك » لأنه ذعل الخضوع الك الیخضو ع 
نبا يكون خضوعا بأن يجمل فى پعض الخاضع على وجه مخصوص ۰ لاه 
الفعل الذى هر به أنه دون من خضم له ء كالتطامن + وغيره من الأفعال . 
وذلك لا بصح الا بان یکوت حالا فى بعضه ء فاذا كان تعالى مستحيل ذنك 
عليه ؛ لم يوصف ما وقم منه بأنه لخضوع . واذا لم يوصف بذلك 4 ثم بجر 
أن بوصف به » لأن « خاضع » مأخوذ من لفط الخضوع . فاذا كان الفعن 
لا يوصف به » فالفاعل بأن لا یوصف به أولى . ولا بتع وقوع عشل 
الخضوع ؛ ولا يكون خضوعا ۽ كما لا يمتئم وقوع مثل الحبر ‏ ولا يكون 
جرا 
رقه قال شیختا آبو هاشم د رسد اش : لو الطر تعالى اعد الى مثل 
الخضوع ؛ لم بوصف لأنه خضوع ؛ ولا وسف هو تعالى بأته خاضع . 


و فن أن قد جو از أن بو« 5-0 العد مله اله حادم 4 ووقف ف ذلك . 


TT NENT 


وما قدستاه أولىء لاله يحب أن یعتیر فبه » كو نه فاعلا وقاصدا به 
وجها مخصوصا ؛ وان کون الفعل ظاهرا منه على وجه بعلم به أنه دون 
المخضوع له . 

فأما العابد + قايا بوصف بذلك ؛ لأنه فعل العادة ¢ وائما تكون 
الفعل عبادة ؛ متى خضم بها وبذلك للمعبود . وذلك لا أتی الا بأ بحل 
العابد أو بعضه » آو يكون فى حكم الحال فيه . وذلك لا يتأتى فى القديم » 
سبحائه » فلا پوصف : ما يفمله من هذا الجتس » / بأنه عبادة » ولا هو 
بآنه عابد . 

وقد أجرى شیخنا آبو هاشم + رحمه الله ء الكلام فى العبادة » على 
الوجهين اللذين قدمتاهما ۽ لو اضطر تعالى العبد اليه » ويجب أن يقول 
على ما قلتاه . 

فأما الخبر ؛ فقد قال ؛ رحمه الله : لو اضطر تمالی العيد اله : وقصد 
المبد الى الاخبار به » لم يكن مخبرا : لأنه لم إل الخير . وقال > فى 
موضم خر : بكو مغبرا . وكذلك قال ف المخاطب غيره . 

وقد ينا أن الأوثى » أن يكون الخبر من فعل الخبر ؛ لا من فمل 
الفصد . فمتى قعله وهو قاصد الى الاخبار به ؛ كان خبرا . والأولى أن 
لا بمتبر فى ذلك : کون القمد من فعله » أو من قعل غيره . كما لا يمر 
فى الفعل المحكم ؛ الا كونه عالما فقط » سواء كان العلم من فعله أو من 
فعل غيره . 

وغد وال شیخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله » فى الخير : اج لايد من آن 
يكون فاعله بخیر | . دا نی فلل مثل الخيرء فلا يجب أن کون مشيراء 


۸ ا مى ج‎ mF 


SET 


نحو أن يقول زید : ال عبرا قال : ان خالدا فى البیت ؛ فليس بمخبر عن 
خالد آه فى البيت + وانيا أخير عن عمرو ‏ وائه قال ذلك أنه انبا قصد 
الى الا ةفر ي اش ولق ان عد و۲ بذلك . وقد بحوز 
ان يكون عبرو اذیا بتوله : ان خالداق الست ؛ وزيد صادقا بقوله : ان 
عمرا قال : ان خالدا ق البيت . وقال رحمه الله : وانما بلزم المحبرة القول 
بأنه مخبر بالخبر ؛ متی قصد به / الاخار . لانه اذا کان قادرا على خلقه : 
على كل وجه شم عليه » قبجب كونه قادرا على ایجاده خيرا . 

فعلى هذا الوجه : آلزمناهم أن يكون مخبرا بخبرهم ؛ صادقا بصدفیم . 
كاذبا یکذبهم ؛ لامن حيث فعل ذلك فقط . 

فأما ما بلزمهم .من كونه قائلا ومتكلما به فعله من كلام الماد¿ 
فلا يحتاج فيه الى هذا الشرط . 

فآما الكاقر » فائما بوسف بذلك ء لا لاته فعل الكفر : لكن لانه 
استحق العقاب . ولدلك يوصف بانه افر الا » وان تقدم وقوع الکفر 
منه ؛ ل كان مستحقا للعقاب الآن . ولذلك لو تاب 4 لم بوصف بذلك . 
وان کات التوية لا تور فى وقوع الکفر مله , فلا يحب > لو قعل تعااى 
الكفر ؛ أن بكون کافرا » لان استحقاق العقاب ستل نميه . وان کات 
هذه الصغة » لو اشتقت من فعل الكفر + لم بجز اجراوها على القديم . 
تعالى . لان ما شعله ؛ لا تون ثمرا من حث كان الكفر انما بوصف نك > 
لأنه يستحق به العقاب العظيم » أو يصح ذلك فيه . 

فأما على طريعة اللغة » فلا يمتنع وصف كل من فعل التمطية بانه كافر > 
كما يوصف بانه معط ؛ وكذلك القول فى سائر الصفات التی هی موضوعة 
لتفيد الثواب والعقاب . 


۷۳ نه 

الدح » كما بستحفه الواحد منا متى خلص الاسم للمدح . فآما اذا آفاد ممه 

ولذلك قال شیختا آیو هاشم : رحمه الله : انه لا بوصف تعالی بانه 
فاضل + وان فعل ضروب الفضل واستحق الدخ العظيم ؛ لانه يفيد : مم 
الدح ؛ تغير حال المدوح » وذلك لا بصح فى الله ؛ تعالی . وان كاز قد ذکر 
فى بعض الواضم ما يدل على أنه لم يستعيل فى الله » تعالى ؛ لا لان معناها 
لا يصح فيه » لكن من جية السمع . وبين أنه قد بفيد استحفان الدح 

فآما من فعل الطاعة » قانما يجب أن يكون طائعا ؛ لأقها مر ادة للمطاع . 
قلو فعل تعالی الطاعة ۰ أوجب كوله مطیعا » الا أن هذا اتما يصح الرامهم » 
فى ا الواحد منا قد آراد مته الفعل » وصح آنه لا يشترط ف ذلك 
أن يكون المطيع دون المطاع . 

وقد ينا أن شيشيناء رحمها الله » يقر ان القول ؛ بان الترتيب فى ذلاث 
لا معتر به » كما يعثير ف الامر + وأنه تعالی يحب آن يوصف بذلك : اذا فسل 
ما آراده العباد » الا أن يوهم بالتعارف » قلا يستعمل ذلك فيه للابهام . 

وببنا أن الکتاب قد ورد بذلك » وهو قوله : « ما للظالمين من حميم » 
ولا شفيع یطاع » 2١7‏ . وقول الشاعر : 


(۱) من الابه ۱۸ غافراء٠‏ 


MS 

رب من ألضجت غيئلا ؛ قلبّه". قد نمنی لى موتا لم يتطم ۱" 

يدل أيضا على ذلك . 

فاما ما بحرى فى الکب ؛ من أنه كان بحب أن يكون مطيعا متى اراد 
الطاعة ء فهذا ۷۶ انما يجب اذا كاتت الارادة مراد للمطاع . وعلى هذا 
الوجه » كان الواحد متا مطيها بالارادة » لأن الله تعالى قد آرادها منهء 
كما أراد مه المراد تمه . وما يمر / ف الكتب »من أنه كان يجب كوءه 
مكتسبا لو فمل الاكتساب » فتفریب . لال الکتسب لم يوصف يذلك بن 
حيث فعل فقط + وائما وصف لانه بجیز بما فعله مفعه > أو بدفم به مشره , 
وذلك ستحیل ف الله ؛ تعالى . فلا بحب ؛ لو قعل اکتسات العياد : أن بخود 
مکتسبا , وكذلك لا يحب + لو قعل الخطأ > أن يكون مخطنا . لان ذلك 
تسد وقوعه + لا على الوجه الدی قصد اليه الحطیء . فاذا وفع بخلاف 
قصد المبد ۽ وجب کوئه مخطنًا ۽ ولو وقم على ما آراده الله ؛ لم يحب 
ذلك فيه . 

لاا وق اوتا مو هيف E‏ ناما سب 
فيمن يفعله وهو عالم بذلك » آو فى حكم العال . ولذلك لا قال .ف 
الصی والبهيية وان فعلا الشبیح ؛ ذلك . فعلی هذا الوجه » بحب أن 
بجری الکلام ق الاسماء ؛ وما يصح الزامهم على قولهم + وما لا نصح . 
وما لا يرجم علینا فى ذلك . 

وجه آخر : وقد آلزمهم شیخنا أبو هاشم » رحمه اله + أن بخلق تعالى 


)١(‏ من شمر لسو يف بن آبى کال النشگری ١‏ الفشلیات سس ۱۹۲۰ طبعة 
مطبعة المعارف سينة ۱۲۳۲۱۱ ص ۰ وكات فى الاسصل : 

ه رب من انضحت عيظا صدزه قد تمنی لی موتا لم بطم , ٠‏ 

(۲) بهذا : تي الأصل ٠‏ وهذا , ٠‏ 


کاو 
ممجزة لكذان + فتكون جسنه بان خلقها حسنة » وتكون كذب انکذات 
حسنا من حيث خلقه الله . وألزمهم ؛ أن بجعل تعالى الکذب حستا » والجهل 
سنا » وآن لا ومن على ذلك أن يكون قد كان ف شريعة من تقدم » 
حن ذلك أو قبح كل ما بسن منا . وألزمهم » أن يكون ثواب الله للمؤمن 
وعقابه للكافرين » انما كائا حسنین ۷ + لأن اله ¿ سیحانه » انبا جملهما ر 
حتستنتيئن . فيجوز أن يعذب المرمن ؛ وشيب الكافر + على وجه يحسن . 
والزمهم » أن سجمل الكذب صدقا ؛ وان كان مثخيره لا على ما هو به ۽ 
لان آکثر ما فيه قلب جنه + وقد جوزوا قلب الأجناس » وجورو! أن 
تكون صفة الصدق انما تالف صفة الکذب بالفاعل . والزمهم » أن يكون 
الجهل علما . وألزمهم ء أن تقلب الأدلة » فلا تكون آدلة ؛ وان وقعت على 
ما هی عله ؛ وهدا يملع من الامخدلال بها + وآث بوث ينا يحصل عندها 
من الاعتقادات . وألزمهم » أن تحمل ما لیس بدلاله دلاله* » حى نحعل قعود 
زيد دلالة“” على أن عمر؟ قادر . وألزمهم » أن لا بحدث العلم عند النظر 
لواحد ؛ وان حدث لاخر ء وق بعض الاوقات » وان حدث ف غيره ؛ وأن 
بحدث لبعضهم » عنده » الجهل . وأزمهم » أن يخلق تعالی القدرة على 
الکون فى مكان الحيل فى الانسان ؛ والحیل بحالة من الثقل » فيكون 
الثقيل كالخفيف فى ذلك 

وتين آن ذلك لا برجم علینا ؛ لگنا تمه دج لهده الافعال 4 
اما لاتفها أو لوقر عها على سض الو جره ؛ ولا يجوز کرنها کدلاك » من 
حيث جملها الفاعل بهذه الصفة . وألزمهم » أن يخرج ضد الثىء وما 


(۱) جسني : فى الاخمل و جستنا ٠‏ 


حي 

فيه من آن بكون ضدا له ؛ بان لا مجمله الله ؛ تعالى » ضدا له . وکل ذلك 
بينه على طريق لزوم ما بلزمهم من المسائل فى هذا الباب ء فلا وجه 
للاكثار فيه , 

وقد ذكر الشيوخ ؛ رحمهم الله » ف ذلك وجوها ترجم ف العنی الى 
ما قدمنا ذكره . منها » قولهم : لو كان تعالى يفعل الجور والظلم » لوجب ر 
أن یکون کل* ظلم من عنده وكل؛ فساد من قبله + فكان احق بالذم من 
اللمدين ؛ بل كان يحب أن يكون هو الستحق للدم دونهم . 

ومنها ؛ قولهم : لو كان الأمر ؛ على ما قالوه ؛ لوجب أن يكون تعالى 
أهلا للساد والظلم ۶ أن فاعل الثىء والمقدم عليه ء مع العلم به : بكون 
اهلا له ؛ ولانه لیس يجب قولنا : انه اهل لذلك ؛ أكثر مما يصرح به 
القوم . فليس لأحد أن يمتنم من ذلك » كما قد يمتنم من القول : بانه اهل 
للاقدار ب لأن فى ذلك ايهام ما لا بجوز عليه . 

ومنها » قولهم : لو كان تعالى خلق عمال العباد » لوجب أن يكور 
مخیلئا بما هو خطا قبیح + لأنه ان أجاز كونه مصيبا بفعل القبیح الخلا . 
لجاز کونه كينا بذلك » ولحاز کون ذلك الفص حكمه عدلا حقا وان كان 
قبیحا ؛ كما قالوا : انه صواب » مم قبحه . ولو جاز کونه مصيبا شعل 
القبيح » لجاز كونه صادقا شعل الكذب 4 وعادلا بفعل القللم ؛ ولادی ذلك 
الى قل حقائق الأشياء عبا سقل فى الشاهد . 

ومنها » قولهم : لو صح أن يكتسب العبد ما يخلقه تالی » لصج أن 
تكب كل ما خلقه من السموات والأرضين وغيرها . وهذا شین ؛ ى 
نى على أنه لا حقيقة للكسب عندهم » ولا للقدرة تأثير فى الفعل 


۳۷ 


فلو جاز » مم ذلك » أن بکنسب العبد بعض ما خلقه الله » لجازا أن یکتسب 
سائر ما خلقه » ولجاز أن یکتسب زید فعل عمرو . 

ومنها » قولهم : لو كان تعالى يخلق آفعال العباد » لوجب علیهم ؛ فى 
دار التكليف ؛ الصبر على ما كان بليئّة مله ؛ والشكر على ما لال نعمه" 
منه . فکان لزم الصير / على الكفر » لأنه بكلية ؛ أو الشسكر عليه ؛ ان كان 
نممة” . ولا خلاف » بين السلمين ؛ أن الكفر وساثر المعاصى لا بحب الصير 
عليها » ولا الشكر . وذلك يدل على آنه من فمل الماد . 

ونحن تقول : ان الژمن پلزمه الشكر على ايمانه ؛ من حيث وصل 
البه بالطاف الله » تعالى » ومعونته ۽ كنا بحب على الولد شكر آبه على 
ع یی رت وا 

وقد قال بعض الشیوخ ؛ فى ذلك : انه تعالی انما بستحق الشسکر على 
الأمور النى ينال بها الابمان . و قال ذلك » فى الايمان توسعا ۽ وان كان 
تعظم نعمة الله ؛ سبحانه ؛ بالأمر والتكليف + كما يعظم موقم احسان الواحد 
منا بان يأمر غيره بخدمة الغير وتمعه ؛ متی صادف ذلك حصول المراد . 
وسنحيى القول ء فى ذلك ؛ من بعد ان شاء الله . ولبى بازم على ذلك العقاب 
الممحل فى الدنا ء لأن ذلك لیس بنعمة » من حبث كان مستحقا » ولا محبة . 
وقد قندنا الكلام بما بلزم ذلك عله . 

وقول من قال : ان الكفر بحب الصبر عنه لا عليه » بين الغلط . لأث 
الشىء انما بصبر عنه قبل وقوعه » فأما ما قد حصل ووجد » فذلك مستحيل 
فيه . فكيف يقال : انما تسدنا بالسبر عن الكفر والمعاصى ؛ لا عليهما 7 

ومنها ؛ قولهم : اله نمالی اذا كان قد خلق الثىء » عندكم ؛ من جميع 


جح ا 

جهاته ء فلا جهة تبقى ؛ بصح أن يكون متعلقا بالعبد ؛ فكيف يضاف اليه > 
وهو كله من جميع وجوهه قد حصل من جهة اله » تعالى ؟ ولا عد عندنا » 
أن يضاف الغرض الى المحل / من جهة ؛ والی الفاعل من جهة أخرى ؛ والى 
الذات من عية + الا أن هذه السنات معتولة » وما يضاف الها معقول . 
ولبس كذلك ما قالوه » لأنهم لم يعقلونا صنة » سوى ما عقلناه الفمل 
ميا آضافوا الى الله ۾ سبحاته ؛ ولا نوا وجها معقولا فى اخافته الى 
الكتسب ؛ وسلبوه آيضا حكم اضافة القمل الى فاعله . و کل ذلك » سين 
الفرق بينثا وینهم . 

ومتها » قول الشیوخ ؛ رحمهم الله : ال مكن. الخير مئه » اذا كان خيرا 
من الخير ۽ فيجب أن يكون من الشرث منه شر من الشر . والغرض بذلاث 
أن من الشر* مله آودلی بالدم من الشر ؛ والا فاتغاضل بين من الشر 
منه والشر لا بسح + لان من الشم* مته صار ف الحضعة + والشر* ته 
لا بمح كونه كذلك . ولو صح کونه » صار « الکاف » من الشر* منه 
شر من الشر . لا القد'ر الذى بشم من المشرة بالشر » قد*ر" مخصوص ؛ 
والذى جوز أن بقع من فاعله بكثرة » فهو أزيد ؛ فالکلام صحيح ؛ على 
كل حال . 

ولسنا نشول ء ق عذاب أهل التار والعقاب المعجل : انه شر . فلا بلزمتا 
من الكلام ما لزمهم . ونقول » فيه : انه خير من الخير الذى فعله من 
الانعام والافضال » بمعنى أنه أتفع لنا منه » و صح کون فعله نافما ۽ 
وآنه آولی بالدح من فعله ؛ من حيث قصد ء بنا فعله الاتعام . 

ومنها ؛ قول شيوخنا ۽ رحمهم الله ؛ لهم؛ انه يجب لو خلق تعالى آفمال 


اا 3 


العباد » أن تکون المعاصى بقضاله وقدره . فكان يجب / أن يقال : ان الله ؛ 
سبحانه ؛ قضى الكفر والمعاصى على الكاقر والعاصى ؛ كما يقال : انه قفى 
السموات والأرضين وقدارها » وأنه قضى وقدر سائر ما خلق . ولو كان 
كذلك » لوج علا الرضاء بذلك ؛ لأنه لا خلافه بين السلمین أن الرضی 
بقضاء الله واجب” ؛ وان من لم برض با قضاه الله وقدره فهو كافر ۽ وقد 
ورد نص الثنة يذلك .روی عن رسول الله صلى الله عليه آنه قال : يقول 
الله تعالى : 2 من لم برض بقضائی + ولم يصبر على بلائی » فلیتخذ ربا 
سواى » . فان قال : انا نمتتع من الرضی بالكفر » وان کال الله » 
تعالی » خالقا له ؛ لزمهم ما قدمنا ذكره . وان قالوا : انا نرضى بالكفر ۽ 
فقد خرجوا من دين المسلدين . لأنه لا خلاف بينهم » أن الواجب عاينا ترك 
الرشی بالكفر . وائما ارتكب بعض المتآخرين متهم القول : بان الله ء 
سبحانه » يرشى القبیح أن يكون قحا » فاسدا » متناقشا . 

فاا القول بدلك ؛ ف العباد ؛ فسا لم بلتزمه آحد فى الارادة والحبة 
والشیله فضلا عن الرضى . فكل ذلك بين ازوم الكلام لهم . ويس لأحد 
أن تول : ان القضاء محتمل »لأنه يتعمل بيعنى الخلق ؛ وبمعنی الالزام » 
وبمعنی الاخبار والاعلام . وكل ذلك صحيح فى الله 4 تعالى ؛ فيجب أن 
لا يطلق الاحتمال والايهام الذى قتضبه . وذلك لان هذا القول يوجب أن 
لا بطلق ذلك فى سائر ما خلقه لهذا الابهام بعينه . فاذا لم يحب ذلك فيه + ر 
فكذلك فيما ألزمتاهم . وانما بدخل الایهام قى استعمال ذلك قيا فیس 
بفعله تعالى عندنا » من حيث يوهم أنه خالق له ۽ وق ذلك ضروب من 
الخطا . 


سح Nps‏ سس 


فأما على قول من سول : ان ذلك كله من خلفه تعالی » فلا وجه للتعلق 
بالايهام الذی ذکره . فاما قولهم : انه تعالی يقال فيه : انه قفى العاصی 
بان تكرن قبيحة فاسدة متنافضة مخالفة للطاعة ۽ شسد . لاله لو جاز أن 
به ترط فى ذلك هذا الشرند » لوجب مثله ف القول : بأن الله قضی السموات 
والأرضين وسائر ما يُسَرال بالعباد ۽ فيقيد لثلا بوهم » فاذا لم يجب ذلك 
فيه ؛ من حيث كان تعالى مخترعا له على جميم الوجود ؛ فكذلك القول 
فيما ذكرناه من العاصی . وبحب أف لا يوصف الانسان باته اكتسب الكفر ؛ 
الا بان يقال : انه اکتسیه من حيث صار كافرا به واستحق به الذم ۽ ومن 
حيث بخالف الخلق والاحداث . فاذا لم يجب ذلك فى الکسب ء ولا فى 
سائر ما خاق » فكذلك ما آلزمناهم . 

ونلزمهم أن سّولوا : ان الله تعالى قضى الكفر والمعاصى من حيث 
اشترعها وآنشاها وأحدئها » لان ذلك لا دوهي » ومتى آجابوا اليه ؛ از مهم 
القول : بأنه يجب علینا الرضى بالمعاصى من حيث خلقها قبيحة فاسدة 
متناقضة . وان تقول : يحب الرشی قضاء الله الكفر أن يكون فیحا مى 
غيره » ویکفر الكافرين » ومعاصى العاصين » وان يكفروا به ويعصواء. 
لأن كل ذلك برجم الى الله » تعالى . 

فأما 'لرضى بشفاء الله » تعالى » ببوث التبى صلی الله عليه وقاء ابليس ؛ 
فانه مما قول به ونرضى بکونه ؛ فيجب أن بقولواعم فى العاصى مثله . / 
وائما لا رضى بموت الثبى صلی الله عليه » على جهة الفساد والخمول » 
وبقاء ابليس » على وجه ادلال الدين . فأما على عير هذا الوجه ؛ فواجب 


الرضی به ؛ على ما وقم عليه . 


إو سب 


فان قالوا : نر نی مُضاء الله وشدره لكل ثىء :+ والعضاء غير المقضى 
عندنا » وهو الخاق : فلا يحب ء اذا رضينا به » أن نکون راضين بالكفر 
وغبيره. 

قيل لهم : ان الرخی بالفضاء والمقفى ء لا ینم . فلا يجب اذا احنیج 
الى الرشى بتشاء الكفر الذى هو غيره عندكم » أن لا بصم الرضى به . 
و یجب على هذا أن بحوزوا الرضی بامر الله بالكفر ودعائه اليه » كنا جوزوا 
الرضى بخلته له . لن الخلق موجب له ۽ فهو أكد فى بابه من الدعاء اله . 

فان قالو١‏ : كيف نرنی بما تهينا عنه ٤‏ والنهى شتفی آن نسخطه . 

قبل له : اذا جاز أن پنهی العبد عما خلق فيه » فهلا جاز آن يلزمه الرضی 
بما ينهى عنه 7 

فان قال : ان الواحد منا لا يجوز أن أمر غيره » بأن برضی بالشىء 
الذى لهاه عنه ء فكذلك يحب ف الغائب . 

قبل له : ان كنت تدعى آن ذلك مستحيل فى القدرة ۽ فساده ظاهر . 
لان المنهى عنه غير الرضی به > فلا بمثتم أن ينهى عنه ويكلف الرضی به 
ان وقم . فان ادعيت أن ذلك لا بحسن منا » فیجب » على قواك 4 أن 
بحسن من الله تعالى ۽ وان كان قبح منا ؛ كما ثقوله ق سائر القبائح . 

فان قال : اذا جاز آذ بلزمكم الرضی بقدرة الكفر دون الكفر ۽ فهلا 
جاز أن پلزمنا الرشی بخلق الكفر دون الكفر 7 

قيل له: / ان القدرة ليست موجيةء وبصح من القادر بها التوصر بها الى 
الايمان ؛ كما يصح أن سل بها ااکثر . خلا بحب بالرشی بها » الرشی 
بمقدورها . ولس كذلك خلق الکفر : لأنه موجب له . فيحب أن تكون 
الرضى به رخى بالکفر . 


فان قارا : اذا جاز أن بلزمتا الرضى بعلم الله بالاشياء » ولا رضی بكل 
ما علمه الله ؛ تعالى » فكذلك بلزمنا الرضی بالأشباء المقضية دون ما نهی 
الله عنه , 

قل له : ان الرمى بعلم الله مستحيل" » كما يستحيل الرضی يكون 
القديم قدیبا , وائما بصح الرضی فى الامور الحادثة على أحد وجهین 
اما أن پراد به آنا نزید حدوثها ۽ فتقم بحب مرادنا ۽ واما أن براد بذلك 
آنها » بعد وقوعها » پلزمنا الصیر عليها » ون لا تجزع منها ء ونوطن آنفستا 
على احتمال أمثالها » وترك الكراهة لها ۽ فما تعلقت به » لا بصح . ولهذا 
قلئا : ان الرضی بکون الفعل على ما هو عليه لجنسه » لا يصح ؛ وانما يسح 
الرضی فى احدائه واختراعه . وعندهم آنه تمالى هو الخترع للك 
والمعاصى ء فيجب أن پلزمنا الرضی بها ؛ كما بلزم اثرضی بسائر ما خلق . 

ومنها : أنه لا خلاف بين السلمین + آنه تعالی محمود على كل ما فعل . 
فعلى قولهم » بحب أن بحمد على خلق الكفر وسائر العاصی ۽ ولو جار 
أن يحمد على الكفر » لجاز أن يشكر عليه » ولجاز أن چعتد" تمس 
ولو كان ما دی الى العقاب الدائم نعمة » لصح فيا بؤدى الى الثواب 
الدائم أن يكون نممة . ولو جاز آن بحمد تعالى على فمل الکفر > لجاز 
أن بحمد العبد على اكتسابه . / لان کل شىء يستحق بالخاق ‏ على قولهم > 
پستحق بالاكتساب مثله ۽ كسا فولون » فان الانعام على الغير : ان الس 
پستحق الشکر ع كما أن الخالق بت ذلك . 

وقد بينا آن ذلك لا يرجم علينا فى كونه تعالی ممدوحا على الابمان 
الدى فعله اعبد . لأنا قد دنا طريقة القول فيه . 


ومنها ء اتهم » رحمهم لٹ » قالوا لهم : قد ثبت أنه تعالى يعذب عبدكم 
الكافر على الكفر » ولا يجوز أنيعذبه عليه الا لاختصاصه بامر ما . فان 
كان ۾ لانه آحدثه وخلقه » لزم آن سذب على الایمان . وان كان » لاته 
احدثه كا له » تکش . ولا صفة شار اليها » الا ويجب أن يكون 
القديم » تعالی ء هو الذى جعله عليها . فان جاز أن يعدب على افعل من 
حيث جعله عليه » فيحب أن يجوز أن بسدبه على سائر ما خلق فيه : 
بل على سائر ما خلق ؛ بل عى خلقه الكفر فقط . لاد السفه التى تعلقوا بها 
فى أنها ترجم الى القديم ؛ تعالى ء كالخلق . فان جاز أن يعذب تعالى عليه 
من حيث جمله بهذه الصغة ؛ فيجب أن بجوز أن بعذبه عليه من حيث خلقه . 
وقولهم : انه عذيه عليه » لاله اكتسب » قد دخل فيما ذکرناه ۽ لانه تعالی 
هو الذى جمله كبا » بان ختفق فيه : مع انقدرة عليه . 

فان قالوا : انا لا نحعل الكفر علة فى التعذب على وجه ا لأنه لو كان 
علة فيه لوجب کون التعذيي مجامعا له . 

قل له : أئبس الاحسان بوجب الشكر ؛ وان جاز أن يتآخر عنه ؛ 
والاماءة توجب الدم ؛ واد حاز أن تخر 7 فهلا جوزت أن تاخر التعدب 4 
وان كان بالکفر بستحق . ولیست الأمور المستحقة من العلل / بسب » لاف 
ما يحب عن العلة متفصل عنها ‏ ولیس كذلك ما بستحن على الثعل , 

ويازمهم » اذا لم بجلوا الكفر علة للعذاب ؛ أن تكون فى حكم المبتدأ ؛ 
وان عرق ااتعذیب من غر كد ق انه بهت کااتعذیب غا الکفر . 
وقد بنا أن ذلك متی التزمه ملتزم ¿ آداه الى هدم الدين . 


فاما نحن : فان عندد ستحن الكافر العذاب على الکفر من حيث 


آحدثه وفعله ؛ وهو ممن يمكنه التحرز منه ؛ وهذا وجه معقول لا يتم لهم 
ولا شرل : انه سذب عليه ؛ من حيث کان معلوما ۽ لانه قبل وقوعه كاز 
معلوما ؛ ولم ستحق عليه شینا . وكذاك القول فى سائر الصفات ال 
نفرجم الى جنسه . 

وقد بينا ما يتعلق بالفاعل من القبائح » وم لا ,تعلق به ؛ مما يستغنى 
به عن اعادة القول فيه . ولا تقول ف الكفر : انه كان كرا لانه عل 
أو خلق » بل لأنه ستحق به قدر من العقاب عظیم" ؛ ان لم يحصل هنال 
منم + رلدلك خصصنا به بعض الماصی دود سض . فان ارتکوا القول 
بأنه تعانى » لو آراد ؛ لعذ ب على جميع ما خلق + فقد بیتا من قبل أن هذا 
مما لابد لهم من التزامه ؛ وآأته بلزع عليه هدم الدين والشريعة + وآن لا تأمن 
ا اتكتتف أن بعذب على الایمان : بل على خلق الثار والارض ؛ ولا يمكن : 
مع هذا القول ؛ التمسك بثىء من الدين و الشریبه . 

ومها ؛ قولهم : اذا جاز أن شعل سبحائه الجور » ولا يكون جاارا . 
فهلا جار أن يكون شول الكذب » ولا يكون كذيا ؟ فان كان الحور سنه 
لغيره + ملذلك لم يج بكونه جائرا ب فكذلك الکدب قوله؛ ویجعله , لغیره. 
ولا يكون كاذبا . واذا جاز اثبات فعل من قاعلين : فهلا جاز اثات قول 
القائلين 7 واذا جاز آن يخلق تعالى اساءة العبد عندهم » ولا حکون مسيلا . 
فهلا جار آن يحلق اسان العبد » ولا يكون محسنا مئمما ؟ واذا کات کل 
فعل ق العالم » فالشه تعالى » عندكم فاعلته ؛ وان كان السد بختاره » فهاا حار 
فى كل فول بحدث ء آن الله ؛ تمالى ؛ قائله وان وقم بحسب اختيار 
القائل منا ؟ 


د ۲۵۵ — 


ومنها ؛ ما الزموهم من القول » بانه تعالی اذا كان قد فمل الثم كله » 
أن یکون شربرا لان الشریر من کثر الشر منه ب آلا ترى أن من کنر منه 
الظلم » يقال : انه شرير » وأنه من الاشرار 7 واذا كان تعالی » عندهم ۽ هو 
الفاعل لكل شر » فهو بهذه النسمية آحق . فان قال : الشرير هو تفس الجمل 
دون الفاعل ؛ فهذا أيضاء مما قد بينا فاده عند الكلام فى الأسماء . 

ومنها ؛ أنهي » رحمهم الله ؛ قالوا لهم : لو كانت المعاصى مخلوقة لله 
تعالى » لم یجز أن مها ويتوبخ عليها + لان فاعل الثى» لا یجوز أن 
سه : وقد ثبت أن لله ؛ تعالى ء قد عاب الكفر وساثر القبائج » وبرىء 
منه ومن الكاقر لأجله ؛ ولا خلاف بين المسلمين فيه أيضا » فيجب القضاء 
بان هذه الأفمال غير مخلرقة لله تعالی . 

ومنها ؛ أن قول القائل فى الأفعال : انها أفعال للعاد ؛ تى أن تکون 
فعلا لله » تعالى ۽ وهذا هو المسقول . كما أن قولنا : انه فعل لزید » نفی 
أن بکون فعلا لعمرو . نكما أن قولنا : ان زيدا قام وأكل ۽ فان القيام 
قيامه والاکل / أكله » فى أن يكون ذلك لغيره . وهذا > متى بنى على 
ما تقدم من استحالة کون مقدور لقادرين ؛ صح . 

ومنها قول شيخنا أبى الهذيل » رحمه الله » لهم : ان أتفسنا اذا كانت 
مخلوقة » فيجب أن لا يكون قعلنا مخلوقا ء لأن المخلوق لا يفعله مخلوق . 
لأنه لو فعله ؛ لوجب كونه خالا ۾ كما أله لما فعل المحدث ء كان محدئا . 
وهذا مبتی له على أن الخالق هو الله ء تعالى فقط » وان كان مرجعه الى 
عبارة . وربما قوى ذلك بان الجسم اذا لم بجز أن يفعل جسما : فکذلك 
الخلوق لا جوز أن یل مخلوفا . والزمهم » أن يجوز أن یکذب من 


دسم ۲ بچ 


لا عل الكذب ؛ ان جاز أن سل الكذب من لا يكذب ؛ لان احد 
الأمرين ؛ فى هذا الاب + كالآخر . 

وألزمهم » تناقض کون فعل العيد غملا لله ؛ تعالى ء من حيث كان تعالی 
سل اعمل على خلاف الوجه الذی عله نحن + فیتناقض کون الفعل 
الواحد فعلا لهم . 

وآلزمهم ؛ اثبات قول من قائلين : قیاسا على فعل من فاعلین . 

وألزمهم ؛ القول بآن الله » سیحانه ع بمذب اما على فعله وخلقه أو على 
ذاته : لأنه ليس الا الله وخلقه . فان قالوا : عذبنا على فعلنا . قيل لهم : 
وفعكنا يس الا خلقه ۽ ققد عاد الأمر الى ما قلناه . وقال لهم : ان جاز ان 
يقال : ان ما فعله تعالی » من القبائح والعاصی » حکمه » ومع ذلك يعدبا 
علها ؛ نجاز آن يقال : أن شيبنا على معصبته ؛ لانها حکمه" ۽ ولم سار 
بان پثیب علیها من حيث هی حکنه" » بأولى ار من أن عاقب علیها من حیث 
هی معصية > ولم تصر ممصية الا يالته ۾ كما أتها لم تصر حکبه" الا بالك . 

وآلزمهم القول بان الکفر صواب من الجهه الى هو خطأ ب لان اشار نهم 
الى جهتین فيه أو فیا يضاف اليه » لا تصح . وبين أله يعارق قولنا » فى 
الشيء : انه طاعه لواحد » معمة لاخر . وبين أنه لايد من أن يقرلوا : ابه 
خطا من جهة تتعلق بالله ؛ تعالى . 

وقال لهم : اذا جاز آن يقال : انه تعالى آسمم موسی كلاما من السحرة 
من حيث خلقه فیها » فهاذ حاز آن يقال : انه آسمعنا الكفر من الکافر > 
والشتم من الشائم ¢ بان خلق ذلك فيها ۽ وآنه آسسعنا قذف النبى صلي الله 
عليه ؛ وقدف المحصنات ؛ وكفى بهذا قحا . 


- - پا ۷ سم 


وفال لهم : اذا خلق الله الامر ؛ فلم لا قلتم : انه آمر بالکفر + كما أمر 
پالایمان + لاله قد فمل الأمر به » وقصد اليه 7 وبازمهم أن بكرن آمرا 
بالكقر تاها عنه . 

وقد استدل شیوخنا ؛ رحمهم الله ؛ من جهة القرآن على ذلك » فقالوا ؛ 
قد نبت أنه تعالى قد آضاف الفعل الى العباد » ققال : « هل ثو”ب الكفار 
ما كانوا شعلون » ۲۲ » وقال : ع وافملوا الخير » ۲۳ ؛ وقال : « حزاء 
بما كانوا يعملون » ۲۳۲ : وقال تعالى : « وتخلقون افكا » (؟' : وقال 
لمیسبی : « واذ تخلن من الطين > (*۲ 6 وقال : « فتبارك الله أحسن 
الخالقين » ۲۱۲ ۽ فحب حمل ذلك على الحعقه . 

وقد علم أن الفاعل هو المحدث للشىء ؛ وآنه متى استعمل على غير 
هذا الوجه كان مجازا . وكذلك الخلق هو احداث اشی» / متدرا ۽ وقد 
مضى القول فى ذلك . 

واستدلوا بقوله تعالى : < ما ترى فى خلن الرحمن من تفاوت » ٩‏ ع 
فنفى عن خلقه التماوت . وانما آراد بذلك في باب الحكبة ؛ لت لو آراد 
فی صفاته » لكان قد نفى ما ثبوته معلوم باضطراد » لأنه تعالى تمدخ 


(۱) 7۱ به ۳۱ المطتفيل ٠‏ 

(۲) من الآية ۷۸ البقرة ٠‏ 

(؟) من الآية ؟۲ الراقه ۰ و کات قى لاصل ٠‏ جزاء بيا کانوا نصسنمون 
ریععلون وپعملون » * 

(غ) من الآية ۱۷ العنگبوت * 

ره من الآية ۱۱۰ المائدة ٠‏ 

3 من الآية ١4‏ المؤمتون - 

ز۷) من الآمة ۲ الملك ۰ 


بذلك » ولا يليق التمدح بنفی التفاوت عنها فى سائر آوصافها » وال كان 
ظاهر التفاوت شتضی التناقض ف الحکمه . ولذنك لا شولون : ان خلق 
زيد متفاوت" الا على هذا الوجه ؛ ولا يقولون ذلك من حين شير خاقه 
على وجه بحيد . فیح أن ينفى أن تون ف فعله التفاوت فى الحكمة من 
قبيح وحسن ؛ بل يجب کون جبيعه حنا , وذلك يمنع من کون أقمال 
الساد فملا له , 

وليس لاحد أن شول : ان الغرض بذلك قى التناقض عن خلقه > 
وأنه لیس فيه متضاد ؛ وذلك ء لان هذا عتلم استحالة وجوده من فعل أى 
فاعل كان » لامر يرجم الى ئفسه ؛ فمعنی التمدح فيه + لا بصح . 

وائنا قال سحانه ذلك عقيس ذكره ما خلقه من الوت والحاة والتكليف 
وانه هو د الذی خلق سبع سموات طباقا ۾ ۲۳ ع ثم نه على عظیم نعمه 
بذلك » من حيث بين أله خلقه على وجه تق ف الحكمة » دالا خرج 
جميعه من أن يكون نسة . لاته لو كان فى آفعاله شىء" قبیح" ؛ لفسد 
الندبيي » ولم يثق المكائف بوعد ولا وعيد ؛ ودلك يخرج كل أقماله من أن 
نكون تعبة . 

وسين ما قلناه : انه لو كان قد خلق آفعال العباد » لوجي آن يكون 
خالقا للقول بالتثليث والتثنية والتوحيد » ولوجب أن يكون خالتا للجهل 
والعلم ؛ ولا شی» ف التفاوت أعظم من ذلك » فيجب نمی كونه خالقا لها . 
ومما بدل من القرآن على ذلك / قوله تعالی : « الذى أحسن كل ثى» 
خلقه » ۲۲ » فيجب القضاء بأنه لا ثیء هو سبحانه خالق له الا وعو 


(۱) من 4:1۱ ۳ املك ۰ 
(۲) من الآية ۷ السجدة ۰ وقد رردت الآية فى الاصل ه هو النی احسن 
كل شي خلقه » : 


اينيع ۲۰۹ -_- 


جسن . وذلك بوجب س القبائح عما خلقه . ولا يجوز أن يحمل ذلك على 
أنه آراد به أنه علم كل تىء خلقه ؛ لأنه تعالی عالم بذلك قبل أن خلقه ۽ 
ولأنه یعلم مالم یخلق » کملمه بما خلق ۽ فلما خص ما خلقه بلك » دل 
على ما قلثاه . 

وقد ضل العالم ما يدم عليه ؛ كما يفعل ما پندح عليه . فاذا تمدح 
تمالی بذلك » يحب أن يكون الراد به ما قلناه . ولا يجوز ان يراد به 
معنی الاحسان ء لان على وجه الاحسان تعدی الى الحسن اله . ولا رسل 
القول فيه ؛ ومتی أطلق القول فيه فهو مجاز ؛ وق الکلام حذف . ولیس 
كذلك « أحسن » ؛ بمعنى فعل حسنا , هذا وف الاشیاء ؛ با ليس باحساق » 
وهو خلق تمس الحسن اليه »+ وما عله تعالی من العذاب المستحق . 
وا يدل ق ای فا رال و قن لس اق ان 
وما أصابك من سيثة فمن تفسسك » 2١‏ . نين آنها ليست من قبل الله تعالى . 
ولو كان تعالی خالقا للجيع » لكان اضافتهيا جمیعا اليه ؛ على حد واحد . 
وبصح على قولنا : اضافة الحسن الى الله ۽ بمعنی أنه أغان عليه ؛ ولطف 
فيه » ولم نصل اليه الا بمعونته وتأديده ؛ وذلك لا يتاتى فى السيئة » لانه 
تعالى نهى عنها . وعلى قولهم ؛ لا يصح آن نی بعضه عن اله تعالی ؛ 
لأنها كلها من فعله ؛ وكون الثىء من فعل الفاعل » هو آكد دا تقع فيه 
الاضافة . وقد روي عن الصحاية ما بين ذلك » / كأبى بكر ه وعمرو ؛ وابن 
یمود رضيی الله عنهم . آنهم آضافوا الصواب الى الله + جل وعر » وااشبلا 
الى آتفسهم والی الشيطاث . وقوله تعالى ‏ قبل ذلك : « وان تصبهم سيئة 


۰۱ عن الآية ۷۱ النسا: ٠‏ 


جروج 


و لوا هذه من عندك ء قل كل من عند اله ۲۱۲4 ؛ الراد به القحط والشدائد 
والامراض . لانهم » على ما ر"وی ء كانوا یقولون : اذا نزل بهم الخير 
والخصب ؛ هذا من الله ۽ واذا تزل بهم الشدائد والامراض ؛ قالوا : هذا 
بشؤم محمد ۽ حاثاه » صلى الله عليه » من ذلك ؛ فبين تعالى آن جميع 
ذلك من الله تعالى . 

ومما بدل على ذلك قوله : « آو لا آصایتکم مصيبة قد اصبتم 
مثليها » قتم : أنى هذا + قل : هو من عند أتمكم »۲۳ . قبين تعالى » 
انه من عند آتفسهم ولو كان تعالى هو الفاعل لذلك » لم يصح أن بضيفه 
الهم . وقوله تعالى : « کفارا حسدا من عند آنفسهم > 29 ء يدل على 
ذلك أيضاء لانه آضاف الحسد اليهم ؛ دوته . . 

وندل على ذلك : أيضا ء قوله تعالى : < وان منهم لفريقا یو ون 
ألسنتهم ٍلکتاب » لتحسبوه من الكتاب » وما هو من الكتاب ؛ و شولون : 
هو من عند الله ¿ وما هو من عند الله ؛ ويقولون على الله الکذب وهم 
بعلمو » فنغى أن يكون لی آلسنتهم بالكتاب من عند الله + ولو كان من 
فعله لم یسح + على هذا القول . 

فان قال : المراد بدلك ء أنه تھی أن بکون تعالی آتزله » ولم يكن الكلام 
فى خلق الأفعال . 

(۱) من الآية ۷۸ التسساء » 

(؟) من الآبة ٠٠۵‏ أل عمران ٠‏ 

(۲) عن الاب ۱۰٩‏ اليقرة + 

(0) الآية ۷۸ آل عسران ٠‏ 


ا 


قيل اه : ان مالى ینز له وفعله ء لا يجوز أن نمی أن يكون من عنده ؛ 
فنفتی كوله من عنده ؛ على کل حال ؛ بدل على ما قلناه . 

وبعد ء فان ما قالوه : فد دل عليه قوله » وما هو من / الكتاب . قحب 
أن يكون الراد بالتفى الثانى غيره وواه . وبدل على ذلك من کتاب اله > 
سبحانه ¿ كل اضافة للفعل الى المد بلفظ الفاعل ؛ نحو قوله : « هذى 
للمتقين ع ١‏ + وسائر ما وصفه به ¿ مما وج اضافة الفعل اليه . وكذلك 
ما فى کتاب الله » تعالی » من تعلق الجزاه بأفعالهم : نحو قوله تعالی : 
2 جزاء بما كانوا يسملون » 29 . وکل ما فى کتاب الله من الذم والتوییخ » 
نحو قوله : « كيف تکفرون بالله ؛ و کتنم آموانا فأحياكم » ۲۳ + وقوله : 
« فما لهم لا يؤمتون » ۲ ؛ « وما منم الناس أن منوا » (*۲ . ویدل 
عليه کل* انه نمی الله » تعالى » بها عن تفسه الظلم : نحو قوله : « وما ربك 
بظلام للسبيد » ۲۳ « ان الله لا يظلم الناس شيا » ولكن الناس انیم 
بظلمون ۾ © . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه اله : قد ثبت أنه تعالى تزه تشه 
بهذه الایه عن الظلم ؛ فلو كان الأمر ء على ما قالوا ء لم يصح هذا التفی ۽ 
لان » عندهم ؛ كل ظلم فى المالم فاش* » تعالى » قد أحدثه وفعله . ولو اراد 

٠ من الآية ۲ البتمرة‎ )١( 

من الآية ۱۷ السجدة ٠‏ من الآية ١5‏ الاحقاف ء الآية ۲۶ الوائعهة ۰ 

وقد كانت فى الاصل ٠‏ جزاء بما نشم تعلمون » * 

(5) من الآية ۲۸ اليقرة ٠‏ 

ةع ية ۲۰ الاتشقای + وقد كانت تى الاصل ۰ رمالهم لايؤمدرن ۽ ٠‏ 

زت من الآية 54 الاسراء ٠‏ 

(7) من الآية ۱۸۲ آل عمران ٠‏ 

٠ يونس‎ 4٤ ية‎ )۷( 


تعالى أن يضيف الى تفه »۱ بنزه عه : لم بسح فيه أكثر مما قالوه فيه 
وذهيوا اليه , 

فان قالوا : زه تشه عن أن دکون متفردا بالظلم . 

قل لهم : لس ق الآنه تخصيص ؛ فحمله » على ذلك دون ما قلناه » 
لا صح . ولان ما نفاه عن تفه فى مقابلة قوله : « ولكن الناس آتفسهم 
يظلمون » 2١7‏ . فاذا كان المراد » بذلك » ظلمهم ؛ فيحب أن مكون المراد 
بالأول ؛ أيضا » ظلمهم . ولأن الظلم ؛ اذا ضیف الهم ؛ كان الاقرب 
أن يكون / هذا هو الراد » دون غيره . وقوله تعالى : « وما خلقت الجن 
والانس الا ليعيدون » "° ء وسائكر ما فى کات الله ؛ مما بحخرى هذا 
المجرى © نحو قوله : « لعلكم فلحون 6 7 ر « لعلكم تذكرون » ۲۲ : 
و « لعله يتذكر أو یخشی » ۲ ؛ الى ما شاكله » يدل على أن ما بقع منهم 
لبس بخلق الله ؛ تعالى . لانه لا يحوز أن كول المراد د بلعل 4 الك“ ع 
تعالى الله عن ذلك . فيجب أن بکون الراد به « لكى يفلحوا » . وقوله 
سحانه : « وما خلقنا الستوات والأرض وما بنهما باطلا » ۲۲ ؛ وقواه 
« وما خلقنا السموات والارض وما بتهما الا بالحق » ۲۲ ء بدل على 
ما قلتاه . لته نفى » عما خلقه منهما ؛ الباطل . ولو كان قد خلق آفعال الاد » 


- من الآية 8۶ بوتس‎ )١( 

(۰۲ الآبة 3ه الذاریات ۰ 

(۲] جزء من آیات كثيرة عنها الآية ۱۸۹ البقرة - 
(4) حزء من آیات کترة منها الآية ۱۵۲ الأتعام ٠‏ 
ره عن الآية 14 طه - 

15 من الآبة ۲۷ ص + 

۷ من الآية وم الححر . 


۲۹۴ 


لوچب کون الباملل الذى ينهما من خلقه ۽ فکان يجب أن یکون تفه كذيا ؛ 
تعالى الله عن ذلك . 

فان قال : اراد بذلك : لم آخلقهما على جهة المبث ؛ بل خلقتهما للأمر 
والنمى والتعريض . 

قل له : هذا هو محاز » وحمل الكلام على الحقيقة هو الواچب - 
ولو حمل على ما قالوه : لدل آضا على آنه لا سوز أن بخلق عا على 
وجه قبيح . وقوله : « وما خلقنا السموات والارض وما بینهما لاعين ٠»‏ 
و ما خلقناهما الا بالحق ٩۲۲4‏ ء يدل أيفا على ذلك . 

وقد قال فى آفعال احباد : انه بينها بالتعارف » فليس لأحد أن يمنم 
دخول ذلك فيه من حهة الظاهر . و باطل ف هذا الموضم المراد به القبيح ؛ 
ولهذا تمدخ تعالی بذلك . وتمداحه به » بدل على أن اثبات ما تمد 
بنغه دم* ۽ فلا بجوز ء / ان بت > ق فمله : شىء» باطل . وقوله تعالى : 
و ان الله » برىء من المشركين : ورسوله » 9؟ ؛ بدل على ما قلناه . ل نه 
هذا الحری من کتاب الله » فانه يدل على ذلك . وقد روی عن رسول الله » 
صلی الله عليه : أن رجلا من حثعم قال له : متى برحم الله عباده ؟ فقال : 
« مالم يسملوا المعاصى : ثم يقولوا : انها من الله » ۳ , وروی عنه 
صلی الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « الرفى من الله ؛ والخرق من الشی‌طان + 
والتأنى من الله » والسحلة من الشيطان » "2 . فاضاف الخرق والعجلة 


رم الآية ۳۸ الدخان ۰ 
(0) من الآبة ۴۹ الدخان ٠‏ 
(؟) من الآبة ۲ التربة ٠‏ 


وا 

الى الشسيطاق : لانهما شمان بترئية ودعاله . وروی عنه + سلی الله عليه > 
انه قال ؛ فى المصائب : « ما كان من العين والقب ؛ فمن الله + وما كان 
من البد واللان فمن الشیطان » وروی عله » صلی الله عليه » أنه قال : 
« اضمتوا لى دعقا شین لکم الجنة » » وذکر فى جملته « ولا تحملوا 
على الله ذنویکم » . والشهور الظاهر عله » صلى الله عليه » أنه قال ؛ 
«والخير بددك ؛ والشر ليس اليك» . قنفى أن يكون الشر اليه ؛ ومن عنده . 

وما راو ی »فى ذلك » أكثر من آن برت عليه . واجماع المسلمين على 
ذم المعاصى + .وتوبيخه ٠‏ واضافه ذلك اليه » واته مكلف للافعال »> وما عليه 
العلماء والفقهاء من وجوب العوض ف الجراحات وغيرها ؛ بين أن آفعال 


العباد حادثة من جهتهى . 


فصل 

شبههم ای بتملةون .با من جهة المقل والسمع بیان فس.دها 

شهة : قالوا : الفعل بحي أن يكون مالفا الفاعل من حيث كان فعلا ؛ 
ولايد من أن يكون دالا على مخالفة من أحدثه من جسم جهاته . فاذا صح 
أن أفعال العباد محدثة کم » ثبت آنها لم تحدث بهم لمشاركتها اباهي ف 
الحدوث » وصح أنها حادئة من محدث مخالف لها وريما قو وا ذلك بيا 
بقوله الشيوخ » رحسهم اله » من أن الجسم لا يجوز أن یفعل الجسم ؛ 
وولو : العلة فى ذلك أن من حن الفمل أن یکون مخالفا لفاعله ۽ فيجب 
آن لا يقم المحدةث الا من محد ث . لأن الحوادث تشته بالحدوث ؛ كما 
تشتبه الأجسام يكوتها آجساما . وربما قوتوا ذلك » بان اشتياه اافصل 
والفاعل » بتتفى نفى حثيقة الفاعل والفعل ؛ كما أن فى وجود الفعل مع 
الفاعل فى حقيتتهما » فص أن بكو الفمل كله واقعامن جهة 
الفدیم . وريما قو "وا ذلك ء بأن العمل ف أنه بحتاج الى عله ء 
كالحركة فى أنها تحتاج الى الماحرك . فاذا وجب مخالفة الحركة للتحرك » 
فتحب مخالفة الفمل للفاعل . ولا يجوز كونه مخالفا له + وهو محدث 
مثله ‏ لأن المحدثات يجب كونها متشابهة ؛ فيجب أن يكون الفعل واقعا 
من القدبي » تعالى . وربما قووا ذلك ء بأن القديم » سبحانه 4 انم وجب 
کو له مخالفا لگفماله » من حيث كانت خملا له » لا من طريق للعلم بالك 
سواه ؛ فيحب مثله ؛ فى فعل السبد + فلو كان حادثا من جهته » 
لم يصح ذلك فيه . 


نكن 38 


الجواب : / أن يقال : انکم بنيتم الكلام عى دعوتين : احداهما ؛ أن 
الفاعل .جب أن بكو مخالفا لفعله من حيث كان فعلا . والثانية ۽ أن 
الأشياء تشنبه بالحدوث . ولم تدلوا عليهما جمیما . لأنه لا يجب ء اذا کان , 
فعله تعالى مخالنا له من حيث کان قديما » أن بحب ذلك فى كل فعل 
لفاعل . ولا بح بضغا اذا كان فمل الانسان مخالفا له فى الحسمية » أن 
يجب ذلك فى كل وجه يقم به الخلاف . 

وائنا کان یجب ذلك ؛ لو دلوا على أن ماله خالف فعله هو آنه فعل . 
فآما اذا لم بدلوا على ذلك » فقد سقط ما تعلقوا به . 

فان قالوا : لو لم تقل انه بخالف الفاعل من حيث کان فاعلا » لأدى 
الى أن لا اعلم أن القدیم » تعالى » مخالف لأفماله . 

قيل له : ان الذى به نعلم أنه مخالف لها ؛ أنه لابد من اثباته قديما › 
والا بطل تعلق الحوادث بالمحدث . ونملم آبضا ذلك ؛ من حيث علمنا فى 
حوادث مخصوصة آنها تتمذر علینا من غير مانع » فنعلم آنه لايد من فاعل 
لها » مخالف لتا . لاد أحوال القادرين بقدر لا تختلف فیما يصح ان 
يقدروا عليه من الأجناس » وذلك يبطل ظنکم آنه لا طريق نعلم به مخالة 
القديم للمحدث » الا ما ذكرتم . ولو لم يکن له طريق سواه » لوجب آن 
لا يعرف ذلك ؛ لأن ما لا يعرف الا بطریق فاسد » فیجب آن لا عرف . 
وكيف يمح ادعاء ذلك + ونحن تمل القديم + تعالی » آولا » ثم تعلم آنه 
مخالف للاشیاء من خيث لو كان مثلا لهاء لوجب فو کونه قدا 7 فلو لم 
نصل الى العلم بآنه مخالف لافعاله » / الا بأنه فمل له ؛ لادی الى آن 
لا صل الى ذلك أبدا . 


مس ۱۳۳۱۷ سس 


وقولهم : ان الفمل من حيث احتاج الى فاعله » وجب کونه مخالفا له » 
كمخالفة الحر که للمتحرك . 

فليس ذلك بواجب ف کل آمرین يحتاج أحدهما الى صاحبه . لان 
الحياة تحتاج الى حياة آخری ٠‏ مم تائلهما . والجوهر قد يحناج الى 
جوهر آخر + لتصير الصله حية . 

وبعد » فلو سلمئا أل الفعل يجب أن یکون مخالفا للفاعل » لم يوجب 
ذلك صحة ما ذهبوا اليه من أنه يجب أن يكون مخالفا له فى الحدوث 
والفعلة ؛ بل بحب أن یکون مخالفا له لذاته . وكذلك نقول فيه ؛ لان 
ما كان فعلا لله ء تعالى » فهو مخالف له من حيث بختص هو تعالى يكونه 
قديما دونه . والقديم قديم لنفسهء فبا فارقه فى هذه الصفة فیجب كونه 
مخالفا لهء وما كان فعلا لنا فهو مخالف لنا من حيث اختص الفاعل منا باه 
جواهر مبنة » وأفماله كلها أعراض . ومن حق الجوهر آن نكون مخالنا كا 
ليس بجوهر لنفسه » ولا يجب أن يكون الفعل مخالنا لماعل الا فیما يقع 
به الخلاف على الحقيقة من صفات الذات ؛ دون ما عداه . ومتى اعتبر فى 
ذلك ما عداه من الصفات » لم يصح ؛ لانه يوجب أن يكون القديم مخائفا 
لفعله فى الوجود » وف كونه قادرا وعالما وحيا . فاذا لم يجب ذلك من حیث 
كانت هذه الصفات ليست للنفس > فالمشاركة فيها لا تخرج الفاعل من أن 
نكون مخالفا لفعله . فكذلك / مشاركة المحدث لفعله فى الحدوث ) 
لا تخرجه من کونه مخالنا له » فيما برجم الى نفسه . 

فان قال : ات ال الأشياء ف الحدوث بوجب تمائلها » تما و جب 
اشتراكها فى القدم لو اشتركت فيه ؛ فلذلك قلت : أن الفاعل يجب أن 
بکون مخالفا لفعله . 


عدا كه 


قيل له : قد دللنا من قبل على أن الاشتراك فى الحدوث لا بوجب 
التبائل وسنا أن الختلف والمتضاد قد يشتركان فى الحدوث ؛ ولا يجوز 
كواهما متماثلين . وكذلك فقد فت أن الأشياء الحادثه ؛ قل حدولها » قد 
تكوز مثفقة ؛ وان لم تحصل صفة الحدوث ؛ وقد تمائل ما ليس بمحدث؛ 
وهو المعدوم وغيره ۽ وقد تخالف المحدث . وقد يخرج المحدث من كونه 
محدثا » ولا بخرجه من كونه مثلا لا مائله . وكل ذلك مین آن الأثسباء 
لا تشتبه بالحدوث . خلا يجب متى قلنا : ان الحد.ث یفعل المحدث ء آن 
کون قد فعل مثله وشبهه ء كما لا بحب اذا قلا : ان او جود فمل" موجوده 
آن تكون فاعلا تثله . 

وبعد ؛ فان من قولهم : ال الفعل محدث من جميع جهاته ب لانه لو كان 
له جهة لم يكن محدثا منها ؛ لوجب أن يكون من تلك الجهة معدوما 
أو قديما . 

وذلك فاسد عندهم . ولابد أن يقولوا : ان بعض جهات الفعل تعلق 
المد ؛ وهو كونه كمسا ء فاذا كان من هذا الوجه محدئا فقد تعلق بالميد 
من حبث کان محدثا على سض الوجوه . وهذا تقض ما اعتلوا به . 

واعلم » آن الخلاف بين الشيئين برجم / الى ذوات الأشياء لا الىحملهاء 
فلا يجوز أن يكون الفاعل مخالفا لفمله » الا لشىء برجم الى احياء آجزائه» 
لا من حيث كان فاعلا . ال فقد کونه فاعلا لا بخرجه من وجوب مخالفته 
تا دخالفه . و کذلك القول + ف الفعل » انه من حيث کان فعلا لا يجب کو نه 
مخالفا ؛ بل يجب ذلك لا هو عليه حصل فعلا ؛ أو لم محصل . ویبین ذلك» 
أن تعلق الفعل بالفاعل » آنها تکون فى ابتداء حال وجوده ؛ ومخالفته لا 


د 


شالف »۽ تستمر فى الأوقات . فلا يحوز أن يكون » لكونه فعلا ؛ مدخل لا 
به بقع الخلاف والوفاق . فاذا كان الشىءء فى مخالفته » لغيره  »‏ نتعلق 
ونه فعلا وفاعلا » فقد سقط ما هذون به ف هذا الباب . 

وقد بينا » أن القديم » تعالى ؛ يجب لونه محالها لفعله من حيث كان 
قديما » وفعله لیس بقديم . والواحد ما يجب كونه مخالفا لفعله » من حيث 
کال جوهرا ؛ وفعله ليس بحوهر . اما من حيث كان آحدهما فعلا ء ولآخر 
فاعلا 4 قدلك غير واجب به . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : وجدنا الانسان يمد فى تصرفه الى آن هم 
على وجوه » فیقم على خلافها ۽ والى أن لا بقع على بعض الوجوه ؛ فيقم 
عليها ۽ نحو أن يريد کون فعله حسنا ملذ "| فتربه عبادة ؛ فیقم على خلافه - 
وهذه طریقه أكثر العصاة . ولا بريد أن يقم متعبا قبيحا » فيقع كذلك . 
فعلم أن ذلك لیس بفعل له » لأنه لو كان فعلا / له » لوجب أن يقع بحسب 
قصده ؛ لأنه لا بجو ز حدوت الفمل من وجه من الوجوه لا بقصد قاصد . 
لأن ذلك : لو جاز ف عض وجوهه ۾ لجاز فى حدوثه ء ولجاز ف سائر 
الأفعال أن تحدث لا بقصد قاصد . فاذا بطل ذلك » علم آنه حدوثه » وسائر 
الجهات التى بحدث علا » يجب أن تكون بحسب قصد محدثه . فاذا 
ثبت » فى الوجوه التى ذكرناها » أن الفعل بحصل علها لا بصب قصد 
الاائسان ۽ فيحب أن بحدث علیها بحسب قصده تعالى . قاذا ثبت أنه الحدث 
للفعل على هذه الوجوه » ثت أنه المحدث له والموجد ء لأنه لا بحوز أن 
يكون محدثه غيره ؛ وهو الجاعل له على سائر وجوهه . 

واعلم » أن الذى نوا عليه الكلام ؛ لا يصح . لأن الفعل كا ينقسم » 
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فيقم بعضه لا من قاسد کنعل الساهی والنائم ؛ وبعضه من قاصد لمعل 
العالم ؛ وال وجب اشتراكهما فى الحدوث ؛ فکذنك الحهات التى بقع عليها 
العمل تتقسم ؛ قفيه ما محصل عليه بالقاعل وبحسب قصده ه وفيه ما بحصل 
عليه لا بالقاعل » لنن لا هو عليه فى ذاته . وانما نان تذلك » لان حال 
الفاعل انما يؤثر قيما يجوز أن لا بحصل الفعل عليه مع وجوده .فأما ما يجب 
حصوله عليه على كل حال » فلا يثوثر قیه حال الفعل ء ولو أثر حال الفاعل 
ف ذلك لم يثق بأن للفمل صفة تمسية ۽ لأنه كان يجوز أن يكون عليها 
بالفاعل + وان لم يكن له / تأثیر فیها . ولان الفاعل 4 کا أن ما بجدثه يحور 
آن لا بحده » فكذلك سائر ما بحصل عليه الفعل يجب آن يجوز أن 
لا بفعله عليه » لان الأصل فيما تعلق بالفاعل هو الحدوث فیجب أن یکون 
سائر ما يتعلق به بجری ف كيفية التملق به مجراه 

ولهذا ثلنا : ان الحركة لا يجوز أن تكوث کونا ؛ وحالة فى المحل > 
ومضادة لغيرها بالعاعل ‏ لأن أحوال الماعل لا تزثر ف كونها كذلك . 
وقلنا : انها تكون حادثة وحسنة وقيحة على يعض الوجوه به لأنه كان 
يجوز أن لا يحدثها حسنة أو قبيحة . فکما أن حدوث الفمل لا بقصد 
فاعله ء لا بستنم من كونه فعلا له ؛ فكذلك وقوعه على بعض الوجوه ؛ 
لا بحسب قصده » لا يمنع من كونه متعلقا به من ذلك الوجه . فلو صح ع 
فى بعض وجوه الأفعال التى يجب كونه عليها بالفاعل ؛ أن تحصل لا بقتصده؛ 
لم يوئر ذلك ق تعلقه به من ذلك الوجه ء وان كان يبعد ذلك فى الجهات 
التى بحصل الفاعل عليها بالقصد . ولذلك لا يصح وقوع العلام جيرا 
وآمرا من الساهى » لأن ما منع من كونه قاصدا يمع من کون فعطه جبرا 


كر شن ين 


وامرا . فاذا صح ذلك » فيجب أن بنظر فيا سالواعنه من جهات الفعل . 
فان كان سا لا بحصل عله بالفاعل 4 فغير واجب حصوله عليه بحسب 
قصده » ولا بجب تمی‌کونه فعلا له ؛ من/ حيث لم بصح ذلك فيه »لاته انما 
حمل كذلك بحسي قصده ‏ لان ذلك فى نفسه يتحيل . وان كانت 
تلك الصفة لا بحصل عليها الفعل الا بالفاعل » فيحب أن ننظر - وان كان 
المؤثر فها كوته قاصداع فلا يجوز حصوله علیها الا بحسب قصد الفاعل» 
نحو کون الكلام جيرا و مرا . وان كان حصل عليها لا بحب قصده 4 
لم بستنم حصوله عليها » تصد الى كونه كذلك ام لا . وانما کون ذلك 
فما بحرى محرى اللفی : وما شاكله » نحو کون القمل ظلما . 

ولذلك جوزتا » کوذ فمل الساهی ظلما » أن يكون ضررا قد علم أنه 
لا قم فيه » ولا دفم مضرة » و لااستحقاق . فاذا ثبت ذلك » لم يجب من 
حيث أراد الانسان أن يكرت فعله ملد حستا ؛ فلم یم كذلك أن لا بکون 
ذلك فعله . لأن کونه حسنا ء قد لا تعلق بمقاصده ؛ وانما يكون كذلك 
لوفوعه على بعض الوچوپ فمتی لم يحصل عليه ؛ لم يحسن » ران آراد 
فاعله كونه حسنا . فسجرد المشبتهة » وعبادة من يمد الأصنام » لا عجوز 
أن بحسنا بالقصد » لوقوعهما على وجه اقتفى قبحهما . 

فاما کون الفعل ملذ؛ا » فلا مدخل للقصد فيه . لأنه متى كان مشتها 
له ؛ فتاله على ما اشتهاه » التذ به ؛ ومتى لم يكن كذلك + لم لد به . 
وكذلك القول ق کونه بتعا + لأنه انما تکون كذلك لتفور طعه عله ع 
ولتأثيره فى محله وآلته . فمتى حصل كذلك أتعب » / ومتى لم بحصل بهذه 
الصفة لم يكن متعبا . 


ا 


وكل ذلك بين أن هذه الصفات لا يحصل علها العمل مصد الفاعل . 
فلا بحب ء اذا لم تتغير بمقاصده ؛ أن لا يكود فملا له . 

وقد قال شیخنا أبو هاش ؛ رحمه الله : ان ذلك يوجي أن لا کون 
فعلا لك ۽ تعالى . لانه معى کان العيد مشتهبا له ؛ فلا بد من كونه مثلذ ا . 
ولو قصدا لله ؛ سبحانه » الى خلافه ؛ لم شیر حکمه . ومتی كان تافر 
الطبع عله » وجب كونه متعبا » ويستحيل لغيره شصده تعالي ‏ وان أوجب 
ما قالوه نفى كونه حادثا من اليد ء فيجب أن لا يكون فعلا للقديم » 
تعالى + أمضا . 

كال رحمه الله : ويجب أذ لا يكون كسبا للعيد أيشا ء وأ تكون السد 
مضطرا اليه » كما يقول جهم . لأنه لو كان له كسيا » لوقع بحسب 
قصده . فاذا لم رقع كذلك ء علم أنه لا وماق أعلا » لا من عيث كان كسا 
ولا من .حيث كان محدثا . 

وقد بينا » فيما تقدم » أن فعل الساهی والنائم فملته ف الحقيقة . وام 
بحب ؛ من حيث لم تكن قصدا اصلا » نفی کون الفعل فملا له و کذلات 
۷ بجب من حيث ينع الفعل على بعض الوجوه » لا بحب قصده » أن 
لا بکون فعلا له . 

وینا آن من قولهم : ان الفعل يصير کسبا بالانسان ؛ ولا يصح منه أن 
بحسي مقاهده ؛ قبا الذى لع ن نو نه ساد سس جهنه على الوجه الذى 
ذكر لاه ؛ / وان لم شغ كونه عليها بحسب مقاسده ؟ 


دوع 

تعالى خالقا لمقدورها ۽ ولم بمنع ذلك من کونه تعالى محدثا له . وان لم 
بغي » والحال هذه بحسب مقاصده ؛ فما الذى ينع مما قلناه من کون 
الفعل فعلا للانسان » وان لي هم بحسب مقاصده على بعض السفات 1 

ومن مذهب كثير منهم » أن قلب الأعراض لیس ف المقدور . لأن الذى 
بجر ذلك منهم هو حفص الفرد والنجار » ومن تبعهسا . فعلى قولهم » 
ستحیل منه تعالی أن بوجد السواد الا سوادا ؛ ولا تغیر حكمه بقصده + 
ولم یمتم ذلك من کونه خلا له . فكذلك ما دکرناه . 

ومن قول بعضهم : ن الأعراض لا سح أن تعاد . 

ومن قول جميعهم : انها لا تبقى » ووجوب بعضها ف الثانی لا يتغير 
بالتصد » ولم يمنع ذلك من حدوثها به تعالی . وكذلك القول فيما ذكرناه . 

ومتى ارتكب منهم مرتکب 4 فقال فى جميع ما ذكرناه من اللذة 
والسرور : انه بتغير بالمناصد . لم بخل فيما ارتكبه من وجهين : اما أن 
يقول : انه مع حصول لشهوة وادراك المشتهى بجوز أن لا يلند به بدلا 
من أن بلتذ به + ويكوت على أحد الوجيين الفاعل . أو قول : ان الفاعل 
يجوز أن لا تحصل فيه الشهوة » فلا بکون ملتذا . وهذا الثانی : لا خلاف 
فيه ؛ والغائب فه كالشاعد . قأما الأول » فمحال ؛ لأنه يوجب أن لا بمتتم 
فى آهل الجنة ؛ مع خلق الشهوة / فيهم وثيلهم ما شتهون أن يكونوا غير 
ملتذين بل دکونوا آلمين + وفساد ذلك أظلهر من أن يجتاج فيه الى دلالة » 
وذلك يبطل ما تعلقوا به ويجب على مو ضع شبههم أن شولوا ان القديم 
تعالى لو اراد أن توجد الحركات لا ف الحال: لوجدت کدلث » 
ولو آراد أن مل ااملم والارادة فى محل لا حباة فيه آن بيصم ذلك + 
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لانه ان لم صح ذلك فيه بحسب قصده . وجب نفی کونه فعلا له : 
وهذه انحملة تسقط تعلقهم بهذه الشبهة . 

شبهة أخرى لهم : قالوا قد ثبت أنه تعالى أقدرنا على الفعل فيجب أن 
کون فادرا عليه » كما أنه اذا أعلمنا الفصل ویصح كوته عالما فيجب أن 
بکون على ما آقدر نا عليه آقدر ؛ ولا يجوز كونه قادرا عليه الا ومتى وحد ؛ 
کان فعلا له » ولا بصح کو نه فعلا لفاعلین فیجب کونه کسبا للعبد خلقا لله 
تعالى . و اعلم أن ما ذکروه اقتصار منهم على الدعوی : وانما كان فه 
شهة لو نوا أنه تعالی انما وجب كوته عالا نبا آعنلکتتتاه" من حيث 
اععنتتنًا ۾ وکوا آن القدرة مشاركة له فى ذلك فيكجيل عليه . والما 
وج کرته عالما یما أعتلتمتتاه” لأنه قد ست كونه عالما لنفسه ؛ وان 
المعلوماث لا يصح الاختصاص فيها فيجب كونه عالما بكل معلوم سواء علم 
غپره أم لاء ولو لم يكن عالما لتفسه على ما قلناه كان لا يجب من حيت 
اعلم غرته أن يكون عالا » ولو ثبت ذلك فى العلم من حيث كان . 
لا يكون علا الا لوقوعه / على وجه » ومن جملة الوجوه التىاذا وقم عليها 
كان علا أن یکون فاعله عالما بسعلوم لم بحب مله فى القدرة به حنی اذا 
أقدر على شىء يجب كونه قادرا عليه » لأن المقدور لم ثبت فيه مشل 
ما ثبت ف المعلوم . 

ویعد" ققد صم أنه تعالى بصح أن بجملنا جاهلين كما صح أن يجملنا 
عالمين » ثم لم" بوجب ذلك أن يصح کلا" الأمرين عليه » ويصح أن يجملنا 
عاجزين وقادرین ولا يوجب جواز كلا الصفتين عليه + ويصح أن يجعلا 
متشنتتهيين للشیء ولا يصح كونه مشتهيا + فكذلك لا بمننم مله فى كو له 
متقئد را لنا على الفمثل وان استحال كونه قادرا عليه . 


فان قال قد دن كلامى بما لا يؤثر فيه ما قلتموه الآن» وهو قولی 
ان کونه قادرا ف أنه بصح عليه ككونه عالا فاذا وجب كونه عالما بسا 
أعنامنناه وجب كونه قادرا على ما أقدرنا عليه . قل له ان المقدور ينقسم : 
ففيه ما يستحيل كونه مقدورا له ؛ وفیه ما بصح ؛ فما ستحيل ذلك فيه 
یجب أن يكون لاحفا بالمفات اللی ثبت استحالتها على الله تعالى : وفارق» 
حالئه حال" العلم قلا بمتنع أن يحمل ذلك عليه » وان كان كوه قادرا 
يصح على بعض الوجوه . 

وبعد قاذا صح أن کول الواحد منا عالما بأن يجمله عالما » والقديم تعالى 
يستحيل كونه الا على هدا الوجه » فما الذى يسع من أن بجملنا قادرين 
على الثىء وان استحال كونه قادرا عليه » / لأتا انما قدرنا عليه بقدرة من 
حقها أن تخنتص بالمقدور لذاتها ويستحيل كونها قدرة لغيرنا » فلا يجب 
صح کوان غيرنا قادرين عليه ».او لتينس: القديم سبحانه اذا جاز أن 
یجمل زيدا عالا بالشی» جاز أن يجعل سائر المالمين عالمين به ۶ ولم" يجب 
اذا جاز أن بثقدار زيدا على الشی» أن بصح أن يجمل سائر القادرين 
قادرين عله » فكذلك لا يحب أن یکوت تمالى هو قادرا عليه . 

وبعد » فلو لبت وجوب كونه قادرا عليه كان لا يمتنم أن قول قائل 
أله يستحيل أن يفعله اذا خمله العب ل على ما يذهب اليه محمد بن شبيب 


وأبو يعقوب السحام ؛ وعلى فولهم لا پمکتهم أن يتبتوا أنه كان قادرا عليه 


الفمل » فاذا أجاز عندهم أن يكون زيد قادرا عليه ۽ ومتی و“جد لا يكون 


موجودا من جهته لمم لا بقولون ان القادر لا بتفندر على الثىء الا على 


عسد از ص 


جهة الابحاد والاحداث ؛ واذا جاز أن مکون تعالى منقتدار"ا للعبد على 
اكنساب الفعل وان" استحال أن يكون قادرا على اكتابه » لانهم ان قالوا 
بذلك ازمهم كونه فعلا لهما من وجه واحد » فذلك مما يمتنعون منه » فا 
الذی ین من آق ند ره علی ایجاد الشی» علی ما بقوله وان استحال 
کونه درا على ابحاده 7 وقد تقدم فى افساد هذه الشبهه أشياء آختر » 
وهذه حملة كافية ف سان فسادها . 

شبهة آخری لهم : قالوا لا يجوز أن / يفعل الانسان" المعل” الا وبحب 
أن بکون عالا به على الوجه الذی فعله عليه » ولو جاز خلاقه كان لا ستتم 
آن فعل البناء والصناعة ؛ وسائر الافصال المحكية ولو لم يعلمها على 
ما هی به » وكان يجب ان كان العيد يَحندث الفمل" ويوجده آن یکون عالا 
شعله وآنه غير ه وأنه المحنداث" الى سائر آوصافه النى قم عليها » فاذا 
بطل ذلك عتلم أن فاعله هو الله تعالى الذى هو عالم بساثر الوجوه التى 
بقع عليها . واعل أن مجرد الفعل یصح من القادر عليه وان لم يكن عالا به » 
وانما يحتاج ف كيفية ايجاده الى كونه عالما اذا كان مستا محكما » بدل 
على ذلك انه لو احتاج الى صفة زائدة على كونه قادرا لوجب أن يكون 
لتلك الصفة تار فى صحة ابحاد الفعل » كما أن لكونه قادرا تأثيرا » فكان 
لا یخلو من أن سح منه الفعل” لاختصاصه بالصفتین جميعا بمجصوعهسا 
أو يصح منه لاختصاصه بأحديهما » فان صح منه لاختصاصه باحدیهیا نهو 
الذى أردناه ؛ لانه لا بسکن أن يقال انه يصح مته لكونه عالما لن الانسان 
قد بعلم ما يستحيل منه أن يفعله » فيجب ان صح منه الفمل لاحدى الصفتين 
أن تكون تلك الصفة هی کونه » قادرا » ولا بصح أن يقال انه يصح منه 
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لاختصاصه بهما جميعا » لاله اذا كان قد يكون عالا بالثىء ولا يصح منه 
كما قد يكون حيا ولا بسح مله , ومتی حصل قادرا صح جنسه منه ع 
عثلم آن صحنه تبع" كونه قادرا فقط / والا آدی الى ضم ما لیس بعله الى 
العلة » وبين ذلك أن دلالة الفعل على كوته فادرا يقتفى أنه يصح منه 
لكونه كذلك فقط وهو آنا نعلم صحة الفعل من واصد وتعداره على 
الآخر » فتعتلم أنه صح منه لاختصاصه بحال سا" بها من غيره ؛ ولا قتضی 
اختصاصه بحالين . ولا فرق بين من قال انه مَتضی كونه على حالين نارق 
بهما ؛ وین من قال انه شتضی كونه على أحوال كثيرة . سین ذلك 
أن القادر منا قد ثبت آن قدرته هی قدرة على جنس الكتابة وعلى ما لو وقع 
على وجه لكانت کتایه* » ولا اتی مه الا وهو عالم يكيفيتها . لأنها لو 
صحت مه لكونه قادر' فقط لمحت" من كل قادر متكامل الاله » فاذا 
صح ذلك ثبت أن احكام القمل واشاقه لا احتاج الى كونه عالما لم 
تحت الى كونه قادرا ؛ فیحب أن يكون جنس الفعل لو احتاج الى كو نه 
عالا ألا بحتاج الى ذلك فقط . وقد د "تنا من قبل على آن تصرف الساهى 
فعله ۽ وأن سهوه لا بمنع من كو نه فاعلا له » وهذا ببطل ما تعلقوا به . وقد 
سنا من قبل أن الدال على کون القادر قادرا صحة الفعل منه ؛ وقد نحد 
تلك الدلالة قائمة وان لم تكن عالمين ولا معتقدين » وهذا يبطل ما قالوه . 

وقد شت أن الفعل لا بحتاج الى حال زائدة لقاعله على کونه 
قادرا الا فى صفة زائدة على وجوده » نحو کون الخي. يرا الذى يحتاج 
الى کونه مر بدا : وكيف يقال ان القعل لا بصح الا من عالم به على ما هو 
عليه ؛ وقد دللنا من قبل على آن لمحل القدرة تائیرا ق المعل الممتدأ » فلو 
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كان الفعل يحتاج الىالأمرين لكان العلم كالقدرة / فكان يجب آلا بصح من 
الانسان ایجاد آفمال الجوارح ؛ واذا صح أن يكون زيد عالما بفعل عمرو 
و یستحیل کو نه قادرا عليهءفهلا دل ذلك على أن العلم لا تأثير له ق‌ایجاداشمل 
والا كان یجب آن ستحیل كونه عالما با يستحيل منه احداثه ؛ كما يستحيل 
کو 4 قادرا على ما ستحيل منه احداثه 7 وقد ثبت أن الواحد منا قد بظن 
أنه متمكن من حمل جسم عظيم » فاذا عالجه لم واته » واذا عالج ما هو 
دونه صح منه » قيجب أن بكون ف ذلك دلالة على أن الفعل بصح مع الظن 
والشك ؛ ولو كان يحتاج الى كونه عالما لم بصح منه ذلك ؛ على آن هذه 
الملة توجب ألا بون الفعل كسا للانسان » وذلك لن المكتسب قد 
مكتسب ولا يكون عالا بأنه كسب + ولا بذات الکتسب على سائر وجوهه ؛ 
وهذا وجب ابطال قولهم فى الكسب . وتحقق قول الشيخ أبى على رحمهالله 
ال اكثر عللهم فى تمی أفعال العياد توجب عليهم ترك القول بالكسب وان 
وجب كونه تعالى عالطا ببا شعله اذا لم تكن محكما لأته عالم لته لا لان 
محرد الفعل يشتفى كونه غالا به » فليس لاد أن تعلق به فى هذا الاب ) 
فاذا صح ذلك لم يمتنع من الانسان أن بحدث الفعل على سار وجوهه وان 
لم تكن عالما به وباحواله بالتوصل بذلك الى أنه ليس بفعل له بين الخطا . 

شبهه آخری لهم : قالوا لو كان العبد هو الذى أحدث أقماله مع 
اختلافها و اتعاغها / لصح منه أن تمر على شل فعله آولا حتى لا بقع فيه 
تفاوت » فاذا كن شا سكنه أن تکتب أمثاله حتى لا عادر منه ثيئاء 
واذا ركم ركمة أمكنه أن اتی بسثلها ويمثل آرکانها من غير فصل ؛ واذا 
بطل ذلك عثلم أن ذلك ليس من فعله والا سح منه أن يوجده من بعد على 
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ما أوجده من قبل » فاذا لم بصنم ذلك فانه فعل الله تعالی لانه اذا بطل كوله 
فعلا له لم ببق الا آله فعل الله جل وعز . 

واعلم أن ما قدمناه من قبل قد دل على أن مجرد الفعل يصح منه لكونه 
قادرا فقط » وأن احكام الفمل واتساقه هو الذى بحتاج الى كونه عالما 
بكيفيته » فلا يمتئع اذا كان علمه بما يفعله على الجملة دوك تفصیله أن 
تفاوت ما يفمله على التفصيل أله لا بعلم التفصيل كما بعلم الجملة ؛ ولذلك 
نری الكتتتاب تستمر منهم الكتابة على حسب علمهم بكيفية الحروف على 
التفصيل » حتى أذ الواحد منم اذا برز فيه وحذق فل فى اثالی 
ما بقارپ ما فعله الأول حتى لا يكاد يفصال بینهما وحتى ربما زو ر على 
خط غيره بحيث بخمی‌علی‌صاحب الغط » فعثلم ان ذلك انبا اختلف بحسب 
اختلاف علم الكاتب من الوجه الذى ذكرثاه » ولو حصل فيه العلم بتفصيل 
ذلك لمعل فى الثانى مثل ما فعل فى الأول من غير اختلاف فيه اذا كانت الآلة 
التى يتاج اليها يصح بها ذلك ء ولو علم الانسان تمصيل أجزاء الأوصاف 
واجزاء الأفعال من قيامه وركوعه سل ف الثانی مثل ما فمل فى الأول من 
الركمة / لكن ذلك 1 تعذر عليه لم بقع منه على حد واحد وال جاز أن يتغق 
التمائل فه . 

وبعد ٤‏ فلم“ صار تعذر وقوعه متمائلا فى تفصيل أجزائه بان بدل على 
انه لیس من فعله آولی من أن بدل وقوعه متمائلا فی حمل آجزائه وق 
اقساق حروفه على أنه فعله» فلو كان ذلك بدل على أنه لسر هل له من 
حيث لي شم بحسب قصده ف الاوقاث لدل" ما قم ممن لا قصد له على أله 
لیس بفعل له اسلا » وقد بسا خلافه . 
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وبعد + فلو دل ذلك على آنه ليس شعل لانسان لدل على أنه ليس 
بكب له » والا كان يصح أن يكتسبه ثانيا على الوجه الذى اکتسبه أولا . 
فان قال ما يختلفان فيه من الترتیب لا مدخل للحدوث الذی تعلق بالقدرة 
فيه » وقد قال شیخنا أبو على رحمه الله أليس قد يجوز أن يثقند رهم تعالى 
على أن شلوا ف الثانى مشل ما فعلوا فى الأول فلا بد من نعم : قال فلو 
آقدرهم على ذلك أليس كان بتع متفقا فكان يجب کو نه فعلا لهم 7 فاذا قالوا 
لی » قيل لهم فهلا علمتم آنه الآن فعل لهم لکن الله تعالى لم يقدرهم الا على 
هذا الوجه ؛ قال : وعلى قولهم ان القدرة موجبة لا پسکنهم التعلق بذلك 
لان لقائل ان بقول انه تعالى بحدئها على هذا الوجه فيه فلذلك شع المقدور 
متفاونا » ولو آقدره على طريق الاستواء لوجد متفقا + ر ووجودنا لذلك 
متفاوتا فى الشاهد على طريقة واحدة لا متعم من وصفغه تمالى بالقدرة على 
أن تقدرنا ويجعلنا فى العلم بحيث بسکننا ايجاده متففا » وكذلك وقوعه 
متفاوتا من العبد لا يدل على أنه لا بقدر عليه » بل هو قادر عليه ء وار 
وجد له العلم بتفصيله لصح منه ایجاده متفقا . 

وقال لهم : أليس لا يصح من القابض بيده على كف خردل من كتداس 
أن پرمیها ثم بقیض عليها بعينها آو على قدرها من العدة ولم بوجب ذلك 
آلا يكون القبض ممكنا له وال" يكون هو القایض فکذلك ماقلتموه . 

وقال لهي : اذا ثبت أنه لا يصح من الانسان أن يحتهد فى ایجاد الحركة 
فیقم الكون والکتابه فیقم البناء قفى ذلك دلاله على آن ما بقع مضه 
عمئله ‏ لانه لو كان باتفاق لكان جواز ذلك کجواز ما ذكرتم ف الکتابة به » 
فكان لا يمتنم أل تختاف أحوال الناس فى ذلك كما تختلف أحوالهم فى 
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الكتابة » فيريد الواحد القيام فى الثائى كما فمله فى الأول فلا بقع منه بل 
بقع منه القعود . 

شبهة آخری اهم : قالوا قد ثبت أنه يخلق الاشياء ويفعلها على ماهى به ۽ 
فلو كان غيره فاعلا ف الحقيقة لصح آن يفعله على ما هو به » فكان لا وصح 
آن بقع فعله الا على ما يريد وكان لا قم على صفة الا من حیث أوقعه عليها 
وق وجود الأمر بخلافه دلالة على أن المحدث لهذه الافعال هو الل تعالی > 
واعلم آن نظير هذه / السالة قد تقدم » یتنا أن سائر صفات الفعللا تتعلق 
بالفاعل » فلا يحب أن تقم على كل صفاته بحسب قصده وارادته » وا 
آن فى صفاته ما يرجم الى ذات الفعل » أو مما یجب أن تكون عليه » وان 
لم تكن لذاته فلا تتغير مصد الفاعل » والذى يتغير بحب قصده هو 
ما یصتح أن يحصل عليه ويصحألا يحصل» ويا آنحدوثه من جهته لكونه 
قادرا لا یشنم وان لم يقع على تلك الصنفات » ونا أن ما يجب أن بحصل 
عليه لوقوعه على بعض الوجوه لا يوثر فيه قصده الى خلاقه ؛ نحو حن 
كثير من الحسنات وقبح كثير منها » ونا أن ذلك يرجم اليه ل کون 
القمل كسبا وق غيره . 

وبعد » فان الجبرة رجلان آحدهما شجیز قلب الأعراض ء وهم الذين 
بقولون انه يفعل تعالی لاشیاء على ما هی به » وهم أيضا فلا بد من أن 
ينقضوا ذلك لانیم شجیزون أن بقلب الله تعالى الحدث قدیما ؛ كما هلب 
الحركة سكونا » ولا بحيزون أن يقلب الحركة سوادا وال بجعلها على 
الصفتین فتيتتافيها البياض من حيث كان سوادا ؛ ولا ينافيها من حيث 


کان حركة فیوجب ذلك كو نه مو جودا معدوما ؛ ويازمهم أن شولوا ان المد 
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بقلب الح ر کة سكونا » كبا اله تعالى شلب ذلك ؛ لأن عندهم آنه يستحيل 
أن يوجد تعالى الكسب الا كسبا للعبد » قيجب آلا يصح أن قله سكونا 
الا مم قدرة / العبد » والا فان جاز أن يخلقها حركة ويقلبها سكونا من غير 
كسب للعبد ء فهلا جاز آلا" یخلقها کسبا للعبد آيفا ؟ ويلزمهم على هذا 
الا" ثقوا بعلم » ولذدليل على ما آلزمهم شيخنا آبو هاشم رحمه الله . 

ناما الصنف الآخر من المحبرة الذين لا بحيزون قلب الگعراض ققد 
آقروا بان الفمل بقع منه تعالى على صفات لا بصح آن بقع على خلافها ؛ 
قيجب آن يجوازوا آن بقعم من العبد الفعل على هذا الحد ؛ والا يدل على 
وقوعه كذلك أنه ليس شعل له » كبا لا يدل مثله ف القديم تعالى . 

شبهة آخری لهم : قالوا وجدنا الحركات التى هی من فمل العباد ؛ من 
جنس الحركة الضرورية ف الحدوث وغيره من فعل الصفات ؛ فيجب آن 
تكون كهى » فى آنها مخلوقه » فاذا صح ذلك فبحب أن بکون لها خالق ؛ 
ولا خالق الا الله تعالى » لان غيره لا يجوز ذلك عليه » فيجي کون أفعال 
العباد حادثة من جهته » وربما قالوا : فاذا شت آنها مخلوقة وکا الخلون 
الضروری يدل على أن فاعله هو الله من حت كان محدثا فكذلك الکتس ؛ 
وربما قالوا فاذا كان کونه محد"ثا هو الذى لاجله دل على محد ث هو الله 
تعالی لانه لو کان قدیما أو معدوما لا دل » فيجب ذلك فى کل محدث » 
وربما قالوا لا بد من أن يدل من حيث كان مخلوقا على خالق ؛ ومن حيث 
كان كسبا على مکتسب ؛ فیجب أن يكون احدهما غير الآخر » كما أنه لا 
دل من حيث كان مدا على محد ث ؛ ومن حيث کان حركة وتحريكا على 


محل + كان المحل غير المحدث + / واعلم أن محصول ما أوردوه آنه اذا فت 
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کون حر كنا مخلوقة وجب أن تكون كالح ر كه الضرورية ف آن خالفیا هو‎ 
الله تصالی من حيث کان لا خالق الا الله أو من حيث كان الخلق بدل على‎ 
خالق هو الله تعالى ؛ والمحدث من حيث كان محدثا بدل على ذلك » وقد‎ 
كتا من قبل" على آن غير الله تعالى قد يجوز أن يكون خالقا و بو صف‎ 
بذلك ؛ وینا أنه وان كان من جهة التعارف لا يطلق ذلك عليه ؛ كما‎ 
لا يُطلق قولنا رب الا عليه » فذلك غير مانم من أن یجری على غيره و انما‎ 
لم بجتر الا عليه مرسلا للابهام ولولاه كان لا بتتم ذلك فيه : وبیتا أن‎ 
حقيقة ذلك لا تعید أنه ممن يفعل لا با له وعلاج ؛ لأن الله والقرآن یسعان‎ 
من ذلك ؛ ویتا أن المتفاد به لا يجوز أن کون له خاتا » وبينا آن ذلك‎ 
شید وقوعه من فاعله مقدرا + وآن الد قد بحدث الفعل بمقدار » كما‎ 
أنه تعالى تحدث ذلك » فيحب آن يوصف بهذا الوصف + فاذا ثبت ذلك‎ 
» وكان عندهم آن الحركة التسبه مخلوقة فيجب أن يكون ها خالق‎ 
> وخالقها قد تون الانان ء كما أن خالق الحر که الشرورية هو الله تعالى‎ 
وقرلمم ان الخلوق هو المحّدث باطل » لزان أهل اللغة خصوا بذلك ما شم‎ 
منقتدارا دون ما قم سهوا وتبخيتا ؛ وقولهم ان الخلوق هو لحداث يدل‎ 
على آن له محد نا وخالقتا هو الله فغلط ع لأنه اتما يدل على أن له / محد. ثا‎ 
وخالقا ان كان متقدرا على الجملة » ثم نظر من خالقه ومحدئه » فبا دل‎ 
على اثبات الخالق على الجبلة لا دل على آنه هو الله كما أن کون الفسل‎ 
كسبا عندهي بدل على أن له مکتسبا ؛ ولا يدل على مكتسب معين » وکا‎ 
آن الحركة اذا علمت موجودة دلت" على محل ؛ ولا تدل على محلها على‎ 
التعيين ؛ وان كان ف الابتداء لا تعلم تعلق المحتدث بالمحد ث الا بان تعلق‎ 
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بزيد نمسه ؛ فأما اذا استدللنا عليه بحدوته فيحب ألا بدل على ذاك 
الا بمرتبه ثانية » وعلی هذا ترتيب دلالة الأجسام والحياة وغيرهما على الله 
تعالى ,آل تقول اذا ثبت حدوثها وجب اثبات محد ث لھا + فاذا لم يصح 
من المحد ث القادر يقدرة فعل” ذلك ء عثلى أن فاعلها هو الله تعالى » ولا 
تفول ان الحرئة من حيث كانت كبا ومن حيث كانت حادثة تدل على 
آمرین رين بل تقول ان المكتسب هو المحد ث » وانما ائبتنا لها فاعلا 
غير المحل و کل ذلك تبيكن وهی ما أوردوه . 

شبهة آخری لهم : قالوا اذا وجدنا الناس مختلفین فى أعمالهم فسن قائل 
ینفیها أصلا + ومن قائل بقول لا فعل له الا الارادة ؛ ومنهم من قول الارادة 
والراد ؛ ومنهم من یتفی التولد » ومنهم من يشبته » فكيف يصح آن يحدثوا 
آو شعلوا ماهم فيه مختافون 7 واعلم آن الكلام على هذا قد تقدم » وییتا آن 
الفاعل لا يحب أن يكو ن عالا بفعله » وقد بفعل ما لا عليه » وقد شعل وهو 
ساه » ونا آن فعل الساهى / لو لم يكن من جهته لم بقع بصب قكدارة > 
و کان بص اذا قال ان الله تعالى ثالث ثلاثة أن يكون الله تعالى هو المتفرد 
به » وهذا بوجب كونه متفردا بالكذب على مدذهبهم » فاذا ثبت أله يصح 
آن شعل من غير علم بکیفیته فما الذى يمنم من کونه فاعلا لأفعاله ؛ وان لم 
بعلم ما ذكره السائل من أوصافها ؛ لا طريق العلم بذلك هو الامتدلال » 
والقادر اذا لم بسندل دون فاعلا غير عالم با ماله » واذا جاز عندهم آن 
یکتسب ولا علم تسه مکتساولا سام قدرة حادثة ق محل الکسب 
فهلا جاز ان یکون مو جدا لأفعاله وان لم بعلم ما ذکروه من آوصافها ؟ و اذا 
جاز أن يصو من لا یلم أن الصياغة کسبه فهلا جاز آن يحدث الصياغة 
من لا پعلمها ؟ واذا جاز أن يتعلم فعل" غيره على تفصیله من بستحیل أن 


جد ورا 
شمله ؛ فهلا جاز أن يفص من لا يكون غالا 7 واذا جاز أن بريد من لا بعلم 
تمصیله » فهلا جاز أن بقدر على ما لا یعلم تفصيله وان يفعله 7 وکل ذلك 
بين فاد ما آوردوه . 

شبهه آخری لهي : قالوا : وجدنا أقمال العباد كلها دالة على حدوث 
الأجسام وعلی الله تعالی بصفاته » فیجب أن يكون هو الحد ت لها » لا نه 
لا يجوز / أن بدل‌علیه ما ليم بحدثه » لال فمل‌غیره لا تعلق به ؛ ولو جاز أن 
يدل مالم بحدثه » لجاز أن بخاق ما لا بدل عليه + وریما فالوا انه تعالى یجب 
أن یکون حکییا يخلق القبائح والمعامى ء لأنه لا يجوز أن يدل عليه من 
حيث كان قبيحا » فيجب كونه َا وصوابا من قله حثى يدل عليه » 
واعلم أن أفعال العباد لا تكون دالة على الله على الحقيقة لأن الذی بدل 
على اثباته تعالى الحوادث التى عبر وجودها من قبل العباد نحو الجواهر 
والتدر وغيرها على ما رتبناه من قبل » والوجه الدى يدل ذلك عليه هو 
دنه لا بد له من محد ث لكونه محتدثاء فاذا استحال حدوثه من جهة 
القادر يقدرة عثلم آنه حادث من جهة محد ث مخالف لنا ؛ ثم تلم أن ذلك 
المحدث قادر عالم حى قديم » فکیف يصح أن تدل أفعال العباه عليه 7 بل 
لا يجوز أن بدل عليه ما هو من جنس أفعال العباد أيضا وان كان من قمله » 
لا تتباسه بأفعالهم » وقد بينا من قبل أن الشی» انما يدل على غيره اذا 
كان له به تعلق » وآفعال العباد لا تعلق لها بالقديم تعالى فيجب ألا تدل 
عليه » ولا فرق ف هذء القضية بين الطاعة منها و العصبة فى الوجه الذى 
ذکر تاه . 

قأما دلالتها على حدوث الأجسام فیجوز أن قال الها تدل بما بحصل 
موجبا علها من تمر الجسم / على اثباتها » ويستدل باثباتها على حدرث 
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الأجسام وال كان عند التفصيل الذى يدل على حدثها ما لم بنقدم الجسم 
فى الوجود وذلك لا يكون الا من فعله تعالى » واذا صح أن يدل على 
حدوئي لان لها به تعلقا فحالها معه وحال فعل القديم تعالى فيه سواء › 
وليس ذلك بدلالة على الله سیحانه فى الحقيقة » ولذلك قد تتدل بها 
الستد ى على حدوث الأجسام ولا يكون عارف باه تعالى أصلا حتى 
ستاف الاستدلال عليه ؛ وهی تدل ف السقبقه على احوال الانسان من 
حبيث كانت فعله » والى ما ذكرناه ذهب شیخنا بو الهذيل وسائر اللیوخ 
رحمهم الله وتوا القول بأن الکفر يدل على الله تعالی من وجه + وان 
كان رحمه الله يطلق فى آفعال الساد آنها تدل على الله من حیت دلت على 
حدوث الجسم وعلى أن لها مجد ثا » ولو دلت" على الله تعالی لم بشع 
ذلك من كونها معصية . لأن دلالة الشىء على غيره لا توجب كو نه طاعة 
واسا تمتشى حدوثه على الوجه الذى بدل . وقال شیخنا أبو على رحمه الله: 
اذا جاز أن يدل على الله تعالی ما هو كسب للعياد ولم يحب أن لا بدل عليه 
ما لس بكسب لهم ...ا خلقه . فهلا جاز أن تدل عليه أفعالهم 7 وان كان 
ما خلقه قد يدل عله » أو لیس يدل على الله ما ليس قول له ولا يجوز أن 
غول قولا لا يدل عليه عندهم 7 وكل ذلك سقط ما سألوا عنه . 

شبهة أخرىلهم : قالوا وجدنا العبد ق‌فنائه / فناء فعله » قاذا كان تعالى 
يصح آن يفنيه ويتفلتى أفعالهفيجب أن بسح منه أن يوجد فعلته ؛ والا 
آدی الى أن يوجد العبد ما يتفتيه القديم تعالی وهذا محال » وريا أوردوا 
ذلك على وجه آخرء وهو أنه لا جاز أن يُفنى القدیم تعالی أفعال الانسان 
مع الانسان » جاز آن یتدئها معه کما للا جاز أن لی معه سائر افعاله » 
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جاز آن یبتدئها معه » إأن من لا مدر على ابتداء النىء وایجاده ؛ لا يقدر 
على افنائه ؛ وهذا بو جب أنه تعالی هو الذى آوجد آفعال العیاد » واعلم آن 
اتی للثىء انما يفئتيه بان مل ضدا له أو ما بحری محراه فینتفی » 
وقد ینا من قبل آنه لا بصح من القادر أن در على اعدام الشىء كما بقدر 
على ایجاده » وانبا يقال انه قادر على اعدام الشى» من حيث قدر على ایجاد 
ما به يعدم » ولولا ذلك لم يكن لهذا الاطلاق معنی » وانبا يصح هذا القول 
فيما يبقى فیعدم القادر بایجاد ضده دود ما لا سقى مما دجب عدمه ف الثانى 
على كل وجه ؛ فاذا صح ذلك لم يمتنع آن يقدر على اعدام فمل الغير من 
العياد قعل ضده » ولا يجب آن بقدر على ایجاد قعل الغير » فكذلك لا بستنم 
أن بقدر تعالى على اعدام آفعالنا وان استحال وصفه بالقدرة على ابجادها » 
ولا يجب اذا کان قادرا على افناء ما بوجده العید آن يكون مثفننيا له ق 
حال ايجاده » لان ذلك وجب کون الشی» موجودا معدوما مم وجود ضده » 
فان آراد مر تعالی ألا" بوجد أن شمل ضدا له استحال وجود قعل العاد لاد 
فعل الأقوى أولى بالوجود ؛ وان لم ثرا د" تعالی منمه و“جد فعله ؛ وعلی 
قولهم لا سح افتاء الأفعان لأنها لا تعّى عندهم ؛ وانما بسح المع فیها ء 
وقد بنا آن وجودها بستحیل اذا قصد تعالی النم ؛ ولا بنع ذلك من 
کو تم قادرين علیها » كما ال منع زید لعمرو لا بمنم من كو نه قادرا علیها ؛ 
وقولهم انه اذا جاز آن ينی تعالی فمل العبد ممه ؛ جاز آذ ببتدی؛ فمل 
العبد ممه جهل" + لأنه اننا صعح أن یفنیه معه لحاجته ف الوجود الى بعض 
العبد من حيث عله ؛ فمتی فنى المحل وجب فناژه » ولا يجب آن بسح آن 
يبتدئه » بل ذلك يستحيل من حيث دلت الدلالة على أنه غير موصوف 


— ۲۸۸ - 


بالقدرة عليه » شبین" اد ذلك أن الواحد منا يجوز أن بتفنی فعل الله 
تعالى الذی هو القدرة بفتاء الحياة بأن هتل نفهء ولا يجب أن يصح أن 
يفملها بفعل الحياة » ویجوز أن يبطل قعل المير للسکون بتحريك المحل > 
ولا بحب آن بتدی» فمله الذى هو السكون . 

وبعد فان على قولهم كان يجب أن یصح من الله تعالى أن بیئدی» فعله 
من غير قدرة كما يجوز أن ضيه من غير قدرة د ومن مذهب / كثير منهم 
أن القدیم سبحانه لا يجوز آن بجمل العبد مساق حال خلقه له ؛ وأنه 
لابد من أن يتقدم وجود كسبه + وهذا سقط تعلقهم به » وان كان الذى 
تقتضيه آصولهم جواز ذلك لأنه فى ابتداء ما يوجده تعانی » كما يصح أن 
يوجد فيه العلموالارادة فكذلك يصح أن يوجد فيه القدرة فيحصل مكنسيا. 

شبهة آخری لهم : قالوا لو كان العبد تُحدث آفس‌اله ويوجدها ق 
الحقيقة لفسد الندیر كما كان يفسد لو كان مم الله قديم ثان لأنه كان يجب 
اذا كال مصلحة عبد فى حاته فآراد الله تعالى آن حه وأراد غيره أن 
قله : آن ند التديير فيه » وأن يكون العبد مقاو ما لله تعالی » قحب 
بفاد ذلك القضاء بان جميع ما بحدث فى الدنيا من تدبير الله وصنصه » 
واعلم أن ما ذكروه جهل لأن الذى لم ثفينا وجود قدیم نان مع الله تعالى 
أنه كان يقع بينهما تمانع ولا يكون فمل أحدهما بالوجود أو'لى من فعل 
الآخر بن بث تساويا فى کونهما قادرين لأنفسهما » فكان دی ذلك الى 
ألا پوجد شىء من مرادهما أصلا ء أو الى وجود كلا المرادين مع تضادهما؛ 
وهذا هو النهابة فى فاد التدبير ؛ وليس كذلك حال المبد ء لاته وان قدر 
على ابجاد الفعل فهو متناهى القدور ‏ لأنه / بقدر بقدرة بحدئها الله تعالى ) 


لومم — 


وائما يصمح ال يعمل بحسبها ق‌العدد » والقديم تعالىاذا اراد ضد ما أراده 
كان فمله بالوجود أو"لى » كما يجب ذلك لو لم يكن قادر" سواه + فاذا كان 
كل ما آراده تعالى يجب وجوده ء قدر العبد على خلافه آم لم بقدر عليه + 
نكف فسد التدبير 7 ولو كان قولنا دی الى فساد الندیر والحال هذه 
كان قولهم بان العبد یکتسب بوجب فساد التدبير من حيث اقتفى اثبات 
مدير سوى الله قادر سواه . 

وبعد » فان قولهم ال افعال العباد مخلوقة لله تصالی بوجب أنه خالق 
القبائح منها » وهذا يوجب کون تدييره فاسدا » وذلك بان بدل على تفص 
القديم جل وعز من حيث أضيف اليه التدبير الفاسد ومن حيث أخرجت أفعاله 
من أن تكون صلاحا منتفما بها من حيث بحو ز عليه ألا شی بوعده ولا وعيده 
أو'لى مما أضافوا الینا ؛ وبلزمهم القول بأن‌الته سبحانه متمنسد لتدیر تفسه 
بختلق القبائم وتمكين العباد من التديير الفاسد » أو يشولوا انهم آفسدوا 
ندیره من حیث اکتسبوا انتدیبر الفاسد ؛ وهذا بوجب نسبته تسالی الی 
التقص » وقد بنا فى باب الارادة أنه لا بسكن آن يقال ان مخالفة المد لله 
تعالىفيما آراده / مله وآمره به على جهة الاختبار فساد فتدبيره أو دلالة على 
تقضه » فليس لهم التعلق به ى هذا الوضم ؛ ومتی آراد العبد قیل من آراد 
لله احياءه قفله تعالى اولی بالوجود ء لأله آقدر ولاته بمنم من شاه من 
عباده من الفعل كما تقدرهم عليه ؛ وهذاما بستغتی عن الدلاله فكيف 
يقال انه لو أقدر عبر« على ابحاد الفمل لكان غيره مقاوما له مع أن ذلك 
الغير لا يقدر على التصرف الا باقداره جل وعز وتمکینه » وولا ذلك 
لامتنم الفعل عليه ؛ و بلزم المجبرة القول بان الله تعالى بسح منه أن شقندر 


م > ۸ النی ج م 


۰ سب 
العد على اکتسات الحياة والقدرة وغیرهما » لأن ما به منم من ذلك من 
الطريقة التى قدمناها لا يتأتى لهم ؛ فيلزمهم أن يكون العالم مقاوم ومشارك 
له فى العبادة ؛ وهذا الكلام لهم آلزم منه تا . 

فان قالوا لا يصح أن يكتسب الا بأن يريد تعالى ختلئقه فهو موقوف 
على ارادته » فكيف يكون العبد مقاو ما له تعالی 7 قلنا له : وكذلك لا يصح 
عندنا من العيد ایجاد الفمل الا بأن بريد تعالى اقداره وتمکینه وتخلته 
فکت شاومه وحاله هذه 1 

شبهه آخری لهم : قالوا لو كانت آفعال المد موجودة من جهتهم لوجب 
أن نكون فى آفعاليم ماهو شير من آفعال الله تعالى کالایمان والتوحید الذى 
هو خير وأحكم مما خلقه الله من القردة والخنازير والروث ر وغيرها » وهذا 
بوجب أل العبد خير من الله سبحانه وأفضل منه » فلما استحال ذلك ثبت أن 
جميع ذلك من آفعاله تعالى » واعلم آن قولنا كذا خير من كذا انما يصع اذا 
اشتركا فى النقم الحسن ولاحدهما هزية على الاخر فيه » ومتى استتعمل ل 
غير هذا الوجه كان محازا ء ولذلك قللا ان قوله تعالى : د قل أذلك خير ام 
جنة الخلد» ۲۱ » الغرفى به التقريع و یال أن الجنة أولىآن ثلتمسبالطاعات 
من النار » فاما متى جرى ذلك ف الكلام على وجه الخير فحقيقته لس الا 
ما وصنناه » وقولنا فى الشیء انه أحكم من غيره أنه أريد” به أنه آحسن منه ؛ 
فلا وج له ف الحقيقة » لأن معنی الحسن لا يقع فيه تزايد ؛ وان أريد به أنه 
أحكى على وجه التاق فی مشتم أن خطلق كبا شال ف احدى الکتاتن 
انها امم من الاخری اذا كانت أشد اتسافا واتنظاما » فاذا صحت هذه 


(۱) رقم ۱۵ سورة الفرقان ۲۵ ٠‏ 


277 
الجملة فان اراد المريد أن الايسان خير" أو الروث فيما يتعلق با لمؤمن » 
فالجواب أنه ليس للروث به اختصاص ف النفم والابمان يؤديه الى الثواب 
العظيم ؛ فالقول بان أحدهما خير له من الآخر لا بصح الا أن يراد به أبهما 
أو'لى أن برصله الى بغيته » فنقول ان الایمان خير له » ولا يصح أن يقال 
ان الشىء شير الا مضافا الى ما هو خير له » لذن الخير هو النفم الحسن ومن 
حق النافع آن / تتعلق بالعیر » وقد بیتنا آن الايمان انمع له فيما يخصه ء لانه 
لو لم يكن له يصل الى الثواب ؛ وقد يصل الى منافعه وان لم بوجد الروث 
اصلا ولا يؤديه ذلك الى منافع كالايمان اذا وجد » ولیس له آن يقول انه 
ينتفع بان يستدل به ويعتبر » فقد عاد الحال فيه الى أنه يؤدى الى المنافع ؛ 
وذلك لان الانتماع انما بقم له هذا الاستدلال لا بالروث نفسه » 
والاستدلال من جملة اسانه وان كان قد بصح أن يستدل بسائر الأجسام 
دونه لو لم يتخلق آصلاء فكيف يقال انه اشم له ولا نشول مع اتفصیل 
الذى قدمتاه أن أفعال العباد خير لهم من آفعال الله ؛ لأنه بوهم آنهم يصلون 
الى متافعهم من دون آفءله تعالى وهصذا محال » لانه لا سبيل لهم الى 
الوصول الى سائر منافعهم الا بأقعاله ؛ وهی أتمع لهم من أفعالهم » ولو لم 
يكن فيها الا القدرة لوجب ذلك فيه » فكيف يقال انه آهم له من آفعال الله 
تعالى ؛ و فعله انما بشرف ويفضل بالثواب الذى كان يتودى اليه ؛ ولو لم 
يود" اليه لم يعظم » والله تعالى هو الفاعل للثواب به فکیف يكون فعله 
آفضل من فعله 7 ولا يمتنم على التفصيل أن يقال ان فعله الايبان أتفع له 
من عقاب الله تعالى » وانما يقال أن الله سبحانه خير لنا من أتمسنا لان کل 


ما نله من جهته نناله فهو آتعم لنا من أتفسنا / وغیرنا من البشر + وقد قال 
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شیخنا أبو على رحسه الله : لا تقول ان التوحید آحکم وخر مما خلقه الله من 
الأجاء ؛ لان ما خلقه منها أعم تفعا من فمل العبد » ولأن الله تعالى حکیم 
بها وحكمته فى حکم من حکمة العبد ؛ فالزمهم أن يكون العيد هو الحكيم. 
بالنوحيد وأن يكون أحكي من الله ان كان التوحيد من آفعال الله » آو يقولوا 
ان التوحيد ليس بحكمة فالزمهم القول بان كلام الله هو الذى ذكر الخيل 
والبغال والحبير خير من كلام الد الذى هو التوحيد » وان لم تكن خيرا 
مله لم بستنم أن يكون التوحيد خيرا مما ذكروه من الأجسام + فأما اذا وقع 
سكرالهم عن الجسم الذى دل به على الله من غير تخصيص فهو خير لا 
من فعلنا لأنه لولاه للا صح منا الفعل المؤدى الى الثواب . 

شبهة آخری : قالوا قد صح وصفه تعالى بأنه مالك رب لكل شىء › 
ولا بجوز أذ يكون مالکا لما لم بخلقه فاذا ثبت آنه مالك للعباد و اعسالمم 
وجب كونه خالقا لهم ولأعيالهم » واعلم أن المالك ف الحقيقة هو القادر ؛ 
وان کان بحب أن شید ضربات من التقبيد وهو أن قال انه القادر الذى 
لا بمنم من التصرف ولا يكون ف حکم الممنوع مله حقيقة ولا حکما » وقد 
ينا من قبل القول” فى ذلك ودللنا على أنه لا حقيقة لقولا مالك 
الا ما ذكرناه » ويا ذلك بقوله تعالى : مالك يوم الدين » وان الفصيح 
متى قال فلان بملك التصرف فى الدار كان أشد فى الابانة عن المراد منه اذ 
قال يملث الدار » / فعتلم أن فى الكلام حذ ها ؛ فاذا ثبت ذلك لم يصح أن 
بوصف تعالى ف الحقيقة بأنه ..لك آفعال المباد ء لانه ليس بقادر عليها ۰ 
لکن شيوخنا رحمهم الله بحملون الاطلاق .ی ذلك اذا صح عن المسلمين على 
أن المراد به أنه يملك النع منها واعدامها والاقدار عليها » فلا كان جل وعز 
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هو الالك لما اوجوده نوجد » ولما لعدمه معدم ؛ جاز أن يقال انه 
مالكها ؛ كما قال‌انه بيلك السماء والأرض مم وجودهما » والمراد به أنه بيلك 
اعدامهما وتصرشهما من حال الى حال بالجمع والتفريق » فلا بمتتع ذلك 
عندنا آن قال انه مالك لكل شىء على هدا الوجه ولا بد للخمم من أن 
تأول ذلك + لان عنده أنه لا بيلك قلب الأعيان ء وال بحعل الكسب كسا 
للعبد بلا قدرة” أو بجمل قدرة الحركة قدرة للسکون ؛ وأن يحمل القديم 
تعالى محدثا أن هلك تسه » وان كان شيئا فما سوغ له ذلك سوغ لنا 
ما قدمئاه . 

شبهة آخری لهم : قایرا اذا ثبت أن ف الکلام ما هو مخلوق لله تعالی 
فف جمیعه أن کون مخلوقا له لأله کله حروف ملفة ؛ وانما تختلفق 
التأليف والمواضعة والا فالحروف واحدة » واعلم أن هذا لو صح تیان 
اننا يدل على أت ااعلام “الاج ام فى أن المد لا يقيله وانءا يعمل فيه 
التأليف » ولا موجب ألا" فعئل للعبد كما لا بوجب کون الأجسام من فمل 
الله تعالى ألا" یکون للعبد فعل + فكيف والذى قالوه جمل ؛ لان الکلام 
لا / تاليف فيه » وانما الحروف تنوالى ف الحدوث » فتوصف لحو الى 
حدوثها بآنها مؤلفة بسببها بالأجسام اذا ألفت . وكيف يجوز أن يكون فيها 
تأليف وعند وجود الحرف الثانى منها بطل الأول ء ومن حق التالیف 
الا" يون فى موجود ومعدوم » فكيف بصح حصول التأليف ل الكلام 
حتى قال انالعيد انما فملتأليفه دونه 7 وانما صح لنا فى البناء ذلك لان البناء 
غير البتی » ولو كان ف اتكلام تاليف فى الحقيقة لما صح ما قالوه 'يضا لأنه 
بنفسه لا يبقى ولا يمكن أن بقال ان هناك كلاما موجودا يقصد العبد الى 
أن يغعل فيه الالیف ‏ فان قال انه تعالى فى حال ما يفعل الكلام تحدن 


— إ4 — 


المد* فيه التأليف »+ فل له اذا كان نمس الكلام كتاليفه ف آنه بقع بحسب 
قصده ) فكيف صح الفصل نيما فيضاف أحدهها الى الله تعالی والآخر 
الى العید » وتعلفهما بالعبد على حد واحد 7 ولو ثبت ما طلوه فى الکلام لم 
يؤثر ذلك فى کون سائر الأفمال فعلا للعبد » فکرف» وقد بسا أن الكلا- 
تفه كالحركات فى أله فسله لوجوب وقوعه بحسب قصده ودواعيه ؛ 
وستتكلم من بعد على من زعم أنه ليس بفعل العبد من حيث كان متولدا أو 
من حيث کان جوهرا ان شاء الله ۽ فآما قول من قال ان الكلام ببقى, ققد 
تكلمنا عليه . 

شبهة أخرى لهم : / قالوا : الذى آوجب کون" الجسم مخلوقا لله تعالى 
هو أنه محدود با مكان والوقت ؛ ووحدنا أفعال الد محدودة بالأمائن 
والأوقات من حبث تختص بمكان ووقت + وترجد فا بين المكانين 
والوقتين » فيحب کونها مخلوفه لله تعالى ؛ واعلم أننا قد یتنا أن الذى يدل 
على أن الجسم محداث كونه غير ماش للحوادث لا كونه فى مکان دون 
مكان » ناما جواز الأوقات عليه فلا يقال انه بدل على حدوثه انه لا تام 
أن الوقت جائز عليه الا وقد علم حسدولئه ؛ لأن الوقت انما يجوز على 
الحوادث » الا أن يراد بالوقت الضاف اليها أنه وقت لغيرها بسا يحدث 
فيها من الأعراض » فقد يعلم ذلك وان لم تعلم حدوثه ؛ ولا يدل جواز 
الوقت على ما بحدث فيه على حدوثه ۾ لأنه لو جاز تقدمه لكان بهذا الوقن 
عليها جائرا وكانت لا تدل على حدوث الجسم » ققد بطل ما بنوه عليه ۽ ولو 
ثبت آیضا أن ذلك يدل على حدوث الجسم » لكان لا يجب أن يدل على 
كونه مخلوقا على ما ظنوه ؛ لأن المحدث قد شلم مدا وان لم تعلم 
مخلوقا ؛ والعلم بحدوثه یرجم اليه ؛ و بکو نه مخلرقا تعلق بحال فاعله وأنه 


باك هن کج 
آحدثه مقدما : فكيف بسح أن يال انه يدل على أنه مخلوق فلا تعلق له 
بذلك » ولو دل أيضا على ذلك لكان لا بدل على خالق بالتفصيل » بل كان 
يجب فيه استثناء دليل آخر + وما بدل على أن خالق الجسم هو الله تعالى 
لا يدل على أنه خالق أفعال العباد » لان ذلك انما دل على آن الله ۸ خلقه 
لاستحالة وجوده من جهة القادر مناء فعلم أن خالقها مخالف لنا ولي سكذلك 
حال أفعال العباد ۽ فان قال فيجب على هذا أن تجو زوا ف حركة الفلوج 
بل فى حركات الأفلاك آنها من فعل غيتر الله لأن جنسها فى متدور العبد ع 
وهذا بمنزلة من قال ان تمس المسوات والارض من حلق المد عند السلمین 
فى الفساد » قيل له أن الذى شوله شيخنا آبو هاشم رحمه الله فى حر که 
الأفلاك وتأليف السموات أن من جية العقل لا يعلم آن فاعلها هو الله تعالى» 
اذ لا يمتئم أن تقدر بعض” القادين على ایجادها وئقو”به لذلك ؛ وان 
استبعاده الشى» یرجم الى أن القادر بقدرة لا نكاد دستمر فى أكماله على 
الوحه الذى نوجد عله حركة الأفلاك ؛ وشیخنا آدو على رحمه الله بخريه 
مجرى سائر ما لا بقدر عليه العبد ف أنه من جهة العفل یدل على اله تعالی + 
فأما حركة المفلوجفواقعة على وجه قتضی أنها من فحله تعالى » لال وقوعها 
ليس بحسب قصده » ولو كان من فعل غيره فيه لتولد عن اعتماده عليه 
وهو بعلم فقد ذلك ؛ ولأنه بوجد ف جسمه على وجه لا يجوز أل بولده 
الاعتماد ء لأن اعتماد القادر عليه يوجب حركة فى جهة وحركة المملوج 
لا توجد كذلك » وکل هذا بین فساد ما تعلق / به » وان كان العرض 
لا شارك الجسم ف المكان » لأن الجسم لا بختص بسكان بل تقل ف 
الأماكن » وقد يستغنى عنها أصلا ؛ والعرض يختص المحل ويحتاج اليه فاز 


حا وب 


نسية هما توجب قياس أحدهها على الآخر ؛ وبر كان الجسم لاختصاصه 
بمكان ووقت سب حدوثه لوجب ف العالم بأسره ألا" نکون مدا لاه 
لا مكان له ؛ ولوجب لو خلق الله 'تمالى شيا لا فى وقت ارادته آلا يكون 
حادثا » وکل ذلك بين الفساد ؛ وان كان ما دكروه من قولهم ان آفمال 
الاد توجد بين مكانين عبارة فاسدة ؛ لأن ذلك انما يضم فى الأجسام 
دونها 

شبهة آخری لهم : قالوا لو كان العبد هو الموجد لفعله ف الحقيقة لصح 
منه أن يعيده اذا فنى + كما آنه تعالی لما خلق الأجسام وغيرها صح منه 
اعادتها » وتسذثر ذلك يدل على آن أفعال الساد حادثة من جهة الله تعالى ب 
واعلم أن جواز الاعادة على الفمل لا تتبع جواز ايجاده ولا »لأنه قد يجوز 
ابجاده أولا وتستحيل الاعادة » وقد تجوز الاعادة كما صح الابجاد ؛ وقد 
دللنا من قبل على أن ما لا سقی من أفعال الله تعالی لا تحوز الاعادة عليها » 
وال صح منه ابجادها » ولم بجر آل تحمل ف جواز اعادته على ما يبقى من 
فمله ولا أن بحال ایجاده ااه من حبث استحال أن بعيده 4 فغير ممتئم أن 
صح من اعبد ايجاد مقدوره وان استحال أن بعيده » / لان ما آوچب أحد 
الأمرين لا يوجب الآخرء وما آحال آحدهما لا بحل الآخر » فالأمر فيهما 
موقوف على الدلالة » وقد بيّنا آن القدرة من حقها آلا بصح أن بفعل بها 
الآخر أو أحدا من جنس واحد لى محل قدرته فى وئت واحد » فلو جو زنا 
أن يعيد القادر بها مقدورها لادی الى أن يجوز أن يعيد أو يؤخر ما لم نعله 
من مقدوراته ؛ فيصح منه حمل الجبال العظيمة » وفد علمنا آن ذلك متعذر 
خلذلك استحال أن بعيد العبد مقدوره ؛ ولا بوجب ذلك أن يستحيل ان 


كك 


بوجد فعله ابنداء » كما لا يجب ذلك فيما لا يبقى من آفعاله تعالی » وذلك 
سقط ما سألوا عنه . 

شبهة آخری لهم : قالوا لو كان العيد شعل ف الحقيقة لوجب أن يصح 
منهم آن يتصتغروا كبائر المعامى ویشکیتروا صغائرها وان يجملوا الكثير 
کفرا والكفر غير کفر ع قلما بطل ذلك عثلم آنهم غير فاعلين لها ؛ وآن الله 
تعالى هو الخالق لها » واعلم آن مثل هذا لا تبه على متأمل ؛ وقد ينا 
ما سقط بالتعلق به من قبل لأف کون المعصية كيرة لا بتعلق بالفاعل لأ نها 
تختص بذلك من حيث يستحق بها الفاط قدرا من العقساب لوقوعها 
على بعض الوجوه » فمتى وقعت على ذلك الوجه فلا پد من أذ يستحق 
بها ذلك القدر ؛ لأن وقرعها على هذا الوجه كالعلة فى استحقاق ذلك 4 
فلا يجوز الا" تحصل وقد وقعت على هذا الوجه : لكن ذلك الوجه قد 
يكون لأمر برجم الى / الفاعل نحو أن بريد بقوله محمد كذاب : النبى. 
صلوات الله عليه ء فانه دكون کف ا؛ ولو آراد محمدا آخر هو صادق لكان 
فقا أو صغيرة » ولو آراد محمدا آخر هو گذان لكان حن اذا وقع 
على وجه » فقد ثبت ان ل المعاصى ما يقم على هذه الوجوه بالفاعل » 
وفيها ما لیس كذلك ؛ ثل منل الجهل بالله وما شاكله » و کل ذلك لا بتع من 
أن يكون العبد هو الوجد لذلك ؛ وقد يبنا أن" تعذر وفوع اغمل على 
بعض الصفات لا یمنم من کونه قادرا على ایجاده واحدائه » وذلك یمنم 
من التملق بمثل هذا السو‌ال . 

شبهة آخری لهم : قالوا الأ ختراع قد ثبت أن القدیم تعالی قد اختص 
به لانه قد اخترع الأجسام وغيرها ؛ ويصح أن يخترع سائر الأجناس م 


سا — 


غير تخسيص ؛ فحب ألا" بشاركه غيره فه وان يكون من" وصف غيره 
بالاختراع فقد شبهه ؛ كما أن من" وصف الله تعالى بأنه يصح أن يتحرك 
فقد شبهه » وهذا یوج أن العبد لا بسح أن بخترع الافعال » واعلم أن 
کون النديم تعالی مخترعا ومحد ثا لم بت آنه مما بختص به ولا بش که 
فيه غيره » بل قد دللنا على أن غيره تشر که فيه : وآنه لو لم بحدث الفعل 
لما صح التوصل الى معرفة الله اصلا » فضلا عن آن يقال أنه محد ث دون 
غيره » فاما التحرك فقد ثبت أنه من صفات الجوهر » فلو صمح على القديم 
لوجب كونه من جنس الجواهر » وهذا يوجب التشبيه من حيث / كانت 
الجواهر متمائلة ‏ ولا يصير الثی» مثلا لغيره من حيث اخترع الفصل 
ولذلك ری الجستاد من جنس ان ائل وان كان ال 
ستحیل مله » وهذا سقط ما تعلقوا به . وما بهذون به من أن حقبقة 
الاختراع اذا كانت حضقة واحدة فلا صح أن شرع العسد الثبی» الا 
ویجب أن يجوز أن بخترع كل شىء بعد ولان حقيقة المقدور حقيقة 
اننطول ب اذا عدر سد فل كىن أن EDETE‏ 
حشقة الاكتساب ب حقيقة واحدة ؛ فلا يجب اذا صح من زيد أن يكتسب 
شیتا أن بصع أن یکنسب کل شىء » وكذلك لا يمتنع آن يصح من المخترع 
a al‏ 
جل وعز یجب أن بعلم كل شىء من حبث كان حقيقة العلوم لا تختلف » 
كن لاله عالم لنفسه فیچب کون عالا بجميع المعلومات » ويلزمهم أن یکون 
العيد مالكا لكل شىء ؛ لان حقيقة لملك لا تلف ؛ وآن موسف نكل 
صفة تجوز عليه من وجه على جميع الوجوه » وهذا أظهر من أن یحتاج 
فى افساده الي تكلف . 


وي — 


شبهة آخری لهم : قالوا من حق كل محد ث أن يدل على مخالفة من 
أحدثه » وأن يكون اتفاق الفعلين ندل على اشاق الفاعلين » واختلافهما 
على اختلافهما » ولا يجوز أن يدل بعض الحوادث على قدم من أحديه 
واته غنى » وبعضه لا يدل على ذلك » فيجب أن یکون جميعه من / فعل 
القدیم تعالی » واعلم أن الكلام على نظير هذه الشبهة قد تقدم ء وييّنا أن 
الفمل لا يدل من حيث كان فملا على مخالفته لفاعله » وآنه لو دل على 
ذلك لوجب صحة کون العبد فاعلا ء لأنه على كل حال مخالف لثملهع لاثه 
جسم وفعله عرض > ولا يجب اذا دل على مخالفة القديم تعالى من حيث 
كان قديما أن لا يدل على مخالفة غيره له الا من هذا الوجه ؛ لأ وجوه 
الخالنة قد تختلف + فلا نج أن يكون الفعل بدلا متها على وحه واحد ؛ 
وقد ييا أن الثبىء لا بخالف غيره دکوئه محدثا » فلیس هم التعلق 
بذلك ؛ ولا لهم آن يقولوا ان الفمل يبدل على قدم فاعله » كما يدل على 
أنه قادر » وذلك لان دلالته عليه من حيث كان قادرا لا تنأتى في كوه 
قديما » وانما تقول انه يدل على كونه موجودا ء بمعنی اله اذا دل على 
كونه قادرا » والقادر لا يتكون الا موجودا ¿ يجب أن يكون دالا عليه » 
فأما ان الوجود بحب أن يكو قديما أو محداثا فموقوف على الدلالة ء 
كما آن كونه جما أو غيره موقوف على الدلالة » وهذه الحملة ماخوذة 
من علة الثنوية لانهم يستدلون باختلاف الفعلین على اختلاف الفاعلين » 
وهم حون قدیما هو نور وقديما هو ظلسة » وهی ييذهبهم آشه » 
وانتبه فيها اکثر » فاما تملق هثولاء بها فاته لا بسح © وبطل بهذا قولهم 
ا آفعال العباد اما أن تكون مشنهة للخالق أو للمخلو ؛ فلما امتحال 


کو 


كوله مثبها / للخالق » ثبت أنها بشبهه بالخلوق فيجب كونها مخلوقة » 
وأن کون الله خلقها ؛ لأنا قد دللنا من قبل على فساد ذلك وان كوتها 
مشبهة للمخلوق ولا وجب أن يكون خالقها هو الله تعالى ‏ 

شبهة آخر ىلهم : قالوا اذا جاز آن يفعل تعالى ما هو قبيح ف الحسن 
او وو ا ا الي 
منه تعالى فمل القبیح ف العقل ولا ستحق بستحق الذم عليه ؛ واعلم أن الذى 
يجب نفيه عن الله تعالى من القبائح هو ما لا يختاره الم‌الم الى دون 
ما بحسن من الحكيم اختیاره وهو القبائم العقية ؛ فاما ما بوصف بذلك 
من حيث لا يُستحتاتى فقد تقتضی الحكمة اسحاده وستحق المدح عليه 
وان وتصف بانه قبيح على هذ الوجه » وقد بينا الفصل بين حکم القبيحين 
من قبل + ودللتا على أن الذى يجب الذم به وتنزيه الحكيم عنه هو القبيح 
العتقفلى دون القبيح فى النشسر ؛ ودلنا على أن القبيح مسن 
جهة أن الطبع یتفر عنه ولا شتحلی قد يقع من أحدنا فى الشاهد 
وشندح به كمشيته وکتابته ؛ ولا يجوز أن بقع مله الظلم 
ودح به أو شتصن منه » والقدم تصالی بنفرد بدلك ولا 
يستحق الذم ولو کفترد بالظلم وجب كونها مذموما موصوفا باته ظالم ؛ 
بت فلك وكنا انما آلزمناعم / القول بانه تعالى يجب آن يستحق الذم 
وال یکون حكيما لقولهم بأنه يفعل القبائح العقلية » وكان ذلك واجبا 
فى فاعل هذا القبیح" لم يحب علینا مثله تقولا بانه بفعل ما يسمى قبيحا 
من حبث لا ُستحلى » لانا قد بنا أن هذه القضية غير واجبة فيه» 
وتسمبته بآله قبيح لا يوئر لون الممتبر بالمعالى لا بالاسماء ؛ والالزام عليها 


لض له 
يقم دون غيرها: وهذه جملة كافية فى اسقاط هذه المسألةء وقد مر من 
قبل الكلام فى الفصل بين القبيحين ما يى » قلا وجه لاعادة القول فيه. 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو لم تكن أعمال العباد مخلوقة لله تعالی » 
لوجب أن يكونوا هم الثيبين لأثفهم با كلهم وشربهم فى الجنه » ولان 
القدیم تعالى غير متحاز لهم على اعمالهم ء فاذا بطل ذلك وجب القضاء 
بان أعمال الاد حادثة“ من جهة الله تعالى ء واعلم أن الحز ام الذى ستحقه 
المؤمن على ابماته هو ما شعله تعالى من الحتة وسائر ما فها من الا کول 
والشروب وغيره ؛ ولسنا تقول ان ما نمعله الاب هو الثواب + بل 
الثواب هو التمكين مه فمل الشتهی وبخلق الشهرات وبالتعظيم 
والتحل ؛ ولو آنه تعالی فعل ذلك فم لا قفصت ملاذهم ولکانوا الى 
التنفيص "قرب » وتخليته بينهم وبين التصرف فيه اختارا ما تتكامل به 
ملافهم » ولا فرق ار بين من قال ان آکلهم من فعله تمالی » لکن کون حو 
لثیب » وبين من قال انه ليس من كسسيهم لکن یکون هو الثیب 
لانه كما لا بجوز أن شيبهم بأفعالهم لا يجوز أن بيهم باكتسابهم > 
وعلى طريقة شيخنا أبى على رحمه الله لا بمنتم أن يكون مثا بما يععله من 
اللدات عند الأكل والشرب لاأنها معاتى من فعل الله تعالی شعلها عند 
فعل العبد » ولا يتنم أن يمال على طريقة شيخنا أبى هاشم رحمه الله ان 
جمله تعالى المثاب على الصفه التى معا بلند بسا پشتهیه ويدركه من 
الشهوة وغيرها بئون وابا أيضا وعلى الوجوه كلها » فئرالهم ساقط » 
ومعلوم من حال الواحد منا أنه اذا كافا غبره على احسانه بالامور التى 
بلتذ عند ادراكها ؛ و "صف بأنه قد جازاه وان كان انتفاعه به هو من فعله » 
فكذلك القول فى الثواب . 


هچ .۳۰ جه 


شبهة آخری لهم : فالوا اذا وجب ذم الجوسر لا يمتقدونه من المجوسية 
وكانوا يختصون بنفى جميع القبائح والمضار عن الله تعالى ؛ فيجب اذا كان 
دين الملمين خلاف دينهم آن يضيفوا فمل جيم القبائيح والمضار الى الله 
سبحانه : وهذا يوجب كونها فعلا لله سبحانه ؛ واعلم آن المعتل بهذه الملة 
متجاهل : لانه بلزم عليها أو لا / أن بصف الله سبحانه بآنه كاذب طالم جاثر 
سفيه مفسد من حيث كانت الجوس تنفی ذلك كله عله » ویلزمهم أن يثبتوه 
فاعلا لكل قبيح دون غيره من حيث نفت المجوس كل القبائح » وقد علمنا 
امتحالة ذلك على لسان الامة ء فسا قالوه اذل سساقط ۽ وائما اختصت 
الحوس بأنها تنفى عن الله تعالى الالام والمضار أجمع وان كانت حسنة » 
فيجب أن تضيفها اليه تعائى اذا كانت حنة ؛ والا شختطتتها فى قيها 

لقبائح عن الله وان كانت قبيحة + و اخنصت" آبضا باضافتها الى الله تعالى 
ارادة نکاح الأمهات واناخوات واثباتهم مم الله ثائيا بفعل الضرر والفساد > 
ونحن تبايتهم فى هذه المقالات + واخخصت" انها تست عنه القبائح مع 
القرل باستحالة وجودها منه على وجه لا تحمل عليه ؛ وتقول انه لا شل 
القبائح على وجه تحمل على آلا يفعله ؛ فآما فیما هو حق من نمی القبانح 
عن الله تعالى فلا يجب مباينتهم فيه » ولا يجب ترك القول بالمذهب لان 
المبطل قال به ء لأنه قد يقول بالحق مع الباطل » فيجب اتباع الادله فى 
هذا الياب دون التعلق بهذا الجنس القاسد . 

شبهة اخرى لهم : قالوا لا يمتنم أن يفعل تمالى الجور والكفر وجميع 
القبائح » ولا يكون به جائرا کاذبا مذموما » وان لم شل الجور فى 
الشاهد الا جائر » كما لا بستنم أن يكون تعالى فاعلا وان ل يكن جسما » 


= ای ده 


ومختارا وان لم بجنت / بفعله نفما » ولا دفع عن نفسه شررا؛ ولم يجز 
عليه الضمير والخواطر والداعی » وان كان فى الشساهد لا كوث فاعلا 
الا جما ولا تكون مختارا الا وشعل المنفمة أو دفم مضرة ؛ وتجوز عليه 
الخواطر والدواعى ؛ واعلم أن الممثبر فى هذا اللاب بالملل دون الرجوع 
الى الوجود » وقد بيّنا أن فأعل القيح انما استحق الذم لأنه فعله وهو 
عالم بقبحه متسكنا من معرفة ذلك » وأن من حق فاعل الجور والظلم أن 
يوصف ف اللغة بأنه جائز نلالم » فلو كان تعالی فاعلا للظلم وسائر القبائح 
على قولهي لوجب وصنه بذاك وآن يكون مستحقا للذم » لته قد شارك 
الشاهد فى علة الذم والاشتقاق » والفاعل فى الشاهد لم بصم كونه فاعلا 
لأنه جسم ؛ لأن كل بعض من آبعاضه جسم وان لم يكن فاعلا ۽ مانا صح 
منه الفعل لاختصاصة بأن ادر وان حصل من ليس بجے قادرا فیجب أن 
يصح منه الفعل » وقد ثبت ف القديم تصالی أنه قادر مع استحالة كو نه 
جسما » فيجب صحة الفعل منه + والختار أيضا ف الشاهد انما يصح آن 
يختار ويفعل من حيث کان فادرا لأنه ذو ضمير وجارحة أو ممن تصیح 
عليه النافم » لأن هذه السفاتِ كلها قد تحمل له ولا كون مختارا اذا 
كان عاجزا » فسلم آن المصحح لذلك كونه قادرا » وقد بينا / س قبل أن 
الواحد منا قد شعل الحسن لحسنه وان استحالت هذه الصفات کنها عليه ؛ 
ويجب على هذه العلة أن يزعبوا أث الله تعالی یلم ویکذب » تعالى الله عن 
ذلك » وتفارى حاله فى آن ذلك دم فيه لحالنا ؛ و بازمهم أن جو زوا عليه 
المسامة والحركة وان لم ندل على حدوثه » وتفارق حاثه حاثنا ى ذلك . 

شبهة آخری لهم : قالوا وجدنا الله تعالی محمودا على الایمان مشكورا 


سس و مت 


عليه » قيجب کوته نسة مته » ولا يكون کذاك الا وهو فملله > لأنه 
لا بحوز أن يكون منسا بعل غيره ولا يجوز أن تشکر على فعل غيره » 
و کف بحوز ذلك وقد ذم قوما آحبو"! أن تحدوا ہما لم شعلوا : قال 
ولا بد من أن کون الايمان لفية منه » لان الله تعالی قال : ۵ وما بكم من 
لعمة فمن الله » 237 ؛ والايمان من جملة اللعم فبجب أن يكون منه تعالى » 
ولا يكرن منه الا بآن يكون فاعلا له » وقد ثبت أيضا على لان الامة أنهم 
يقولون : كل ما بنا من خير فمن الله تمالى » وأنهم يدعون الله ال يكن" 
علیهم بالطاعات والايماث » وكل ذلك بوجب أنه من قعله تمائى ؛ واعلم ان 
اطلاق القول بان الادمان من الله سبحاته مما لا تنکر 4 وذكر شیخنا 
ابو هاشم رحمه الله فيه مرة ما بدل على أنه حقيقة : ومرة أخرى على أنه 
محاز » رقتوئّى ذلك بأن قال ان هذه اللسَظف ترد قيما تكون فعلا له , 
فأما فیما عداه فتتستسل ار على رجه دون وجه ؛ وق موضم دون موضع ؛ 
فلا حور كوته حشفة ؛ وبين أن الراد بهذه الاضائة أنه سل بالطافه ومعوته 
وتسهبله فانه تعالى اتما کلف ومکن لصل المكلف اليه قيصير لهذا الوجد 
كانه مته م وعلى هذا الوجه بحسن أن ساله تعالى بأل من علينا بالأيسان . 
والمراد بذلك أنه تفشل بيا اذا قمله اخترنا الایمال عتده د و سنا 
من فمله على الوجه الذى نستحق به الثواب : ولابد لهم من القدول 
بثله فى الاكتساب ء لانه لا بجوز عندهم أن یسالوا الله ذلك ؛ لكن 
اكنساب الايمان لا لم نتم عندهم الا بخلقه تعالى ذلك صلح متهم الما 
فكدلك القول كيما ذكر ناه : وقد سنا من قبل أن حمده تدالى و‌ترء على 
آلایمان قد بصح من حيث قعل ما به وصلنا اليه » كما يُحمد الامر غلامه 


(۱) رقم ۲ه التحل ٩۰‏ ۰ 


فا ۳۰ لا 


يعئطيه زید مالا منی آعطى ذلك على العطية لا قعل ما هو الب ف کون 
العطية الموصلة له الى الملك والتصرف والاتتفاع » وكما تحمد ا والد على 
تعلم ولده وتآدبه من حيث قعل ما به بوصل اليه > وكما تشكر معطى الال 
على سائر ما تفرع منه من آنواع الانتفاع وان لم مكن ذلك فعله 4 ولولا 
صحة هذا الأصل لا صح أن شحمد أحد منا على الاحساث / لعطية المال 
وغيره لان انتفاعه لا یکون بالعطية التى هی الحركات ؛ وانما يكون بنفس 
لمال » لكنه لما ملك التصرف فيه عند وقوع العطية منه جاز أن يشكر عليه » 
فكون ف الحکم كأنه الذى مكته من الال وفعل المال » وكذلك القول ف 
الايمان » وقد قال شيخنا آبو هاشم رحمه الله ف الایمان اله نعمة ف الحفيقة 
من الله تعالی » وكذلك ما يصل الى عمرو من جهة غلام زيد بامره أنه نعمة 
من زيد حتى قال انه لا يمتنع أن يستحق الشکر على فمل غيره » كما لا بمتتع 
آن یمظم ما يستحقه من الدح والذم عند فعل غيره + ومتى صح کون فعل 
الغير سا ازيادة المدح والشكر ؛ لم يمتنع آن ستحق به الشکر اذا كان 
متعلقا بفعله فيصير كأنه فله لتعلقه به » وذكر ف موضم آخر ما يدل على 
أنه يستحق على فعله الشكر والمدح وان كان بعظم ذلك بفمبل غيره ۽ 
واختلف قوله أيضا ف فمل الغير متى كان سببا لزيادة ما يستحقه من الشسكر 
والمدح ؛ فقال فى موضم : يستحق الزيادة عند وجود الفعل من الغير » ولا 
يمتنم أن يقال انه ستحقه به » وقال ف موضم آخر : انه عند فعله يستحق 
ذلك ؛ وهی ما يعلم من حال الغير أنه يفسله موجا لعظم ما ب-حق به » 
کما آل خبره انما یکون صدقا فى حال وقوعه ؛ وان كان المخبر/رعنه قد قم 
بعد مدة » فكذلاك بتحن الشكر العظيم عند فعله اذا كان المعلوم أن 


م *۲ الش ج A‏ 


مت پاپ سے 


الانتفاع ف المستقبل نام به : وكذلك المدح » ومنسق الفمل أن بمظم لوقوعه 
على بعص الوجوه فى الحال » وان كان الوجه الذى بحصل عليه يتعلق بأمر 
مستقبل » فلهذا صار هذا القول أولى » ولهذا قال صلی الله عليه من" سر" 
مكنة حنة فله آجرها » ومثل اجر س عمل بها + خاثبت له ذلث ف الحال من 
حيث عام أنه يقتدى به ؛ فعلى هذا الوجه بعظم ما فعله الله تعالى من الايمان 
والألطاف فيه من حيث علم آن المؤمن يختار الايمان عنده ؛ ولا يستتحق 
تعالی الدح والشكر يقس الايمان وان عظم م بستحشه به » وف ذلك 
سقوط السوّال فى الحقيقة ؛ وبحب أن تحمل کون الایمال نعسة من الله 
تعالى على ضرب من التعارف + وعلى الوجه الآحر يكون کاته عله تعالى 
من حيث أوصل المكلف الى ايجاده ۽ فآما ذمثه تعالى من" اح أن يُحيد 
با لم فمل ؛ فقد بينا أن المدح لا يستحقه على فعل غيره ؛ فلذلك ذم تعالى 
من" هذه حاله » وانما ذمهم ایضا لا لم تن لمعل غيرهم تعلق بفعلهم » وقد 
نا آن ہا هذا حاله لا يستحق به الدح > / وقد بینا أن حکم الایمانو اضافه 
الى الله نعالى بخالی ذلك » وأنه بمترلة ما ياه فى الشاهد من قبل > وعد 
قال شیخنا آبو هاشم رحمه الله أنه تال هذا الثوب من فلان لما وصل اله 
عند فعله > كذلك قال ان الايمان من الله لما كان عند آلطافه و توغیته ناله » 
وانبا يضاف ذلك اليه على جهه المجاز والتشبيه لأن العتفل قد دل على أن 
الابمان فعتل" المبد » ودل على أنه لم نله الا عند معو نته تعالی و ألطافه 
وتمكينه » ولا بستنم أن نستعيل فيه من العبارات ما يفيه العتی الذى 
عقلناه ء ولا يجوز آذ يقال ان الابمان من فمل اله كما قال انه من الله لله 
لم تتعارف استعماله على هذا الحد » ولان فيه ايهام مذهب الحبرة > وادا 


س اء سس 


جار أن ول تمالی : « فتر کته" موسي فقضی عليه » قال هذا من عمل 
الشیطان » ۱۳ لاد الغرض محقول به ؛ والجاز لا بجب عليه القياس ؛ وقال 
رحمه الله ان « من » ف اللغة تدخل على اللفظة للتبعيض ولانتداء المایه ۽ 
فاذا قاتا أن الابياك من الله جاز آق بر اد به سصن نعمة + و تجور آل نرك به 
انه المبتدىء بما نلناه به » فکانه مبتدىء بالایمان لما كان مبتدثًا » يما لم 
سنل الا معه ؛ وقالرحيه اله/ ان الدبر للشىء انما يديره بأن يفعله مقدراء 
لان تد كر ودر معناهما سواء » وان كان قد قال ف الثىء الذى 
روى فيه أنه يديره ودره وان لم يفعله ؛ ولا شی» من آفماله تعالى الا 
وتوصت آنه مدبر له ؛ فأما فعل غيره فلا يطلق ذلك فيه لان أعمال العباد 
لست بواقعه على ما آمر بها فلا تصلح أن قال فيها ذلك ء كما يقال ان 
المیر يدير هذا الجيش اذ لم قم تصرفمم الا بأمره » وأن زيدا ديرتا دارم 
لما كان یقم بحسب ارادته » ولو كان كل آقعال العباد تقم بحسب ارادة الله 
سبحانه لم یمتنم استعمال ذلك فيه » والجاز لا بقع فيه القياس » فلذلك 
اذا قیل فى الأمير انه ضرب علامه وبنى داره ؛ عتلم یالتمارف الراد » وأنه 
يراد به آنه آمر بذلك فوقم بحسب آمره » ولو قبل فى الامیر انه ضرب حرمته 
لم فد الأمرء ولهذا آضاف تعالی فعل اللائعه اليه لما کانوا بطمونه فى 
کل ما آراده منهم ؛ آلا ترى الى قوله تم‌الی : « الله يتوق الانس حين 
موتها » » ۱۳ وانما تتولی تب الأرواح الملائكة بآمره على ما دل عليه 
قوله : « توفته رسانا رهم لا یف لون » ۰۳ والی فوله : م انا نحن 


(۱) رقم ۱۵ سورة التصص ۲۸ + 
(؟) رقم 5غ سورة الزمر ۲۹ ٠‏ 


اه ار و ٩۳‏ س 


نزلنا الذكر وانا له لحافظون ۲۳6 + / وقد يبن بقوله نزل به الروح الأمين 
أن جبريل هو المنزل له » ولهذا يقال على جهة الجاز فى زيد انه فت عمرا 
و کگره ٠‏ ولا يقال انه تعالى كفّر الكافرين وفستنهم لا فيه من ايهام مذهب 
جهم والجبرة » وف الساد لا يحتيل الا معتى التسبية ؛ وهده الجن له قد 
كشفت عن أصل هذا الباب » فينيفى أن ثعوال عليها . 

شبهة أخرى لهم : قالوا وقد ذكر الله تعالى فى کتابه ما بدل* على آنه 
خالق لأسمال العباد وهو قوله تعالى : « والله خقكي وما تعملون » '" » 
فيصر" على أنه خالل لاعمالنا كما آنه خالق لنا + فيحب القضاء به ؛ وأ نجمل 
ما عداه من الآبات المحتملة محموله عليه لانه لا يحتمل الا ما ذكر تاه ؛ واعلم 
أن شیخنا آنا على رحمه الله قد استوق الحواب عن ذلك با لا نكاد راد 
عليه ؛ فقال رحمه الله : معنی قوله « والله خلقكم وما تعملوف » » ما تعملون 
فيه على نحو قول أهل اللغة : فلان يعمل الأبواب والحصر ؛ وقلان يعمل 
الطين » وانما آراد الأصنام التی عملوا فيها التحت » وبين آن العدول عن 
ظاهر مثل ذلك لا بستنم » كما لا پمتنم العدول عن تلاهر قوله : « فالیوم 
فنساهم كما نسوا/ لقاء بومهم هذا ع7 ؛ وعن ظاهر قوله : 2 وجاء ربك 
واللك صفا صفا » © للدلالة ؛ وبين أن قرله تمالى : « آتصدون 


تنحتون »۱ ؛ اذا كان المراد به المنحوت دون النحت ؛ فیح أن تكون 


33 ركم ٩‏ سورة الحجر ۵ ۰ 
(؟) رقم ٩۹۳‏ سورة الصسافات ۲۷ ۰ 
(۲) رقم ١ه‏ سورة الاعران ۷ - 
)٤(‏ رقم ۲۲ سورة الفجر ۸٩‏ 

(۵) رقم ۹۵ سورة الصفات ۲۷ ۰ 


کک ات به 


الراد بقرله : « والله خلشکم وما تعسلون » ۲ » هو الذي كانوا عدون 
وهو الصتم : ولذلك ذکره على طريق التقریم لهم والتوبیخ ؛ وين أن قوله 
تعالى : « وألق ما ق سينك تلقف ما صنموا »" ؛ وقوله : تلاقف" 
متا کون » ۲ اذا كان الراد بذلك ما صنعوا فيه دون صنعهم كذ بهمء 
وكذلك القول فبا ذكر ناه من أنه ذكر العمل وأراد العمول فيه + ولو لم 
تحمل على ذلك لم يكن للكلام الكثير معنی » لانه تعالى اننا ذكر ذلك 
ليتقترةع ناد الأصنام ويوبخهم » ومعلوم آن التوبيخ والتقريع لا تعلق له 
بعملهي + وله تعلق بما عملوا فيه من الأصنام ء فآراد تعالى أل يبين أنه الخالق 
لا بحاولون عبادته » كما أنه الخالق لهم + وأنه أو'لى بالعبادة من الأمرين » 
ولأنه لا مسنی فى عبادة الصتم الا ومثله قائم فى عبادة الانسان » وعلى هذا 
الوجه قال تعالى : « أتعبدوذ من دون الله ما لا ينفمكم ولا یضرکم ء أن 
لکم ولا تبدون من دون الله آفلا تعقلون 6 4 الى ما ذكر ف كتابه من 
نظائر هذه الآبة » فيجب أن يكون الأمر فیها على ما ذکرناه ؛ وألا بکوف لهم 
به تعلق . 

شبهة أخرى لهم : / قالوا وقد قال تعالى « خالق كل شىء »۲ » كما 
قال : و وهو بكل شىء عليم ۾ ؛ خاذا ثبت أنه لا ثیء الا والله تصالی 
عالم به ؛ فكذلك لا شىء من الموجودات الا والله تعالی خالق له ۽ واعلم أن 


(۷) 55 سورة الصانات ۲۷ ۰ 

(۲) دتم 1٩‏ سودة طله ۲۰ ۰ 

وم رقم ۱۱۷ الاعراف ۷ و 4۵ الشعراء ۲۹ ٠‏ 
(8) رقم 17 صورة الانبیاه ۲۱ ۰ 

(۵) ۱۰۲ سورء الالعام 1 و ١١‏ سورة الرعد ۱۳ ٠‏ 
(7۱) رقم ۲ سورة الحدید ۵۷ ٠‏ 


د wl‏ د 


قوله : « خالق كل شىء » لا بد من أن يكون مخصسوصا لأن مقدورات 
القديم الى هی معدومة لا نهاية لها ۽ والقدیم تعالى لم بخلتها ؛ لان القول 
بأنه خلقها بوجب خروجه من کونه قادرا آصلا ؛ ولأنه تعالى شیء : ولا 
بجوز آل تكون خالقا لنفسه + فكذلك يحب ألا يكون اراد بذلك افصال 
العباد للادلة التى قدمناها ۽ وقد قال شيخنا آبو هاشم رحمه الله ان التعارف 
ف استعمال هذه اللفظة قد جرى بمعنى التکشر والمبالغة كقوله تعالى : 
« وآوتت من کل شىء 4 ۲ » وقوله : « تدش کل ثىء » ۲ + 
2 بحبى اله ثمرات كل ثىء > 22 + « ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ۽ ۱ : 
« وغه بيانا لكل شىء » + وكقول الرجل أكلنا كل شیء : وعندنا كل خير ؛ 
وعلى هذا خاطب عر وجل العرب ؛ وائما آراد ماهو من فعله تعالى دون الظلم 
والفساد وغير ذلك » وتبين أن النفى فى هذا الباب شارق الاثيات فى 
التعارف ؛ وآنه متى قل لیس عندنا شىء أو ما أكلنا شا أن ذلك شد النفى 
فى الحقيقة » فان ذلك معلوم بالعقل » فلذلك حملنا قوله تعالی : « ما ر ی 
فى خلق الرحمن من تفاوت 6*6 الى غير / ذلك ؛ على ظاهره وییتن شیخنا 
أبو على رحمه الله أن قوله « أن الله على کل شىء قدير 6 ؛ تحب أى 
یکون آعم من قوله « خالق كل شىء » ۲ لاله تتاول المستقبل وهذا 


(1/ رقم ۲۲ سورة النمل ۲۷ ٠‏ 

(۲) رقم ۲۵ سورة الاحقاف 55 ۰ 

(۳) رقم لاه سورة التصص ۲۸ . 

[:۱ ۲۸ سورة الا تعام 5 ۰ 

7 رقم ۲ سوه اللك ¥ ۰ 

3 رقم ۱۳۲ سورة الللاق 1۵ ء 

(۷ آية ۱۲ سورة الزمر ۲۹ ١‏ آية ۱۲ سوره غافر ۰ م ية ۱۰۲ سوده 
الا تام ٩‏ ۰ 


A Es‏ عد 


لا بتناوله » فيجب آنل بکون اخص مله من حيث كان المدوم غير مخلوق 
وان كان مقدورا » وكذلك فعل الساد غير مخلوق وان كان مقدورا» 
ویسکن أن قال ان كونه خالقا بنبی» عن تقدم حال مع المقدور » وهو کونه 
قادرا عليه » فما لم ثبت ذلك فيه يحب آن يكون داخلا تحت العموم فيجب 
أن یدل اولا على أن أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى تتناوله العسوم » 
وبمكن أن تحمل ذلك علي آنالمراد به آنه مقدر کل‌شی» ومدبره » ولا یشنم 
عندنا کونه مقد"را لأفعال المباد وان لم تكن من فعله بان بين أحواله 
أو شدر على انجاده أو مدمه 

شبهة أخرى لهم : قالوا قد قال تمالى ق كتابه : « آولك کب ق 
قلوبهم الایسان » ٩‏ « وجعلنا فى قلوب الذين اموه رآفة ورحمة »1۳ 
وقال : « ولا تجنعل فى قلوینا غلا للذين آمنوا »۱۳۸ ؛ وقال « وجعل بینکم 
مودة ورحمة ٠  »‏ فبین أنه جمل فى قلوبهم الايمان والرحمة دون 
العل » فيجب أن يكون الايمان والكفر من قله لأن الجعل هو الخلق » 
نحو قوله « وجعلنا السماء سقفا محفوظا 2*6 « وجملنا الليل لباسا 6 
واعلم أن المراد بقوله كنب ف قلوبهم أته فمل كتابة او ما يجري مجراها 
من علامة تدل على الايمان » وهذا مثل قوله « ختم الله على قلوبهم »۱ » / 


سبح چ و کپ ہے 


)۱ رقم ۲ سورة المجادلة باه ٠‏ 
(۲) رقم ۲۷ سورة الحدید ۵۷ ٠‏ 
(۲) رقم ۱۰ سورة الحشر هه ۰ 
(+) رقم ۲۱ سورة الروم ۲۰ ۰ 
(ه) رقم ۲۲ سورة الانبیاه ۲۱ 
() رقم ۱۰ سورة اللبا ۲۸ ٠‏ 
ا(۷) رقم ۷ سورة البقرة ۲ 
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« بل" طبع الله عليها بکفرهم » ۲۷ وقوله : « وجعلنا فى قلوب الذین اتبعوه 
رآفة » » فقد قال شيخنا أبو على رحمة الله أن الحعل قد يكون بغير معنى 
الخلق نحو قوله تمالی : « وجعلنا قلوبهم قاسية » ۱۲ ۰ لأنه ذمهم بذلك : 
فليس الراد أنه خلقها قاسيه » ونحو قوله : « اتا جعلتاك خليفة فى 
الارض » 297 » لأن الله لم يخلقه خليفة وانما صار خليفة بأمور و"جدت" 
بعد خلقه ؛ فمعنى قوله جعل فى قلوبهم الابمان أنه حكم بذلك » وقوله 
« ولا تجمل فى قلوبنا غلا » ٠“‏ أى لا تحكم علينا بذلك ء وهذا نظير قوله : 
« وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا » (* » أى أنا صر ناه 
بحيث لم يتتفعوا به كما لا ينتفعوث بالهباء ؛ لا آنه خلقه هباء* ؛ وقد بقول 
القائل لصاحبه جملتنی لصا اذا وصفه بذلك » وقال تعالى « و جملوا الملاتكة 
الذين هم عباد الرحسن انائا م ٩‏ لانهم وصفوهم بذلك ء وقد دللنا من 
قبل على أنه تعالى لم بخلق آفعال العساد فيجب أن تصرف ما أوردوه من 
الآى الى هذا الوجه ‏ 

شبهة آخری لهم : قالوا وقد نال الله تعالى أن يرزقنا الایمان » كما 
نساله أن يرزقنا الأولاد ؛ فلو لم يكن فعئله لم بصح ذلك » وقد نستعیذ به 
من الكفر » وذلك يوجب أله فعله » واعلم آنا قد بَا من قبل أف المراد 

(۱) رقم ه١١‏ سورة النساء 4 - 

(ئرقم ۱۳ سورة الائدة ۵ ٠‏ 

١+)ركم‏ ۲۱ سورة ص ۲۸ ۰ 

(1)رقم ٠١‏ سورة الحشر ۵٩‏ . 

(+) ۲۳ سورة الفرقان ۲۵ ۰ 

(د) ۱٩‏ سورة الز خرف ٩۳‏ ۰ 


سس ام 


بذاك الالعلاف وسائر ما عنده / ينال الابمان » كما تقول اللهم ارزقنا عدل 
فلان وانصافه ؛ والغرفى أن بلطف للا فى أن بنصغنا » و کذاك اذا استعذنا 
بلله من ظلم ظالم » والراد بذلك أن نوفق لامتناعه من ذلك » وعلی هذا 
الوجه تتموذ بالله تعالى من شر الأشرار ء وترغب اليه أن برزفشا خر 
الأخيار » ومتى لم يتحمل الكلام على هذا الوجه » وقيل ان الابمان ختلاقه” 
فى الحقيقة » بحب ألا بحسن الأمر به ولا النهی عنه ولا المدح عليه » ولا أن 
نكون نعمة'» لأن وجه كونه نممة أن يكوث من فمانا ؛ ؛ لکی نصل به الى 
الثواب » والا فسبيله وسبيل سائر ما بخلقه جل وعز قينا من اللو وغيره 
واف 

شیهة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى لى كتابه : « وقد"رنا فيها المسيئر 
سيروا فيها ليالى وأياما آمنين » ۷ ؛ فأضاف السير الذى هو فعا الى 
نفه بأنه قدتره » وقال تعالى : « وكان أمر الله قدرا مقدورا » " ء وذلك 
يوجب أن آفعال العباد مخلوقة له » وقال : « هو الذى شتيركم ف البر 
والبحر 4 ۲ » فيجب أن يكون السير من ختلنقه ؛ واعلم أن قولنا قدار 
كذا قد يقال بممنى خلقه بمقدار » كقوله تعالى : « وقدر فيها أقواتهام 0ع 
« وخلق كل شیء فقدره تقديرا » © ؛ وقد راد به آنه ببن” مقدار الثىء 


وما بتحتاج اله فيه » وآنه عرف أحواله / وكتب ذلك » وهو اراد بقوله 


(۱) رقم ۱۸ سورع سبا ۳۶ ٠‏ 

ري رقم ۳۸ .وه الأسز ان ۳۳ ۰ 
(۳) رقم ۲۲ سورة برس ۰۱۰ 

۰ رقم ۰ سورة فصلت‎ )٤( 
5 (ه) رقم ۲ سورة الفرقان ه؟‎ 


= )وم 


تعالى : « الا امراته قدرنا آنها لن الغابرين » وقد قول الانسان قدرت فى 
داری هذه خسه آبیات ابنیها » وقال الشاعر : واعلم بان ذا الجلال قد قدر 
فى السحف الأولى التی كان قدر ء وقد قول الخباط : قدرت هذا الثوب 
بمعتی بان حال ما بحیء مه » قبعنى قوله وفدرنا فیها السیر آنا عرفنا 
ابتداءه وانتهاءه » وما يؤدى اليه و ستمان به عليه ؛ كما قول القائل قدرت 
سير فلال اذا بين مقدار ما سيره فى کل يوم ء فلما كان تصالی قد بین 
السير فى البر والبحر وضرب غايته وبين ما بضاج اليه » جاز أن يقول 
وقدرنا فيها السير ؛ ولهذا قال بعده : سيروا فها لبالی » وانما أراد بقوله : 
و هو الذى تتيركم فى البر والبحر » ؛ آنه الذی تيل اليل الى 
ذلك بأبور يفعلها نكم تحتاجون اليها من السفيئة ومن الماء وغيرهما . 
شبیة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالی : « وقضی ربك آلا تميدوا 
الا ايام 20١6‏ ه فين أنه قضى العبادة » فيجب أن يكون قد خلقها : لان 
القضاء هو بمعتی الخلق » كقوله تعالى : « فقضاهن سيم سموات 6 
يعلى خلنهن » واعلم أن الققاء تصرف على وجوه بمعنی الخلق ويمعنى 
الاعلام كقوله تعالى « وقضينا اليه ذلك الأمر » ۱ ۰ « وقضينا الى بتی 
اسراثیل: *) » ویمعنی‌الالزام كقوله : وقضیرباك لا تعیدو! الا اباد » فالمراد 
بهذه الآية هو الأمر/ والالزام دون الخلق؛ كما بقول القاغى قضيت علی‌فلاد 
بكذا بمعنی آلزمته : ۵ ان ربك يقضى ينهم يحكيه » 22 » هذا هو الراد 


س 


)۱( رقم ۲ سورة الاسراه ۱۷ ٠‏ 
۳۱( ركم ۱۲ سمورة قصلت 3 
(۲) رقم 355 سورة الحجر ۱۵ ۰ 
(t)‏ ركم سورء الامراء ۱۷ ۰ 
(ه) رقم ۸ سورة التبل ۲۷ ۰ 


به ؛ ولو كان الراد به الخلق لكان كلهم عابدين » لأنه قد خلق فيهم العبادة » 
ولارتفع الأمر بها والنهى عن خلافها » ولا صح أن تقول « وقفى ربك الا 
تعبدوا الا اناه » ؛ كما لا يجوز أن شال وقفى ربك أن تسلو دوا 
وتبیضوا : ولذلك فتراته بالاحسان الى الوالدين » ولو كان نمالی خلق 
فيهم العبادة لا جاز أن .فى على بعض آنه لا پسد » وعلى بعض آنه ید » 
والا كان الا من حيث خلق فى بعضهم ضد العبادة ليدخلهم النار ء ولوجب 
اطلاق القول بان قضاء الله اطل وجتو'ر وفساد من حمث كان بخلق ذلك > 
فلن شبح الرضا بكل ماقضی وأن يجوز أن تنکر قضاءه ونسخط وثكره » 
وآن ترد على الله تعالی بعض قضائه » أو أن يحب الرضا بالكفر وأن يلزم 
قبوله » وآن جعلوا القضاء غير المقفى فكان عندهم موجبا له » نقفد عاد 
الحال الى ما تقدم » وان جاز أن بقفی ما لا بوجد فمن آین أنالمقضى من خلفه 
وتفدبره ؛ وهذا جاز على هذا الوجه أن يكون القضاء هو الجبر على 
ما ذکرتاه . 

شبهه آخری لهم : قالوا : وقد قال تعالى : « الله الذی خلق السموات 
والأرض وما بيتهما » ۲۱ : قالوا وافسال الاد بیئهما فيجب أن يكون خالتا 
لها / واعلم أن آعمال العباد لا يقال فيها انها ببنهما على الحقيقة : لذن ذلك 
انما يقال ف الاجسام دون الاعراض ‏ فلا يجوز أن يكو نالكلام متناولا لهاء 
وانما تناول قن السماء والأرض وما بينهما من الأجسام + ولو صح أن 
يقال فيها انها بينهما لوجب کونه مخصوصا ومصروفا الى ما:ذكرنا مسا 
توالى تعالى خلقه من الاجسام . 


0 رغم ؟؟ سوره أبراهيم‎ )١( 


جد عاب 


وبعد فال قوله سبحائه « وما خلقنا السسماء والارض وما بينهما 
باطلا 2376 يعارضه بل هو أو*لى منه ٤‏ لان التفى فى هذا الباب آبلغ فى 
الاثبات على ما قدمناه من قل ؛ وقد بحتمل أن يريد به أنه قدرهما 
وما پینهما ء ثم الكلام فیما الدى أحدثه من ذلك موقوف على الدلاله . 

شبهة آخری لهم : قالوا : قد قال تعالی : د ما اصاب من مصيبية فى 
الأرض ولا ف اکم الا ‌کتاب من قبل أن" تبر اها > فبیتن أن جميع 
با بجنت من الماك قد براها وق + والکن i‏ المصائب فیجب 
أن بکون تصالی خالقها » واعنم أن الراد بهذه الصائب هو ما ازل من 
الشدائد بالانسان من قحط وغیره ؛ ولهذا ذکر فیها الأرض وآتفسنا جميعا > 
ولهذا قال : « لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا فرحوا بما آتاکم > 
وایذ! اضاف سان غیر هذه الصالب E‏ : « وما اصایکم من ميية 
فبما کسیت أيديكم » 19 » ولا يجوز أن بضیف الینا ما آضافه الى تفه 4 
وین بهذه الآبة أن جمیم ما بحدث / معلوم له تعالی‌سکتوب 4 وأف التحرز 
وان كان واجا على الانسان فالواجب فیما ينزل به المكر ؛ والا تحبر 
على فائت » ولم رد" بقوله « من قبل أن نیراها » الصائب" ؛ وانما أراد 
الأتمس لانه حقق بذلك أن المصائب الثازلة بالأئفس مكتوبة قل خلقها » 
ولو كان الراد بذلك المعاصى لأدى الى زوال الأمر و النهی و تعد التكليف, 


(۱) رقم ۲۷ سورة ص ۲۸ ۰ 

(؟) رفم ۲۲ سورة الحدبد ناه ٠‏ 
(۳) رقم ؟؟ سورة الحدید لإه 
(8) رم ۲۰ سورة الشورى ۲ 
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شبهة اخری لهم : دلوا وقد قال تعالی : الحمد لله الذى خلق السموات 
والأرفى وحمل الظلمات والنور ۲۱ فخر أنه جعل الاببان والکفر لانه 
سماهما ظلمة ونورا شوله : 2 بخرجهم من الظلمات الى الشور ي" ۰ 
وبقوله ۰ « والذين كمروا آولیاژهم الطاعوت بخرجونهم من النسور الى 
الظلمات » ۱۳ ؛ وذلك يوجب كونه خالقا لهما » واعلم آنا قد بنا آن 
الحعل قد يكوت بغير ممنی الخضلق ء وبيتاء بقوله « وجعلا قلويهي 
قاسية ۲*4 4 2 انا حسلناك خليفة ف الأرض » ' ؛ فلا وجه لاعادته ؛ 
ولا يجوز أن يوصف الايمان بأنه نور ء والكفر بأنه ظلمة على جهة 
الحقيقة » لأن التور والظلمة هما جسمان مختصان بصفة ؛ والاييان والكفر 
عرضان » فكيف ستفان هذا الوصف فى الحقيقة 7 وائما وصف تعالی 
الايبان بأنه نور لا یختصی به من الاستقامة والاهتتداء الى طر بق الفوز 
فشئبته بالنور ء ووصف الكفر ظلمة من حيث كان بالضد من لايمان ع 
وهذا / يوجب أن الایمان والكفر لم بدخلا فى الآية » فال شيخنا أبو على 
رحمه الله ولو دخلا قیه لكان ذلك ينقض قوله ؛ « صكنم الله الذى أتقن کل 
شیء 27 + لگن الکفر كان بحب كونه متقنا محكما مم تناقفه وفساده ۽ 
ولأدى ذلك الى ارتفاع الأمر والنهى . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : وقد قال سبحانه : « ونبلوكم بالشر والخير 


بسو ع ی ی 


رك ركم ۱ سورة الالعام لم ۰ 
(۲) رعم ۴ سورة البقرة 5 ' 
(۲) رقم ۲۵۷ سورة البقرة ۲ ٠‏ 
)٤(‏ رقم ۱۲ سورة المائدة ه ٠‏ 
(oj‏ رقم 7 سورة ص ۲۸ ° 
(1) رقم ۸۸ سورة اللمل ۲۷ ٠‏ 


مس — 
فتنة 24 » « ویلوناهم بالحسنات واللسيئات 4 ۱ ؛ والایمان خير 
وحسته ؛ والكفر شر وفتنة وسيئة ؛ فيجب أن بکون تصالی تبتلی بهما ؛ 
ولا جوز أن يتلى بشی» لم يخلق فصح بذلك أنه خالق لاعمال السادء 
واعلم آنا قد سا أن المراد بذلك نعم الدئيا وضداندها » ولهذا قال : 
« وبلوناهم بالحستات والسيئات لملهم برجمون »۳ عن معاصیه الى 
طاعته ؛ وأراد بقوله : ولو کم بالشر والخير فتله بالنعم ؛ والشدائد 
محنة » لننظر كيف تعملون » وهو كقوله تعالى : وان" قصب‌مم سيئة 
بو لوا هذه من عندك » قل کل من عند الله ٩۳۱»‏ ۾ وقد يبنا الوجه ف ذلك 
وهو مثل قوله : « وان تصبهم سيئة يتطيكرةوا بموبى ومن معه » ۲۳۲ لانهم 
كانوا اذا آصابهم قحط وشدة تطيروا بموسی كما يتشاءم الانساد بشغيره 
علد نزول محنة ومصيية » ولو كان الأمر كما قالوا لارتفم الأمر واللهی ؛ 
لأنه تعالى اذا كان يبتلى بالكفر والايمان كما بتلی بالامراض واكدائد 
فيجب آلا يكون للأمر والتهى معلى . 

شبهة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى « تضل الله من ياء ویمدی 
من شاء 4 وقال : م واضله الله على علم 6 فثبت بدذلك أنه تعالى 
بخلق الكفر والایمان ؛ واعلم أن الراد بالضلال فى هذا / الوضع الضلال 
7 ركم ۲۵ سورة الانبیاه ۲۱ ۰ 

((۲) رقم ۱۱۸ سورة الاعراف ۷ ۰ 

(۲ مذكورة فى عاعش ۵ ۰ 

4 رقم ۷۸ سورة النساء‎ )٤( 

(5) رقم ۱۳۱ سورة الاعراف ۷ ۰ 


(0) رقم ۳۱ سورة الدثر ۷۶ ۰ 
لان رقم ۲۳ سورة الجائیة 85 ۰ 


هوم — 


عن الثواب والعقاب » فالمراد بالهدى الفوز بالئوان والنجاة » وستبین 
الکلام فى الهدی والضلال ف فصل مقرد من بعد انث شاه الله » ولو كان 
هو المتضل لارتقم النهى عن الضلال ولبطل التکلیف . 

شبهة آخری له : قالوا وقد قال تعالی : « وآسیر "وا قولكم أو اجهروا 
به انه عليم بذات الصدور + آلا بعلم من" خن »۲ ۰ + فتدل” بدلك آنه 
خلق القول الذى آسر وا به متها بذلك على آنه لا تخفى عله خافبة » 
واعلم أن المراد بذلك آل بعلم من" ختلشق آمنر" العباد الذين يتسير ون 
بالقول ویجهرون ‏ منبها بذلك على أنه لا تخفى عليه أحوالهم کتموها 
أو جهروا بها + ولو كان الراد به ما قالوه ؛ لقال ألا يسلم ما خلن ؛ لأن 
القول لا يعبر عنه بسن لأن ذلك عارة عن العقلاه 

شبهة آخری لهم : قالوا وقد قال تعالى : « واذا آراد الله بقوم سوء" 
فلا سرد له ۱۳۸6 ۰ وقال « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوه" »9 ع 
فبجب اذا كان الکفر سوه أن يكون من ختلمه ؛ ويجب اذا جاز أن نعله 
ولا يكون مسیثا أن يجوز أن يفعل الظلم ولا يكون ظالا » واعلم أن المسىء 
هو فاعل الاساءة لا فاعل السوء + فلا بحب اذا فعل تعالى سوه" أن تكون 
مسيئا ؛ وقد قال شيخنا آبو على رحمه الله : واسم فاعل السوء يجب أن 
يكون سائیا لأنه مأخوذ من ساءعم یسوژهم ولیس فى قوله : « راذا أراد 
الله بقوم سوء” » ؛ دلالة على أن كل سوء فد" أراده » لأته تكر السوء 


(:) رقم ۱۳ و ١+‏ سورة الملك 1۱۷ 
(r)‏ رقم ١١‏ سورة الرعد ۷ .۰*۰ 
() رقم ٠١‏ سورةالررم ۲۰ ٠‏ 


— مات 


ولم يقمه » وقوله : « نم كان عاقبه الذين آساءوا ١‏ ۲ يبدل على آنهم 
فعلوا الاساءة » ", وأنه تعالی بجاز بهم الوء الذى هو العقاب ء فأما قوله : 
«دوجزاء سيكة سيئة" مثلها» ۲۳ مجاز » لان العقوبة لا تسمی‌سیله + وكذلك 
فوله : « همن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه » '"' » وهذه الطريقة فى الله 
مشهورة لانهم بجرون اسم الشىء على ما هو جزاء عليه » وعلی هذا قالوا 
الجزاء بالحزاء » والأول لبس بجزاء . 

شبهة آخری لهم : قالوا وقد قال تعالی : « وهو على كل شیء قدير » » 
فیجب أن يكون کل شیء محداث هو خالقه ؛ رالا لم نکن قادرا عليه » 
واعلم أن الراد بذلك ما يصح منه سبحانه ابجاده ؛ لأن الشىء انما يكون 
مقدورا للقادر متی كان هذا حاله » فأما منى لم يكن هذا صفته لم يكن 
مقدورا له » فجب آن نين آنه بصح أن يخلق أعمال العباد حتی يشت 
فادرا عليها » وقد ثت أن ما لا سنى اذا انقضی وفشه ثىء ولا وصف 
بالقدرة عله لما استحال مله ايحاده » وقد 'ثيت أن الموجودات أشاء + ولا 
قال انه هدر على ابسادها ؛ فعذلك افعال العباد » وقد تا أن كوتها 
مقدورة لله تعالى بوجب ارتماع الذم والمدح والتكليف ؛ فيحب ألا مکون 
مرادا بذلك > وییتنا أنه تعالی قد آضاف هذه الأفمال اليهم » وذلك يملع 
من كونه تعالى قادرا عليهما ؛ ولو صبح التعلق بعمومه لوجب كوه 
مخصوما لما قدمناه من الكدلة مما دثلنا به على ستحالة مقدور لقادرین . 


إ(١)‏ رقم ۱۰ سورة الروم ۳۰ ٠‏ 
(۲) رقم - ۽ صورة الشورى 1۲ ٠‏ 
(۳) رقم ۹4۶ سورة البقرة ۲ ٠‏ 
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شبهة اخری اهم : قالوا قد اجممت الأمة على أن الله تعالى هو الخالق ؛ 
وما سواه مخلوق » ولا خالق الا الله ؛ فبحب أن يدل ذلك على [4 خالق / 
لأفعال الساد » قالوا وقد روى حذفة عن النبى صلى الله عله آنه قال : 
خلق الله كل صانم وصنمته » حتی خلق الخادم وخدمته » وقد رودی 
معاد بن جبل عنه صلی اله عليه أنه قال : لم يخلق اله تعالی خلقا هو أبفض 
اله من الطلاق ؛ ولم يخلق خلقا هو أحب اليه من العثاق » وذلك يدل على 
آنهما قله سبحانه قالوا وهذا كقوله جل وعز ‏ وأنه هو أضحك 
وأبكى ]۰۷ » فدل على أنه خلق الضحك واليكاء + كما أله خن الوت 
والحياة ؛ واعلم آذ المسلمين لا يجوز أن يجمعوا.على لخلاف ما ورد به 
النص ء وقد نا أل نص الكتاس قد ورد بأن غير الله يخلق » فكيف يدعى 
الاجماع على خلافه ؛ ولا يبعد أن شو لوا انه خالق وما سواه لوق ٤‏ 
بر يدون بذلث آنه القدیم وما سواه محداث ؛ ویقولون لا خالق الا الله » 
بمعنی لا خالق ترزق ویغنی ويتعيد الا هو تعالی ؛ فاما حمل الكلام على 
الحقیقسه فلا يصح ؛ وما رووه عن الرسول صلی الله عليه فاخبار 
آحاد » لا يجوز أن تقبل فیها طريقة العلم . وقد دللنا على أنه لیس 
بخالق لاعمال العباد » فلا يجوز أن يراد بالکلام ما نقتضیه ظاهره » ولا 
یمتنم ان صح أن کون اراد بقوله اله خلق کل صانم وصنعته » أنه خلقه 
وخلق ما بصنم فيه وبه ؛ كما تاولا عليه قوله ؛ «والله خلقکم وما تسلون»؛ 
فكما يقال ال فلاا يعمل الدمر والأبواب ویستی بذلك يعمل فيهنا ء وآما 
قوله ما خلق الله شیا أبشْض اليه / من الطلاق فيجوز آن يريد به ما قكدثر 

() رقم ٩۳‏ سورة النجم ۵۳ ٠‏ 


م - ۲۱ الم ج م 


نت 

على العباد شيا أبغض اله من الطلاق ء لأن الله تمالی هو الذی قدار ذلك 
ویشنه : ومتی حمل على نلاهره لم يستقم على مذهبهم آیضا : لان الطلاق 
وال كان من خلقه فكيف بجوز أن تَنغضه ودنه ۶ ومد فان ف الطلاق 
ما ود تىت أنه مستوق ومباح » فکیف يقال اله تعالی سفضه ء وذلك مسا 
تضعف الخبر » وال كات ال صح محمله على نا قلناه يمكن . 

وأماقوله سسحانه : « واه هو اضتحك وانکی ‏ ) 
المراد به أنه فمل سب الامرین » زان العسائ اللی عد 
نزولها بقع البكاء هى من فعله » و کذلك آثثر الامور الى علدها 
بحصل الضحك ء ولولا أن الراد ما قلناه لوجب الا یدام الانسان على 
بكائه وضحکه ؛ وما ر"وی عن رسول الله صلی الله عليه انه قال : ما كان 
من العين و القاب فمن الله > وما كان من اليد وااسان قن الشيطان » يدل 
على أنه تعالى انما أضاف البكاء اله ء وآراد به ما کول من العين » لان 
ذلك ممالا بقع بحسب قصد الانساد » لاته قد بريد نزول الدممة 


فلا یکون ء ويريد ألا تنزل فيكون . 


فصل : ان سال سائل فقال : اتقولون ان الله سبحانه خلق الخير والشرة 
قيل له : يقال انه خلق الخير والشر على ضرين : ضرب" قبيح فهدا 
لا يضاف اليه جل ناه + وقد شال ف الشدائد والأمراض انها شر 
توسثما ؛ فيحوز آن تضاف اليه » وقد وصف / عز وجل عذاب النار بانه شم 
مجازا » وهو ق الحفیتة عدل وحكمة » فاما إن کون شرا قلا ؛ ولو كال 


تعالی شعل الشر فى الحقيقة لوحب کونه شریرا ؛ فان سال سائل فقال : 


TPT TT 

تقولون ال الله سبحانه شعل الضر والثقم ؟ قلا نسم ء لأن ذلك لا ینبیه 
عن كونه قبیحا » وهو تعالى بشعل جنس النفع والضرة » فیجوز وصفه 
يذلك ؛ فان قال : اقتشتصفونه بآنه شعل الفساد 7 قبل له لا » لأن ذلك 
ګارة عن القبيح من الضار » وانما يقال ان المطر آفسد الزرع : وأقسد 
المرض” بدن" فلاف » محازا » ولذلك لا يقال ف فاعله انه مفسد اذا كان 
ما فعله حسنا وآنه من المسدين ء كما لا يقال انه من الأشرار » نان سال 
عن الخيراث التى تکون فى الدئيا والمحن التى تنزل بالمؤمنين » وبقاء 
الأشرار وموت الصالحين ؛ آهو فساد آم لا ۲ قيل له : ذلك كله صلاح 
واستصلاح ؛ وقد یتنا من قبل ما يدل على ذلك ۽ فان سال فقال : أليس 
من حق الله على العباد آن يرمنوا به وبطیموته » أفيقدر آن بأد حقه منهم 
آم لا [ فان قدر على ذلث فيجب أن يصح أن یجملهم مه :ین ؛ وان كان 
لا بقدر عليه فقد وصفتموه بالعجز + قيل له : ان الق على قسمين : 
أحدهيا قد يوصف بعطية وأخد » والآخر لا يصح ذلك فيه ؛ فقولكم فى 
الایمان ان الله جل ثناؤه يجوز أن بأخذه ام لا » محال ؛ لأن الاخذ فى ذلك 

انما هو يان يختار اومن / فعله . 
ومذا مجاز ان متمی بذلك ؛ قاما لو اضطره تعالى اليه كان لا کون 
ذلك الايمان » فانما صح "خذ الصدقات من العباد آنه حق للمساكين يصح 
فيه الأخذ والتقل » ويستحيل ذلك فى الایماث ء فان سأل فقال : هل قدر 
تعالى على شىء من تصرقنا ۽ فقد قضی آنه سحانه لا وصف بالقدرة علی 
ذلك » ولا تقول انه ليس ادر عليه ؛ لأنه بوهم أنه مما يصح كونه مقدورا 
له ۽ فان سالوا فقالوا : اسلاث الله شیا من أفمالكم ۶ فقد يبنا فى الجواب 


ك وا جد 


عله ما فيه كفاية » وقلا انه قد بطلق ذلك يمعنى شدر على شدها منه وعلی 
افنائه ۽ فان مألوا فقالوا : من جعل الكفر فبيحا والاسلام حسنا ؛ 
والسوع مموعا والری» مركا والكفر کفرا 7 فان كان الجاعل لذلك 
هو العيد قيجب حصوله بحسب قصده ؛ وان تان تمالی جعله كذلك فج 
أن يكرن الكفر والایمان من خلقه ؛ قيل له : قد بنا أنالكفر منه ما يقبح 
لوقوعه على وجه لا يتعلق بالبد ؛ كالجهل بلله تعالى » فلا يقال ان أحدا 
جعله قحا الا أن راد أن المد أحدثه » وعند حدوله صار قحا + فاما 
أن يشدف الى الله تعالى قلا يصح ء وما يكوذ قحا لوقوعه على وجه 
شعلق باختياره فلا بمتنم أن يضاف الى العبد وال انه جعله قبيحا » لانه 
كان يصح أن بحدثه غير قبيح » وكذلك القول قى الجواب عن قولهم من 
جعل الايمان حسنا ۶ فاما المسموع قائما بکون كذلك لأمر وحم اليه عند 
وجوده لا تعلق باختبار مختار ء فلا يضاف كونه مسموعا الى أحد الا / أن 
تراد بذلك من الذى أوجد السموع والرئی » أو رفع عنهم الانم حتى 
صر نا نسعه ونراد فيضيفه الى من" فعل ذلك » وأما کون الكمر كفرا فقد 
ينا آنه سمى بذلك لاستحقاق عقاب عفلیم عليه » فأما الامان ( فقد )7 
وصف بذلك اما لأنه واجب أو لانه ستحق به الثواب » وكل ذلك لا تعلق 
باختیار مختار » فان أريد به من حكم بذلك وفيه بسن ذلك من حاله الله 
سبحانه ؛ فان أريد به من" أحدثه فصار له هذا الحكم فالعبد ؛ وان آرد: 
غيره لم كن له معنى ؛ فان قالو | أليس الله تعالی قد قعل الكثير » ولا یی 
بذلك خرا » فهلا جاز أن شعل الشر والفاد ولا يكون شريرا مفسدا ۲ 


٠ اضیفت لاستقامة التص‎ )١( 


وفعل الفشل و السلاح ولا سسمى فاضلا صالحا ؛ وقد فعل الحبل ولا يقال 
ملحت.ل + قبل له ان قولا : تر ان أريد به النکثير من فعل انخير فانه 
يوصف بذلك » واليه يذهب شیختا أبو على رحبه الله » وقد قاله شیخنا 
ابو هاشم رحمه اله ؛ وان كاك قد ذكر فى بعض الواضم أنه بمعنی فاضل 
فلا یستسل فيه سبحائه وتعالی : ولذلك مقولون : فلان خر فاضل 
ویعنون به معنی واحدا » وقد نينا أنه انبا لا بوصف باأنه فاضل لاد 
وجهين ؛ وان كان قد فعل الفضل ؛ وبا أن الصالح لیس هو الذى فعل 
الصلاح > وان فاعله سبی آنه مفشل ه فلا وحه لاعادته ؛ فاما المحثيل 
ققد قال / شیخنا آبو على رحمه الله انه مأخوذ من الاحبال لا من الحیل » 
والعبد هو الفاعل للاحبال فيجب أن يكون حبلا » ولذلك لا يقال ف 
مریم ان لها محنبلا لما لم فسل بها آحد احتبالا » وقال شيخنا آبو هاشم 
رحبه الله ان المحتبل اتنا يومف بذلك لا فعل » الأمر الذى عنده تحمل 
الولد والماء الذى العلوم انه يكون منه الولد » ولذا يوصف بذلك ق 
الحال ؛ وقيل تصور الولد بأنه متتل له ء ولهذا قال عز وجل : « كلما 
تفشاها حملت" حملا خفیفا » ۲۳ » ولا يجوز أن يكون بها حسمل الا ويها 
حل » وين أن ذلك لیس بمشتق من خلق الولد ولا من فمله ؛ والا 
كان يجب آلا بستعمل ذلك فى الشاهد اصلا ؛ وقال شيخنا ابو على رحمه 
الله : ان أهل اللغة قد زعموا أن اسم متحثبل مشتق من الحبل » وآنهم 
يسمون الله محبلا اذا خلق الحبل وان قز" استعماله » وأن الانسان سمي 
بذلك توسعا ؛ فان سال عن الايمان من" جعله دينا للمؤمنين ؛ وعن الكفر 


وت موس تب کت 


(۱) رقم ۱۸۹ سورة الاعراف ۷ ٠‏ 


جد عو ری 

من" جعله دنا للكافرين » فالحواب أن الله سبحانه هو الذى جمله كذلك ع 
بمعنى اليان والحكم ولا تضاف اليه بمعنى الخلق لا دللنا عليه من قبل > 
والصحيح أن يقال ان الکافر فعل الكفر فصار الكفر دنا له » ولا شال 
جعله دينا لنفسه لان فيه ابهاما لا يجوز » ويقال اله تعالى جمل الايمان ديا 
بمعئى آنه آمر به وزئته » وعلى هذا الوجه لا يقال فى الكفر ؛ ولا يقال انه 
جل وعز جعل الكافر / كافرا والمومن مثرمنا بمعتی الخلق » وقال بمعنی 
الحکم الا أن" بوهيم مذهب المجبرة » ويقال ان الكافر جعل تسه كاثرا 
بمعنی فس الکفر » فآما على غير هذا الوجه فلا يقال » وقد قال شيخنا 
ابو هاشم رحمه الله انه لا يجوز أن ينال ان الفاعل قاعل بحعل الحاعل أنه 
بنبیء عن أنه جمله مقدورا لنفسه ثم أوجده . 

فصل یتصل به . قان سال عما روى عن رسرل الله صلى الله عله أنه 
قال : القدرية محوس هذه الأمة 4 فقال اليس الظاهر من هذه التسمية آنها 
تجرى على من بشت شه قادرا ومقدرا » ويشيف القدرة الى نفسه دون 
الله تعالى : أنه لا صح أن يكون اسما أن یتفیه عن تسه ويقول فى الأشياء 
كلها انها بتضاء الله وقدره » لان الاسم لا بلزم لنفى معناه والما پلزم لاثباته 
سيما وشته رسول الله صلی الله عليه القدرية الحوس ؛ والذی تين 
به المجوس تى القبائح عن الله تعالى » والمنم من كونه فاعلا لها ؛ واثباتها 
فعلا لغيره » وأثتم تشاركونهم فى ذلك ء بل فيكم من يشاركهم فى أنه تعالى 
لا صح أن شعل القبیح ولا يوصف بالقدرة عليه » فان قلتم ان المراد بقوله 
صلی الله عليه : القدرية مجوس هذه الامة » أن شت القدر لا أن يفيه ؛ 


فقد روى ما يمنم من ذلك » لأن دة قال عن رسول الله صلى الله عليه : 


سنس — 
لكل امة مجوس » ومجوس هذه الامة الذين يقولون لا قدر » والجوس/ 
شت فاعل الشر والقادر عليه سوى فاعل الخير ؛ وتجعل مقدور آحدها 
غير مقدور الآخر ؛ وهذا قولکم ف القادر الذى هو الانسان » والقادر 
الذى هو الله . واعلم أن الخبر فى القدرية قد تبت لاله روى عنه عليه 
السلام آله قال : المدرية محوس هذه الأمة ؛ وروی عنه صلى الل عليه أنه 
قال : صنفان من آمتی ليس لهما فى الاسلام نصيب : المرجئة والقدرية » 
ولا خلاف بين الأمة آن هذا اللقب شتفی الذم » ولذلك برأ كل أحد 
منه ؛ وب اللقب الى من ثبت کون مذهه مذموما » فيجب أل يكون 
المراد يذلك النطل فى هذا الوجه دون المحق ؛ وقد علمنا أن القدری 
منسوب الى القدر > كما أن المكى منسوب الى مكه » قیجب أن يُنظر » 
فان دل الدلیل على اثبات معنى “نصح هذه النسبة اليه على ما هتفه الله : 
تسب اليه » والا حثمل على ما يقتضيه السمع أو على ما يوجبه مجاز اللغة» 
لأنه لا يجوز أن بخاطتا صلى الله عله ذلك ولا بين المراد به : كما لا يجوز 
أن يخاطبنا بقطم ( بد ) السارق ولا بين » وقد عل أنه كان نة الى 
القائل فى القدر شىء ؛ فهو نسبه الى من أثبته لا الى من تناه : ولا الى 
من" دان به وصوتبه ؛ دون من ححده وآنکره » وكذلك ان كان نسبة الى 
اعتقاد أو فعل ؛ ولذلك لا سب الى الاسلام الا من دان به » وكذلك 
لا يقال فى الخوارج محتكثية » الا من حيث شتون الحسکم الله ؛ لأنهم 
يقو لوزلا حكي الا الله ؛ تحالهم حالمن بولونلا اله الا الله ء فى آنه أربو صف 
بأنه مهلل » فاذا صح ذلك ولا بسكن أن بثيت هذا الاسم لمن قال ان العبد 


تدر على فعله أو قدر" فعله ء لان الله تعالى وصف الانسان بان ندر 


FIA‏ د 


وتفدار تقال : « الا الذي تابثوا من قبل أن تقندروا عليهم ۾ 3 » 


فى اطلاق القول بأن المد تقئدر و نقدار ء ولا خلاف آشاانه لا وصفب 
بذلك من تال ان الله تمالی قادر أو متقتد ر » لان ذلك فول الحمیم ؛ فیحب 
أن بون نراد بذلك النسية الى كثرة ذکره لذلك ؛ ولهحة به » كما قبل 
للخوارج محككمة ء لا کثر لمجهم بقولهم لا حم الا الله ؛ ونت أن 
المحيرة هی التى تکثر من ذكر القدر » وتشيف اليه ما بحدث من زاء 
وقطع طریق وغيره ؛ فيجب أن تكون الاسم لازما لهم » سيبا وقد دلت 
الدلالة على أت المراد به المبطل + وقد علمنا بالدليل نهم مطلوذ ؛ فيج 
أن يكون رسول الله صلى الله عليه آرادهم بالخبر ؛ وقد ثبت فى الله أنه 
قال فى الرجل اله تسر ی اذا كان لهجا بذكر الثمر وشکثر مدحه » 
وقولون ابل حَسّضیه يريدون آنیا ترعی الحمنش" وصو ضرب س 
الثبت » وهرلول رجل حمری اذا لهج به ؛ فلا بعد آن بجری ذلك علهم 
من حيث لهجوا بذکره ؛ ولو كان هذا الاسم أن شبث للعبد قدرا بان بنبنه 
قادرا أو مقدورا ؛ لوجب أن بکون لازما لهم انیم شبتود العبد كذلك : 
لا لمن ادعی أنه تقندر ودر » ولا حقيقة لدعواه : بل بکود أن هو ف 
الحقيقة كذلك وان لم ر يتداعه ؛ كما أن الصائغ هو من بصوغ ف الحقيقة 
لا من ادعى الصياغة + وكذلك النجار » والأسماء لا يختص بها شاهد دون 
غاب ء فان وجب کون هذا الاسم من بثبت تسه قادرا أو متقتداراء 
وحب لزومه أن شت الله قادرا ومثقكدارا ؛ وان وجب اثياته أن نود ان 


۹12( ركم نون سور المائدهة ۵ ٠‏ 
(۷) رقم ٩‏ و ۲۰ سوزة المد تي ۷ .۰ 


هه 


البد نحد ث الافمال ويتقتد رعا » وجب اثباته لمن شول انه تفندر بان 
نكتسب ١‏ فقد بان” أنه لا وجه للتمية الا ما قدیناه . 

فاما ما ر ”وی عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
لكل امة محوس » ومجوس هذه الأمة الذين بقولون لا قدر » الراد بذلك 
ما قدمناه ؛ لانهم ینفون القدر عن غير الله » وبثبتونه له » فمرة ذکر بلفظ 
النفى ؛ ومرة آخری ذ"کر بلفظ الاثبات » وهذا كقولنا فى الخوارج أنهم 
متحكة من. حيث تقول لا حكم الا لله ) فتتفی وتثبت ؛ وقد ر وی عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لنت القدرية والمرجتة على 
لسان سبعين نبيا ؛ قيل له ومن القدرية يا رسول الله ۽ قال قوم يزعمون أن 
الله قدار عليهم المعاصى وعد بهم عليها ؛ والمرجئة قوم يزعمون آن الایمان 
قول بلا عمل م وروی عن جابر بن عبد الله آنه قال یکون فى آخر الزمان 
قوم بعملون بالمعاصى ‏ بقولون ان الله تعالى قدرها علينا ؛ الراد عليهم 
بومئذ كالشاهر سيفه فى سبيل الله ؛ وقد روى فى حديث الأصبغ ابن ثباته 
أن عليا عليه السلام قال وقد قال له شيخ : ما آری لی من الاجر / شیا ان 
كان ذلك بقضاء » وتدر » فتال لملك ظننت " فضاء" لازما وقدرا حتما » 
لو كان كذلك لبطل الئواب والعقاب والأمر والنهى » ولم يكن الحسن أولى 
بالمدخ من الیء » ولا المسىء بالذم من الحسن » تلك مقالة عتبتدة 
الاوثان وجنود الشيطان وشهود الزور ؛ وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها + 
وروی عن الحسن رحسه الله أنه كان قول : ان الله تعالى بعث محمدا صلی 
الله عليه وسلم الی‌العربرهم قدرية مجبرة بحملو نذ نوبهمعلى الله : ویقولون 
ان الله سسحانه قد شاء ما نحن فيه » وحملنا عله وآمرنا به » فقال جل وعز : 
و واذا فملوا فاحشة قالوا وجدنا عليا آباءنا وا آمر‌نا بها > تل ان الله 


عد مش 
لا یامرنا بالفحشاء آتقولون على الله ما لا تملمون » ۱ ء ولحن وان قلنا 
ان الله سبحانه قدّر العاصی بآ كتبها فلا بلزمنا بذلك ء لأن هذا القول 
صواب عند الكل » مما بسن أن الراد ما قلناه أنه صلی الله عليه شبمهم 
بالمجرس » قيجب أن يكون وجه شبههم به اشتراکهم فيا بانت المجوس به 
من غيرهم من أصل الذاهب ء لانه لا يجوز أن يكون الراد بذلك الا 
المذاهب دون الأفمال فى هذا الباب + وقد علمتا أن لا صاف أقرب الى 
المحوس من المجبرة + لأنها تقول ان الله سبحانه خلق الطاعة والمعصية ثم 
بتری» من المعصية وعابها وعادى عليها » ومدح الخير والطاعة / وارتضاه 
ووالى عليه ؛ كبا قالت المجوس انه تعالى تولد من فكرته ابليس ثم أخذ 
يشتمه وللعنه ويتبرآ منه » وصنم الخير ثم آخذ بندحه ويرتضيه » وقالت 
المجوس ان الخیتر محال آل يقدر على الشر. وبحمد عليه مع ذلك » 
والشرير يستحيل أن يقدر على الخير وهو مذموم على الشر » فكل واحد 
دام ويحتمد على ما لا بق در على خلانه » وقالت المجبرة : امن 
لا پقدر على الشر ء والكافر الشرير لا يقدر عبى الخير ؛ و کل واحد منهىا 
ندم ومندح على ما لا قدر على خسلافه ؛ وقالت الجوس : للخلق 
صائعان » محمود هو الله » ومذموم هو ابليس ؛ وقالت المجبرة : المعصية 
من صالمين : محمود عليها وهو لله تعالى » ونذموم عليها وهو العاصی » 
وقالت المجوس بحسن الأمر والنهى وان كان جرهر الخير يستحيل أن بقدر 
على الشر » وجوهر الشر يستحيل أن يقدر على الخير » وقالت المجبرة 
محسن الأمر والنهى فى الكفر والایمان ؛ وان استحال من الكافر الایمان > 
() رقم ۲۸ سورة الاعراف ۷ ٠‏ 


ع 
ومن الوم الك ؛ وازومهما جمیعا قح الوعنا والتشبه على الخير » 
وقالت الجوس : الاستغفار والندم من فعل الختر الذی لا شعل الشر 
الذی تفر منه ؛ وقالت المجبرة : العصبه من قعل الله تعالی وان كان 
يندم العاصى علیها وستغفر منه ۽ وقالت الجوس : فاعل الشر / مفرط فیما 
لا قدر فيه على خلاقه » وقالت الجوس الخیّر يكفر بالشریر فیماقبه على 
شرته » وقالت الحبرة ان الله الكريم ساقب الکافر على الکفر الذی خلته 
فيه » وقالت المجوس : قد آراد الله تعالی الفول أن له ضدا وندا وآراد 
تکذب محمد » وثالت الجيرة إن الله آراد ذلك ممن شم مته ؛ وقالت 
الجوس آراد الله تكاح الأمهات والاخوات وآد تحمل دینا وقداره ؛ وقالت 
المجبرة مثل ذلك فیما بقع منه ذلك ودين به ء وقالت انجوس ان نا 
أن انحر ثور؟ فى العبد بعد أن تجيم عله بالعمی ولأمرء بعد الکتفر 
بالذهاب الى موضم » فمتى لم يفعل قلنا كفرت النعمة وقتلتاه وضربناه » 
وقالت المجيرة فى العاسی انه لا ندر على خلاف ما هو فيه » ويومر بالطاعة 
ومتى لم بعل ذلك لیم" على ذلك ؛ وقيل ان كان ثابتا على الكفر » ونفت" 
المجوس عن الله تعالى فعل آجسام السباع ء قکفرت بذلك لأنها آفسدت على 
نفسها العلم بآن الجسم لا یکون الا من فعئل الله ؛ والمجبرة آثشت القديم 
جل وعز فاعلا للقبائح ؛ وهذا بوجب ائباته جسما ؛ وقالت الجوس لا يقدر 
تعالى على ابحاد الجور » والجبر: مثل ذلك تقول ؛ والجوس نذم من 
قبحت خلقته و تال مريشا سقیما ء وان كان مافيه من فعل الله تمسالى » 
والمجبرة تدم الانسان على ما فيه من کفر ومعصية وان / اعتقدت أن ذلك 
أجمع هن خان اللهء والمجحوس تقول لا شىء من الأقدار الا وهو مراد منا 


TY — 


على أنه دين » كاكل المبته و تکاح الامهات ؛ وكذلك تقول المجبرة » وها روى 
عنه صلی الله عليه فى القدر بة آنهم خصماء الله وشیود الزور ؛ يدل على أتهم 
المجبرة » لأنهم على قولهم تحصل بيئهم وبين الله سبحانه خصومة من حيث 
كلهم مالا يطيقون وساقبهم على ذلك » وفعلل فيهم ما بوجب الكفر 
وأمرهم بخلافه » وآمرهم بالطاعة ولم تقندره عليها ؛ فلهم آن شیتوا عذر 
أنفسهم وبلزموا اللائمة خالقهم ذلك ء وهو الخصومة فى الحقيقة ؛ فأما أهل 
العدل فلا يجوز أن يكونو! خصما على وجه لأنبم ينسبون اللائية الى 
أنفسهم » وسترفون بلزوم الحجة لهم » وقد ر"وی أنهم كانوا عند سلیمان 
التيمى فذكروا القدر فقال : هل علينا غن 7 فشالوا: لا ؛ فعال : خقالوا انا 
كنا نسمی القدرية فقلبناها عليهم وآعاتا الشسیطان فانقلست فالزمونا اثما 
أقبح من ذلك ؛ وهم الجبرة ؛ و کل ذلك بين ما قصدنا اليه من أن المجبرة 
هم القدرية . 

فصل آخر منه : فان قالوا الیس قد روی عن رسول الله صلی الله عليه 
آنه قال : اذا ذ“كر القضاء فأمسكوا ۶ والقدر سر الله فلا تفتشوا عنه ؛ وهو 
بحر لا تغرقوا فيه ؛ الى غير ذلك من الأخار التى تدل على أن القول ف 
ذلك محرم ؛ فما قولكم فيه 7 قيل له ان آخبار الاحاد لا يجوز قبولها فبا 
ثبت بالعقل خلافه » وقد صح أن الواجب / أن تتكلم فا يجوز على الله 
صبحانه من ذلك وما لا بجوز » فان ذلك من الفروض المغنية فكيف تحور 
أن ننهی عنه ؛ فان صح ف ذلك خبر فالراد به ما ذكرناه » وقد ثبت عد-ه 
صلى الله عليه أنه ذكر القدر وتکلم فيه وكذلك الصحابة + وما ر"وی من 
قوله عليه السلام : اذا ذ"کر القدر فامسكوا ؛ واذا ذاكرت النجوم 


ی 
فأصةواء فاذا د" ار اسحایی فأمسكوا » يدل على ما قلناه ؛ لاه لم برد 
ان يمسك عن ذكر فضائل الصحابه ولا عن الکلام فى النجوم من الرجه‌الذی 
بدل على حكمة خالقها ونديرها ء واتنا أوجب السکوت عن ذكر الصحاية 
بالقبیح ؛ وعن ذكر اللجوم وتسبها الى أتهم يمطرون بها » وقد بيئنا من قیل" 
'أوجوه الثى بصح أن تال عليها ان الله تعالى قغى وقتدار » یجب أن 
بحوز أن بوصف الله سبحانه بدلك » وأن لا يجوز أن قال انه تعالى قضی 
آفعال العاد وقدارها ؛ سعنى خلتقها وتسم خلقيا » ولا شال قذی المعاصى 
وقد "رها يعلى آلرمنا اناما » وانما نهى صلی الله عليه عن الکلام فى القدر 
باق تضاف هذه الامور الى قدرة على وجه لا محوز عليه ؛ لان ذلك يوجب 
زوال التكليف وبطلان الأمر والنهى » والا فالرضاء بقضاء الله وقدره لازم 
من الوجه الذى صح عليه » وقد روى عله صلى الله عليه آنه کان سول فی 
دعائه رضی" شفائك » وبارك نی فى قدرك حتى لا آحب نآخير ما عحلت 
ولا تعجيل ما آخرت » فاتما آراد بذلك ما فعله / به » وآخر الحديث يدل 
عليه » وذلك بدل على أذ الله سبحانه لا يقفى العاصی ولا يشّدرها على جهة 
الخلق والالرام » وما ر"وی عنه صلى الله عليه أته قال لعمر وقد قال أرأيث 
ما يعمل فيه آمر قد فثرغ منه أو أمر متينتدآ 7 فقال صلی الله عليه بل آمر" 
قد فرغ منه فاعيل ابن الخطاب فکل" ميسر » أما من كان من أعل السعادة 
فهو سمل لها . وأما من كان من أهل الشقاوة فهو يعمل للشقاء : فالمراد به 
أنه قد فرغ من كتابة ذلث والدلالة عليه ء لأنه تعالى قد ثبت أله قد كنب 
جميم ما كان ويكون لدل به الملائكة على سبيل اللطف والمصاحة » وكذلك 
ما "وی عله أنه قال : فرغ ربكم من السسل » فريق فى الجنة وفريق ف 


اناه 
السعير + لان جميم ذال لا يجوز أن بريد به أنه خلق السعادة والشفاء لا فيه 
من زوال الأمر والنهى ؛ ولیذا سح ما ر“وى عنه أنه قال له بعضى أصحابه : 
فلای شىء نعمل وقد فترخ من الامر 1 فال صلى الله عليه : فكل ميسر ء لان 
المراد بدلك أنه يقوى ويلطف له 4 ولو کان تمالی بخلق فيه لم يكن لذلاب 
معنى »ولا کان لقوله لهم عند ذلك ستد"دوا وقاربوا معنى » وما ر "وی آنه 
صای الله عليه قال ان الذی اصادث لم كن یخلت » واندی أخطاك لم 
وتعالى وكتبه » وقد بسنا من قبل أن الكتاية و العلم لا مخرح العبد من ان 
بکون قادرا على خلاف ما كثتب عليه + وما “وى عن‌سلیمان أنه قال : / أن 
الله خلق الشقوة ؛ يحتمل ان صمح آل رراد به العقوبة على المماصى والذم 
واللعن ونا تجرى محراه ؛ وما ر وی عله صلی الله عليه أنه قال : الشقی من 
شتقی فى بطن أمه ؛ والميد س سعد ف بطن امه » فالمراد آنه کنب فى 
ذلك الوقت ما يكون منه من الشقاء والسعادة » فصار كوجوب کون 
ما كتتب مه ف المستقيل كانه شتقی" وسعد ف تلك الحال » ویحتمل أن 
براد به الشقی من شقی فى النار » وجمل النار اما للداخل كما قال تعالى : 
م وآما من خفت موازيله فامثه هاوية » ۲۳۰ » وآما ما برو "ون من قصة 
آدم وموسى علیهما السلام ققد دفمه شیوخنا رحمهم الله لأنه لا يحتمل 
التاویل » اذ العقل بمنع من القول بآن العاصی لا يلام وبوجب کون الثىء 
کافرا . وهذا مما لا يجوز على من يعرف الله ؛ فکیف على الانیاء صلوات 
الله عارهم . رما روی عه صلی الله عليه أنه قال : سبق العلم وجف القلم 


() ركم A‏ سورة القار عه ۸ .۰ 


— وباس — 

وقفى القضاء وتم" القدر فمعناه ان صح أنه لم يزل عالا بالأشياء » وأن 
القلم قد صار بحيث لا يكتب به شيئا فوصفه بالجفاف لانتهائه الى هذا 
الحد » وقتضی" القضاء يجب حمله على ما قدمنا ذكره مما بصح عليه » 
وكذلك قوله وتم القدر » وقوله صلى الله عليه بعد ذلك بتحتيق الکتاب 
وتصدیق الرسل » بين به آن الذى ذكره مما شهد الكتاب” والرسل بصحتهع 
ولذلك قال بعده وبالسعادة لمن آمن واتقى » وبالشقاء / لمن كذب وكفر » 
وانما آراد بذلك ما بحصل للممن من السعادة ف الحال والمستقبل جزاء” له 
على ایمانه ؛ وما حصل من الثقاء للکافر جزاء" على کفره » فعلی هذا الوجه 
بحب أن تحمل الاحادیث المروية فى هذا الباب ؛ وان لم يكن فيها ما قد 
ثبت صحته ونضطر الى تبوله » وقد بینا من قبل أن آخبار الآحاد لا يجوز 
العمل عليها فى مثل هذه الأبواب 

نتلوه ان شاء الله الكلام فى التوليد ميا يجب أن شت فعلا لانسان » 
وما سب أن بى عنه » وف الدلالة على آن التو لد من فعله ؛ والعصل ينه 
وبين المباشر والحمد له رب العالين » وصلی الله على محمد وسلم . 


